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 في نهاية هذا العمل ل يسعني إل أن أشكر الستاذة
 العاقل رقية لقبولها الشراف على مذكرتى  و على

كافة نصائحها و إرشاداتها …
 لها  أقول أدامك ا في خدمة العلم و المعرفة 



إهداء :

إلي والدي العزيزين حفضهما ا و رعاهما 
إلى إخوتي العزاء  نسيمة و نعيمة و وليد  

إلي الكتاكيت قصي و لينة   
و إلى كل الصدقاء الذين عرفتني بهم الدراسة .



ملخص الدراسة :

 إن السياسة العامة قديمة كممارسة ، حديثة كعلم قائم بذاته ،و هي تعبر عن توجه البلد سواء كان
 توجهه إستشراف المستقبل و وضع سياسات و برامج إستباقية لتكون في الصدارة  علي

المستوي العالمي ، أو إنتظار حدوث المشكلت و الزمات ثم البحث عن حلول لها .
 و في الجزائر من بين المشكلت المطروحة الهجرة غير الشرعية ، حيث تعد الجزائر بلد طرد
 و إستقبال ،و سياسة الجزائر حيال هذه المشكلة تدخل في إطار المقاربة التي تربط بين الهجرة

 غير الشرعية و التنمية ، و عليه فإن السياسات العامة الجزائرية تهدف إلي معالجة هذه الظاهرة
 بطريقة غير مباشرة ،من خلل عدة برامج تنموية رصدت لها مخصصات مالية ضخمة إبتداءا

  ، بالضافة إلي الدخول في إتفاقات و شراكات و تعاون مع الدول المصدرة2001من سنة 
 للمهاجرين غير الشرعين ( الدول الفريقية المجاورة ) ، و المستقبلة لها ( دول التحاد

 الوروبي )، في مجالت تتعلق بنفس الستراتيجية الجزائرية لمكافحة هذه الظاهرة أي من خلل
تعاون تنموي و أمني  مشترك .

Résumé 
Si la politique publique est ancienne dans sa pratique, elle demure très 
récente comme discipline (science),elle exprime l'opinion adopé par l'Etat 
soit comme prospective du futur ou comme solution aux problémes et 
crises survenus.
parmi les questions auxquelles l'Algerie doit faire face :la question de la 
migration irréguliére (émigration /immigration ),car l'Algérie est 
considérée comme pays émeteur ,récépteur et de trasit ,et sa politique vis-
à-vis ce phénoméne fait partie d'une aproche que lie le phénoméne de la 
migration irréguliére au développement ,et donc la politique publique de l' 
Agérie vise à traiter ce phenoméne de maniére indirecte ,car le biais de 
divers programmes de développement ,aussi en concluant des aords et en 
participant à des patenariats de coopération avec les pays afriains 
exportateurs d'émigrants clandestine ainsi qu'avec certain pays d'accueil 
européen , dont l'objectif est de la rappatrier les immigrés clandestines par 
leur pays d'origine et réussir leur intégration dans leurs societés .



Abstract 

Public policy is an ancient as a practice , but a modern science it's express 
the direction of the country , either prospective the future or wait till 
problems happen then try to solve them by a public policy
Among the question that Algeria faces :the issue of irregular migration 
(emigration /immigration)because Algeria is  considered as transit reciver 
and issuer .Algeria's policy face this problems within the framework of an 
approache that links between illegal migration and development ,so it go's 
through various developmental programs spotted her financial allocations 
huge from the year 2001 therefore the aims of the algerian public poliy is 
to address this phenomenon in a indirect way , in addition to entering into 
agreement and partnershipe and coopération with countries explorting 
illegal immigrants Graein (neighboring African countreis )§and receiving 
them (EU countries ),using the same algerian strategy witch based on 
development coopération and common security .



   – فهرس الجداول :  1

الصفحةعنوان الجدولرقم الجدول
 عدد المهاجرين غير الشرعين الوافدين إلي الجزائر من1

2009 إلي 2001
19

 عدد الحراقة الجزائرين الموقوفين من قبل حراس الحدود بين2
 2011 و 2006

21

201428 إلي 1995معدلت النمو القتصادي في الجزائر من 3
 الجرائم المرتكبة من المهاجرين غير الشرعين الفارقة في4

2000 و 1998الجزائر بين 
36

  ،خلفيتهم2014 إلي 1978رؤساء الجزائر منذ سنة 5
 ،إنتماؤهم الجهوي و مستواهم الدراسي ، و سنهم عند توليهم

الحكم

53

 التفاقيات التي قامت بها الجزائر مع بعض الدول الوروبية6
حول مسألة الهجرة غير الشرعية و تواريخها 

89

 نسبة نمو القتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات خلل7
 2009 -2001الفترة 

101

   / فهرس الخرائط :  2

الصفحةالعنوان الرقم 
22محاور عبور المهاجرين غير الشرعين من و إلي الجزائر 1
25توزيع التوارق في شمال إفريقيا2

 
   / فهرس الشكال :  3

الصفحة العنوان الرقم
 أنواع التأثير و التأثر في العناصر المكونة للسياسة العامة1

الناجحة 
50



 فهرس المحتويات 

 1..........................................................................................…مقدمة

 21...................................واقع الهجرة غير الشرعية فى الجزائر :الفصل الأول 

 21 ....................مفهوم الهجرة غير الشرعية أركانها و أنواعها :المبحث الأول       

 21................................. تعريف الهجرة غير الشرعية:المطلب الأول            

 21 ...............................أركان الهجرة غير الشرعية:المطلب الثاني           

 21 ..التفريق بين الهجرة غير الشرعية و مصطلحات مشابهة:الثالثالمطلب          

 21 .................................أنواع الهجرة غير الشرعية:المطلب الرابع          

 12.............التطور التاريخي للهجرة غير الشرعية في الجزائر : المبحث الثاني      

 12 ...............................دأ الهجرة غير الشرعيةقبل ب: المطلب الأول         

 11 .............................منذ غلق منافذ الهجرة الشرعية: المطلب الثانى        

 12............................................... أسباب الهجرة غير الشرعية: المبحث الثالث   

 12............باب متعلقة بعد توفر إمكانية الهجرة الشرعية أس: المطلب الأول       

 12 ...................................................أسباب داخلية: المطلب الثانى      

 22 ...................................................أسباب خارجية:المطلب الثالث      

 21 ........................إنعكاسات الهجرة غير الشرعية علي الجزائر:المبحث الرابع   

 21 .............................................علي الصعيد الداخلى: المطلب الأول     

 21............................................علي الصعيد الخارجى :المطلب الثاني     

 34...........ة ضمن السياسات العامة الجزائريةع الهجرة غير الشرعيواق: الفصل الثانى 

 12 .................................................مفهوم السياسة العامة: المبحث الأول    

 12 ............................نشأة و تطور علم السياسة العامة:المطلب الأول          



 11........................................تعريف السياسة العامة :الثاني المطلب         

 11............................... مقومات صنع سياسة عامة ناجحة: المطلب الثالث        

 12.... الفواعل السياسية المشاركة في صنع السياسة العامة الجزائرية: المبحث الثاني    

 12 ...............................................الفواعل الرسمية:الأول المطلب        

 12 .........................................الفواعل غير الرسمية: المطلب الثاني       

 21 ...........مكانة الهجرة غير الشرعية في السياسة العامة الجزائرية:المبحث الثالث   

مكانة الهجرة غير الشرعية في التصريحات الرسمية الجزائرية : الأول المطلب       
............................................................................................21 

 22 ..مكانة الهجرة غير الشرعية في برنامج الحكومة الجزائرية: المطلب الثاني      

الأجهزة الرسمية المخولة بمسألة الهجرة غير الشرعية في : المطلب الثالث     
 21 ..................................................................................الجزائر

 21 .............................السياسات العامة الجزائرية على أرض الواقع:الفصل الثالث 

 21 ...............................................على المستوى الوطنى:المبحث الأول      

 21 ..........................................القوانين الرسمية: المطلب الأول            

 21................................................ البرامج التحسيسية:المطلب الثاني           

 21............................................البرامج التنموية :المطلب الثالث           

 11 .............................................البرامج الأمنية: المطلب الرابع           

 11 ...................................................على المستوي الدولى:المبحث الثاني   

 11...............الإتفاقيات مع البلدان الأوروبية المهاجر إليها : المطلب الأول        

 12..............الإتفاقيات مع الدول المهاجر منها إلي الجزائر : المطلب الثاني        

 ات و الشركات مع دول الإتحاد الأوروبي في مجال التعاون: المطلب الثالث        
 12 ..........................................................مكافحة الهجرة غير الشرعية

 12 ...تقيم السياسة العامة الجزائرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية: المبحث الثالث   



 12 .......................................................السلبيات: المطلب الأول         

 201 ....................................................الإيجابيات: المطلب الثاني         

توصيات حول البرامج التنموية التي تحد من للهجرة غير : المطلب الثالث       
 201 ..................................................................الشرعية في الجزائر

 201.........................................................................................الخاتمة 

 222.........................................................................................الملاحق 

 221.............................................................. 22-01القانون  2رقم الملحق 

تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال حول الهجرة غير الشرعية  1الملحق رقم 

....................................................................................................212 
 



 

مقدمة
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             إن إنفتاح  أغلب دول العالم علي إقتصاد السوق و فتح المجال للمبادرة الفردية الحرة
للفراد و الممتلكات جعل العالم قرية كونية صغيرة علي حد  تعبير شارل ماكلوهان .

 و علي إعتبار أن الحدود التي تفصل بين مختلف دول العالم هي حدود وهمية بين الدول في نفس
 القارة ، و أخري طبيعية من بحار  أو محيطات ،أو جبال …  تفصل بين القارات هذه الحدود

 التي تعترف بها الدول و ليس الشعوب التي تبحث  عن البلد  الذي تجد فيه ضروف حياة أفضل
 و بحكم أن العلقات بين الدول  هي قانونية  و بالتالي هي تحدد لي وجهة مسموح للمواطنين

الهجرة بطريقة شرعية و ذلك بحسب العلقات بين الدول .
 بيد أن الشعوب ل تعترف بهذه الخطوط الوهمية التي تفصل البلدان أيا كانت و نجد في كثير من
 الحيان أفراد يهاجرون سواء بطرق شرعية أو حتي غير شرعية لدول أخري من أجل غايات
 مختلفة  ،قد تكون بحثا عن المان و الستقرار ، أو بحثا عن ظروف حياة أفضل من الجانب

القتصادي ،الجتماعي  و الثقافي .
 و هذه الظاهرة منتشرة في الجزائر فنجد أشخاص من كل الفئات العمرية ،و من الجنسين يبحثون

عن الهجرة حتي لو كانت  بطريقة غير شرعية خاصة لوربا .
      و  يري هؤلء المهاجرون أن مشاكلهم سوف تحل بمجرد وصولهم للضفة الخري من

 المتوسط و أن معاناتهم  في الحياة ستنتهي  ،و البعض الخر يجد أن المحيط فقط هو الذي تغير
لكن مستواه القتصادي و الجتماعي لم  يتحسن بل زاد سوء في بلد ل يملك فيه أي حقوق .
 من هنا نبحث عن دواعي هجرة الجزائرين لوربا  هل هي نتيجة عدم وضع الدولة لسياسات

 عامة ناجحة في ظل مجتمع دولي نجح بفضل نظام ليبيرالي متوحش ، أم أن غياب روح المبادرة
 و الطموح لخلق مشاريع خاصة هي الغائبة في نفسية هؤلء المهاجرين و هي التي ستبقيهم

 فاشليين أين ما حلوا ، أو في أحسن الظروف تابعين ينفذون ما يطلب منهم في عملهم في مشاريع
غيرهم من الخواص .

مبررات إختيار الموضوع :
مبررات ذاتية  : 

 ميولي الشخصي لمعرفة خبايا ظاهرة تتميز بالحيوية ، خاصة و أن الجزائر معنية بها–
 سواءا كانت بلد  يهاجر منه أو إليه بطريقة غير شرعية  ،و تخوض هذه التجربة فئة هامة

من المجتمع .
 فضولي لمعرفة أين يوجد مكمن الخطأ و لماذا يهاجر شباب من بلد عريق كالجزائر فهذه–

 الفئة هي أحفاد شهداء ضحوا بالغالي و النفيس من أجل هذا البلد  و رغبتي في معرفة ما
إذا كان ينقص المهاجرون روح الوطنية  .

 كما لدي رغبة في معرفة حصة الشباب أو هذه الفئة التي تهاجر بطرق غير شرعية من–
ميزانية الدولة في سياساتها العمومية و عن جدوي هذه السياسات 

 السعي للوصول إلي نتائج توضح مكمن الخطأ في معادلة شباب جزائري يعيش في بلد–
غني يذهب بطريقة غير شرعية للمجهول .
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مبررات موضوعية :

 الوعي بالهمية التي يحظي بها موضوع الهجرة الغير شرعية علي أمن الجزائر من جهة–
 و خطورة و المشاكل التي يعاني منها المهاجر الغير شرعي الجزائري في ما وراء

البحار.
 البحث في السياسات العامة  الموضوعة من الدولة الجزائرية لمكافحة الهجرة الغير–

شرعية  و مدي فعاليتها في مواجهة هذه الظاهرة .
 العمل علي إبراز أو خلق روح المبادرة  لدي الشباب من خلل تنشأة صحيحة من جهة ،و–

محاربة الفساد في كل مستوياته هو أحد أهم الحلول لهذه الظاهرة و غيرها .
 محاولة إثراء موضوع الهجرة غير الشرعية بالبحث من جانب جدوي السياسات العامة–

للدولة الجزائرية في مواجهة هذه الظاهرة .
محاولة إلقاء الضوء علي  تأثير السياسة العامة الحكومية علي حياة النسان الجزائري .–

الشكالية :
 لمعالجة مسألة السياسات العامة الجزائرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية سنطرح الشكالية التالية

 : إن السياسة العامة للدولة هي نشاط قديم قدم نشوء الدولة نفسها ، بيد أن مسألة الهجرة غير
 الشرعية هي ظاهرة حديثة  في الجزائر أنتجتها ظروف معينة  ، و عليه  فما هي السياسات التي

وضعتها الدولة الجزائرية للقضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية  ، أي :
 ما هي السياسات العامة  التي وضعتها الدولة الجزائرية لمكافحة

الهجرة الغير شرعية ؟

و تتفرع عن هذه الشكالية التساؤلت التالية :

ما هي الهجرة غير الشرعية؟ كيف تتم ؟  ما موقع الجزائر منها ؟ –
ما هي إنعكاسات الهجرة غير الشرعية علي الجزائر علي الصعيد الداخلي و الخارجي ؟–
ما هي السياسة العامة ؟ و هل هناك سياسة عامة جزائرية لمكافحة هذه الظاهرة ؟–
ما مدي نجاعة السياسات العامة الجزائرية في الحد من الهجرة غير الشرعية ؟–

 فرضيات الدراسة :
 كلما كانت الظروف القتصادية و الجتماعية سيئة  ،كلما إتجه الشباب إلي الهجرة غير–

الشرعية .
 كلما كانت  السياسات العامة الجزائرية لحل مشكل الهجرة غير  الشرعية في شكل قوانين–

تعاقب المهاجرين ،كلما كانت هذه السياسات غير فعالة .
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كلما إعتمدت السياسة العامة علي العلم و التكنولوجيا في صناعتها كلما كانت ناجحة –
 كلما تعددت الفواعل المشاركة في صناعة السياسة العامة كلما أثر ذلك في تأثيرها علي–

الهجرة غير الشرعية 

أدبيات الدراسة :
 نشر مؤخرا العديد من المقالت و التقارير  التي تتحدث عن واقع التنمية في الجزائر و ما أصبح

 يطلق عليه حاليا بالحوكمة أو الحكم الراشد ، كما نجد أبحاث أخري تبحث في أسباب الهجرة
 الغير شرعية دوافعها و أليات القضاء عليها ،لكن لم نتحصل على  دراسات اكاديمية تربط بين

 البرامج التنموية الموضوعة من قبل الحكومة الجزائرية و مدي تأثيرها  في القضاء علي الهجرة
 غير الشرعية ، و عليه كان العتماد بالدرجة الولي علي التقارير التي وضعتها الحكومة
 2001الجزائر و التي نجد فيها مختلف البرامج التي وضعتها الحكومة ، من البرنامج الخماسي 

 .2014 – 2010 و الخماسي الجديد 2009 – 2005 ، و البرنامج التكميلي 2004– 
 بالضافة إلي مختلف الجرائد الرسمية التي صدرت عن الجمهورية الجزائرية الديموقراطية

الشعبية التي عالجت مسألة الهجرة غير الشرعية .
بالضافة إلي ذلك نجد  مراجع  تناولت  بعض التغيرات في موضوع بحثنا و هي :

  ندوة علمية بعنوان “ التجارب العربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية دراسة حول•
 8الهجرة السرية في الجزائر “و هو بحث مقدم من قبل الخضر عمر الدهيمي  يوم 

  بجامعة نايف للعلوم المنية ،  و تناول فيه ظاهرة الهجرة من و إلي2010فبراير 
 الجزائر ، أسبابها و دوافعها ، بالضافة إلي  تأثيرها علي الجزائر من جوانب  إقتصادية
 و إجتماعية و أمنية و ثقافية  ، كما أنها عالجت الجراءات القانونية و التنظيمية المنية

 لمكافحة هذه الظاهرة في الجزائر و مختلف التفاقيات الدولية التي عقدتها الجزائر
لمحاربة الهجرة غير الشرعية .

  الدراسة التي قامت بها الدكتورة فتيحة كركوش بعنوان “ الهجرة غير الشرعية في•
  ،جوان4الجزائر دراسة تحليلية نفسية وإجتماعية “ ،دراسات نفسية و تربوية ، العدد 

  ، بجامعة سعد دحلب بلبليدة ، حيث تحدثت بإسهاب عن العوامل النفسية للشخص2010
 الذي يصل به الحال إلي التفكير بالهجرة و العيش في بلد أخر بطريقة غير شرعية و
 يرضي بالعيش و هو فاقد لكل حقوقه السياسية و المدنية  ، كما أنها أدرجت نظريات

 نفسية توضح سلم حاجيات هذه الطبقة من الناس و كيف أن صورة النجاح الجتماعي و
 النظرة السائدة لدي فئة واسعة من الشعب علي أن كل من يعيش في الخارج فهو ينعم
 بحياة كريمة ، و في الخير تناولت الستراتيجيات الوطنية الموضوعة لمحاربة هذه

الظاهرة .

 مذكرة الماجستير للستاذة لعاقل رقية بعنوان ”إشكالية الهجرة و المن غرب المتوسط “•
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 حيث نجد فيها كل ما يخص   الجانب المني المتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية في
 غرب المتوسط و التي من بينها الجزائر و هو ما أفادنا في معالجة هذه الظاهرة ، من

حيث طبيعة ، و أثر الهجرة غير الشرعية الموجودة في الجزائر .

  كتاب  ل فهمي خليفة الفهداوي بعنوان ” السياسة العامة منظور كلي في البنية و التحليل•
“ و هو كتاب نجد فيه الجانب النظري المتعلق بالسياسة العامة كعلم قائم بذاته .

الطار المنهجي للدراسة : 
 و ذلك من خلل إستخدام مجموعة من المنهج القانوني قمنا في  هذه المذكرة  بالعتماد على

 القوانين التى وضعتها الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية
من جهة ، و مختلف التقارير  الرسمية التى عالجت السياسات العامة الجزائرية .

  حيث يقوم هذا المنهج بتحليل الظاهرة محل الدراسة و هي المنهج الوصفي ،سنقوم  بإعتماد
 الهجرة غير الشرعية و السياسة العامة ، يجزؤها و يحللها ،و يوضح التداخلت للوصول إلي

إستنتاجات تساهم في فهم الواقع بشكل دقيق من أجل تطويره و تحسينه .
 و قد تم إستعمال المنهج الوصفي لنه يقوم علي وصف ظاهرة  ، و ذلك بإستعمال مؤشرات

 تكمم الظاهرة ،  ثم القيام بتحليل هذه الرقام و النتائج من حيث مدي صدقيتها ، و جدواها علي
 أرض الواقع  و ذلك بإستخدام المنهج الكيفي الذي يفسر أسباب حدوث مختلف الظواهر النسانية

 التي يصعب الوصول لتحقيقها بالمنهج الكمي بمفرده علي غرار موضوعنا هذا المتمثل في
 السياسات العامة الجزائرية الموضوعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، حيث سيتم العتماد علي

مؤشرات و أرقام موضوعية تحلل الظاهرة ، ثم القيام بتحليل هذه النتائج و تفسيرها.

 أسلوب أو أداة للبحث العلمي يمكن أن" هو  الذي   تحليل المضمونكما سنقوم بإعتماد تقنية 
 يشخصها الباحثون في مجالت بحثية متنوعة ،لوصف المحتوى الظاهر و المضمون الصريح

 تلبية للحتياجات البحثية المصاغة- للمادة العلمية المراد تحليلها – من حيث الشكل والمضمون
 في تساؤلت البحث أو فروضه الساسية ،طبقا للمقتضيات الموضوعية التي يحددها الباحث ،و
 ذلك ،إما في وصف هذه المواد العلمية التي تعكس الخلفية الفكرية أو الثقافية أو السياسية أو
 العقائدية التي تنبع منها الرسالة العلمية أو التعرف على مقاصد القائمين بهذه التصريحات و

 والتي- الخطب ، من خلل الكلمات والجمل والصور وكافة الساليب التعبيرية –شكل ومضمونا
 يصرح  بها صناع القرار الرسميون  الذين يمثلون مجتمع البحث في دراستناعن أفكارهم

 ومفاهيمهم ،وذلك بشرط أن تتم عملية التحليل بصفة منظمة ،ووفق منهجية ومعايير
 موضوعية ،و أن يستند الباحث في عملية جمع البيانات و تبويبها وتحليلها على السلوب الكمي

 .1بصفة أساسية
 ،كوم للدراسات و النشر والتوزيع - طاسيج ،(الجزائر :1، ط ،تحليل المحتوي للباحثين و الطلبة  الجامعين يوسف تمار 1

 .11 ) ، ص 2007
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 و قد إستخدمنا في التحليل وحدة الفكرة ” حيث أنه ل يوجد حدود للفكرة ، إل التي يحملها معناها”
  . و قد تم إستخدام وحدة الفكرة علي إعتبار أن الوزير الول عبد المالك سلل  الذي يمثل العينة1

 المقصودة من مجتمع البحث الكلي المتمثل في تصريحات  المسؤولين الرسمين الجزائرين  قد
 إستعمل في خطاباته اللغة العامية ، و التي يوجد فيها العديد من المصطلحات التي تصب في

الفكرة واحدة .
و نحن سنأخذ الفكار التي ستخدم الشكالية و فرضيات الدراسة  ،فنقوم بجمع المؤشرات التي  .

.*لها نفس الدللة للفكار المختارة ، أين يتم تبويبها و تحليلها علي السلوب الكمي  
  الحرة مع مجموعة من المختصين   فى السياسة العامة وحولالمقابلةبالضافة إلى إتباع تقنية 

الهجرة غير الشرعية  على غرار الدكتور مزوى رضا .
الطار الزماني و المكاني للدراسة :

   الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية ، و في موضوع بحثنا  الجزائر هيالطار المكاني :
 الدولة المقصودة بالبحث ، حيث سيتم البحث في كافة أنواع الهجرة غير الشرعية التي تحدث في

الجزائر ، سواء كانت بلد مستقبلة  لها ، أو بلد عبور أو حتي بلد مصدر لها .

 بدأت الهجرة غير الشرعية للمهاجرين غير الشرعين الجزائرين عندما تم غلقالطار الزماني :
  ، إل أن هذه الظاهرة لم تتفشي بصورة كبيرة1974منافذ العبور الشرعية في أوربا في سنة 

 لدي صفوف الجزائرين بشكل كبير بالطريقة التي تعرف بركوب قوارب الموت إل نهاية
 التسعينات ، كما و أن المشاريع و السياسات العامة الجزائرية التي رصدت لها مبالغ كبيرة كانت

  ، و من هذا المنطلق سيتم البحث في السياسات العامة الجزائرية و تأثيرها علي2001منذ سنة 
  ، و التطرق لتطور الظاهرة سيكون علي2014 إلي 2001الهجرة غير الشرعية بدءا من سنة 

أساس معرفة المسببات الفعلية لها و تطروها  كرونولوجيا .
 و هي نفس الفترة كذلك التي سيبحث فيها عن الجزائر بإعتبارها بلد متلقي لمهاجرين غير

شرعين .

الطار المفاهيمي للدراسة :
السياسة العامة :

 ربط الباحثون من علماء السياسة و الدارة العامة و الجتماع ،مفهوم السياسة العامة بقضايا
 الشؤون المجتمعية العامة و مجالتها ،التي تتمثل بالمطالب و القضايا ،فضل عن إختلف أرائهم

   بأنj . Deweyحول تعريف المجال العام ،الذي رأي فيه الفيلسوف المريكي جون ديوي 
 النشطة تصبح عامة ،حين تتولد عنها نتائج يتعدي تأثيرها نطاق الفراد و الجماعات  المرتبطين

2فيها بصورة مباشرة 

 .87نفس المرجع السابق ، ص 1
 .2أنظر الملحق رقم *
31 )، ص 2001 ،( الردن : دار المسيرة ، السياسة العامة منظور كلي في البنية و التحليلفهمي خليفة الفهداوي، 2
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الهجرة:
 تعرف منظمة الهجرة الدولية الهجرة علي انها عملية الحركة سواء عبر الحدود الدولية أو داخل

 الدولة ،و تتضمن صور مختلفة لحركة السكان كاللجئين ،الفراد المبعدين و المهاجرين
1القتصادين 

الهجرة غير  الشرعية :
الهجرة غير الشرعية من وجهة نظر الدولة المهاجر منها هي :

 خروج المواطن من إقليم دولته بطريقة غير مشروعة سواء من غير المنافذ المخصصة لذلك ، أو
 من منفذ مشروع و لكن بطريقة غيرمشروعة مثل إستخدام وثيقة سفر مزورة أو الخروج

متخفيا .
بينما الهجرة غير الشرعية من وجهة نظر الدولة المهاجر إليها :

 وصول المهاجر إلي حدود أراضيها البرية أو البحرية بأي طريق مشروع أو غير مشروع ، و
 مهما كان غرضه ،طالما كان ذلك بغير موافقة تلك الدولة ، و يشمل ذلك الوصول المشروع

 لرض الدولة و إقامته بها مدة محدودة بطريقة شرعية ،ثم رفض المغادرة بعد إنتهاء مدة القامة
2المحددة سلفا .

الطار النظري للدراسة :

  منذ أن ظهرت السياسة العامة كعلم قائم بذاته في خمسينيات القرن الماضي عاد العتبار إلي
 فكرة تدخل الدولة في الحياة القتصادية ،خاصة في الدول الرأسمالية ،و ذلك لمواجهة الزمات
 التي حلت بهم ،و في الدول الشتراكية كان تدخل الدولة هو الصل في الممارسة القتصادية و

  و الدولة1962من بين هذه الدول التي تبنت خيار الشتراكية نجد الجزائر  فمنذ الستقلل في 
 هي الفاعل الوحيد في الحياة القتصادية ، فكانت توجه كافة النشطة من صناعة ،فلحة ،

 صناعة و  حتي الخدمات فنجد في السبعينيات الثورة الزراعية  ، تعاونيات فلحية تدار مركزيا
 فيحدد المحاصيل و أجور العمال وكل مايتعلق بهذه النشاط الفلحي من فوق ، كما نجد صناعيا
 مشاريع ضخمة مثل مصنع الحديد و الصلب  الحجار في عنابة ،كما أن الدولة هي التي كانت

 توزع السكنات الجتماعية علي السكان وتكاليف مختلف هذه المشاريع سواء كانت ناجحة
أوفاشلة كانت تغطي من عائدات الريع البترولي الذي كان مرتفع.

 و في بداية الثمانينيات إنخفضت أسعار البترول و بدأ العجز يظهر في هذه القطاعات التي كانت
تكلف الدولة أموال ضخمة لتغطي عجزها .

 و عليه فمنذ الستقلل و الشعب الجزائري متعود علي أن الدولة هي التي تخطط و تضع البرامج
التنموية و توزع السكنات و الوظيفة الوحيدة للشعب هو أن يتسلم مناصب شغل تخلقها له الدولة .
 و بعد فشل النموذج الشتراكي في بداية التسعينات ظهر العجز جليا في البلدان الشتراكية و منها

 .67المؤسسة العربية للنشر ، د س ن )،ص   ،( بيروت :1 ،ط لموسوعة السياسية ،مادة الهجرة عبد الوهاب الكيلني، ا1
 .4 ،( مصر : مركز العلم المني ، د س ن ) ،ص  الهجرة غير امشروعة (الضرورة و الحاجة )حمدي شعبان  ،2
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 الجزائر فكان وقت التحول إلي النظام القتصادي الرأسمالي ضرورة أفرزتها العولمة و بالتالي
فتح المجال للمبادرة الفردية و عدم تدخل الدولة في الحياة القتصادية .

 في ظل هذا السياق نجد أن فئة كبيرة من المجتمع الجزائري عمدت إلي الهجرة إلي أوربا خاصة
 فرنسا ،بيد أنه و منذ أصبحت الهجرة تحتاج الفيزا وجد الراغبون بالهجرة مشكل في الوصول

 إلي الضفة الخري من  البحر البيض المتوسط ، و عليه ظهرت الهجرة السرية أو الغير شرعية
 و كما يطلق عليها أيضا بالحرقة ،التي تعد حلم فئة كبيرة هاجرت و اخري لزالت تحلم بها و

تنتظر فرصتها بأي وسيلة .
و عليه و من هذه الزاوية نجد أن النظريات المفسرة لواقع الهجرة غير الشرعية :

 : / نظرية التبعية1 
  التي فسرت أنه في الوقت الذي تطورت فيه الدول المتقدمة كانت دول العالم الثالث تقبع تحت
 الستعمار و منه تبقي متخلفة عن الدول المتقدمة فمهما خطت خطوة للمام تجد الغرب سبقها
 بخطوات ،  و منه فمشكل الهجرة غير الشرعية لوربا هو مشكل ليس الدول المصدرة له بل
مشكل الدول التي تستقبل هذه العداد الكبيرة من المهاجرين و عليه يجب علي الدول المتقدمة

مساعدة دول العالم الخر للقضاء علي هذه الظاهرة التي تهدد العالم أجمع .
 / النظريةالنخبة  :2 

 حيث أنه و من خلل هذه النظرية نجد أن السياسة العامة للدولة هي تعبير عن تفضيلت النخبة
 التي تمتلك وسائل معينة تتراوح بين السلطة ،القوة المادية ، و ذلك من منطلق أن صناع السياسة

 العامة الرسمين الذين يمتلكون السلطة هم الصناع الفعليون للسياسة العامة الجزائرية ،و هي
 تعبير عن تفضيلتهم و قدراتهم علي القيام بإستخراج الثروات المادية و المعنوية ، تنظيمها

 ،توزيعها ،بالضافة إلي الستجابة و الرمز علي المستوي الداخلي ، كما أنها تعبير عن قدرتها
 الدولية التي تبقي دائما تعبيرا عن تفضيلت النخبة الحاكمة و هذه النشطة التي تقوم بها الدولة

هي :
  و هي تعني قدرة الجهاز السياسي علي تعبئة و تحريك الموارد المادية والقدرة الستخراجية

البشرية المتاحة له علي المستوي الوطني أو الدولي .
  و هي التنسيق بين النشاطات الفردية و الجماعية من أجل ضبط ظاهرة الهجرةالقدرة التنظيمية
غير الشرعية .

 و هي قدرة النظام السياسي علي توزيع الموارد المتاحة له بعدالة لكافة أفرادالقدرة التوزيعية 
 المجتمع مما يعد حل للعدالة الجتماعية و بالتالي  القضاء  علي ظاهرة الهجرة الغير شرعية في

حال كان الدافع إليها الجهوية .
  و هي تعني قدرة النظام السياسي علي تقديم الوعود للسكان بغية كسب دعمهمالقدرة الرمزية

لبرامجها  و بالتالي عدم التفكير في الهجرة بطريقة غير شرعية .
  و هي تعني مدي قدرة النظام السياسي علي تلبية مطالب البيئة الداخلية والقدرة الستجابية

الخاريجة و منه حل المشاكل المؤدية للهجرة بطريقة غير شرعية .
 في حال إستطاع النظام السياسي النجاح في القدرات السابقة الذكر فإنه يعني قدرة1القدرة الدولية 

 النظرية السياسية المعاصرة دراسة في النماذج و النظريات التي قدمت لفهم و ت السياسة حليلعادل فتحي ثابت عبد الحفظ ، 1
 ) .223   - 221 )  ،   ص ص(  2000، ( مصر : دار الجامعية طبع – نشر – توزيع ،عالم 
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 السياسي علي التغلغل في أنساق سياسية أخري و توجيه سياساتها و ذلك من خلل تقديم العانات
و المنح و القروض و المساعدات الفنية و كل ذلك بما يحقق مصلحة المجتمع و أهدافه .

تقسيم البحث :

 سيتم تقسيم دراسة هذا الموضوع من خلل العتماد علي خطة تحتوي علي ثلث فصول و
خاتمة كالتالي :

 .الفصل الول : واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر
 حيث في هذا الفصل سيتم البحث حول تعريف مصطلح الهجرة غير الشرعية ، أنواعها وعن
 ظهورها في الجزائر ،و التفريق بينها و بين مصطلحات مشابهة لها  ، عن طرق حدوثها في

الجزائر ، بالضافة إلي أسبابها و إنعكاساتها علي الجزائر .
 الفصل الثاني : واقع الهجرة غير الشرعية ضمن السياسات العامة الجزائرية

 و فيه سنعالج السياسة العامة كمصطلح ، و نشأته كعلم ، و النظريات المفسرة له ، و مقومات
 صنع سياسة عامة ناجحة ، ثم يتم التطرق للفواعل الصانعة للسياسة العامة الجزائرية ، و عن

مكانة الهجرة غير الشرعية في السياسات العامة الجزائرية .
 الفصل الثالث :السياسات العامة الجزائرية علي أرض الواقع

 و فيه سنعالج السياسات العامة الجزائرية الموضوعة علي المستوي الداخلي من حيث البرامج
 التنموية ، المنية و التحسيسة الموضوعة ، و علي المستوي الدولي من حيث التفاقيات الدولية و
 القليمية التي كانت الجزائر طرفا فيها ، ثم تقيم هذه السياسات من حيث مدي نجاعتها بالمقانة مع

 المخطط الموضوع في الفصل الثاني الذي يوضح العناصر التي تصنع سياسة عامة ناجحة و
مدي توفرها في السياسات العامة الجزائرية ، ثم ذكر توصيات فخاتمة
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الفصل الول :

 

 10

واقع الهجرة غير الشرعية فى الجزائر



 

                    تعد الهجرة أحد إفرازات النمو السكانى،و بشكل عام هى  النتقال للعيش في
 مكان أخرسواء كان ذلك بصورة مؤقتة أو دائمة و ذلك بحثا عن وضع أفضل إجتماعيا كان أم

  ،فالبشر يولدون و يتنقلون مسافات قصيرة  أو طويلة داخل بلد1إقتصادي ، ديني أو سياسي 
 واحد ،أو بين بلدان مختلفة  و الهجرة بشكل عام هي ظاهرة صحية ،حيث كانت السبب في نشوء

حضارات و إندثار أخري .
 

                  و  توجد هجرة داخلية  تتم داخل حدود الدولة الواحدة ،و أخرى خارجية  يتنقل
 فيها الفراد من دولة إلي أخري ، و مع ظهور الدولة القومية التي رسمت الحدود بين الدول
 أصبح هناك نوع آخر من الهجرة شرعية ، و غير شرعية ،وفي هذا السياق سنعالج الهجرة

الخارجية في شقها الذى تحدث فيه بطريقة غير قانونية،أو غير شرعية .

 ،  ورقة بحث “لبعاد غير العسكرية للمن في المتوسط :ظاهرة الهجرة غير القانونية في المغرب العربياعبد النور ناجي،”1
 .2008 أغسطس 21مقدمة في الملتقي الوطني : المن في المتوسط : قسنطينة ، الجزائر 
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 الفصل الول :واقع الهجرة غير الشرعية فى
الجزائر 

المبحث الول :مفهوم الهجرة غير الشرعية  أركانها و أنواعها .

 إن الهجرة هي ظاهرة إنسانية عرفتها البشرية منذ القدم ،وحاليا أصبح تنقل الفراد يحتاج إلي
 قبول البلد المضيف  و منه أصبح  حلم هجرة مواطني دول الجنوب المتخلف إلي الشمال المتقدم

 الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة أنتجها تعذر السفر بطريقة مشروعةحلم  يصعب تحقيقه أي أن 
 ،و هي تتم بطرق مختلفة حسب الحدود الموجودة بين المهاجر غير الشرعي و البلد الذي يريد أن

يقصده برا أو بحرا  أو جوا.
 و الجزائر علي  إعتباره بلد من الجنوب  فإننا نجد أن الجزائر بلد إستقبال لمهاجرين أفرقة و
آسياوين ، و بلد طرد لجزائرين يغامرون بشتي الطرق للعبور للضفة الخري من المتوسط .

المطلب الول :تعريف الهجرة غير الشرعية

 تعددت تعريفات الهجرة غير الشرعية بإختلف طبيعة تعرض البلد لهذه الظاهرة فنجد دول
يهاجر منها ،و أخري يهاجر إليها بطريقة غير شرعية .

 : خروج المواطن من إقليم دولته بطريقة غيرفمن وجهة نظر البلدان المهاجر منها هي 
 مشروعة سواءا من غير المنافذ المخصصة لذلك ،أو من منفذ مشروع و لكن بطريقة غير

مشروعة مثل إستخدام وثيقة سفر مزورة أو الخروج متخفيا .

  :وصول المهاجر إلي حدودبينما الهجرة غير الشرعية من وجهة نظر بلدان الستقبال فهي
 أراضيها البرية أو البحرية بأي طريق مشروع أو غير مشروع ،و مهما كان غرضه ،طالما كان

 ذلك بغير موافقة تلك الدولة ،و يشمل ذلك الوصول المشروع لرض الدولة و إقامته بها مدة
1محدودة بطريقة شرعية ،ثم رفض المغادرة بعد أنتهاء مدة إقامته المحددة سلفا .

 و هي” الهربة “   ،أو” الهدة “أو ”الحرقة“  ،نجد مصطلح اللغة العامية الجزائرية و في
 اللفاظ الكثر إستخداما للتعبير عن الهجرة غير الشرعية أو السرية لدي الشباب  الجزائري و هم

 يقصدون منها الهروب أو المرور بأي وسيلة غير شرعية من الجزائر إلي الضفة الخري من
 المتوسط أي إلي القارة الوربية القارة الحلم  كما يمكن إعتبار كلمة الحرقة تعني حرق مرحلة

 .4 ،ص ،مرجع سبق ذكرهحمدي شعبان 1
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 .1الحصول علي الفيزا 
 و الحرقة بمعني أن المهاجر غير الشرعي يقوم بإحراق أو إتلف كل الوثائق المتعلقة ببلده

الصلي حتي ل يتم إرجاعه إليه في حال القبض عليه في بلد الستقبال .

 25 المؤرخ في 01 – 09 القانون  فقد عرف الهجرة غير الشرعية  فيالمشرع الجزائري أما 
  و المتضمن1966 يوليو 8 المؤرخ في 156 – 66 المعدل و المتمم المر رقم 2009فيفري 

  يعرف الهجرة غير الشرعية1 مكرر 175قانون العقوبات ،في القسم الثامن منه  المادة 
 ب”(...)كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر القليم الوطني بصفة غير شرعية ،أثناء إجتيازه أحد

 مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية ،وذلك بإنتحاله هوية أو بإستعماله وثائق مزورة أو أي
 وسيلة إحتيالية أخري للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللزمة أو من القيام بالجراءات التي

 توجبها القوانين و النظمة السارية المفعول و كذلك الحال  لكل شخص يغادر القليم الوطني عبر
منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود “

 حدد شروط دخول الجانب إلي الجزائر و إقامتهم و تنقلهم و ذلك 112 – 08 القانون كما نجد
 مراعات للتفاقيات الدولية و فق مبدأ المعاملة بالمثل أي حدد الجانب الذين يمكن تواجدهم في

الجزائر بطريقة شرعية كما يلي:
  منه أنه يعد أجنبي كل من ل يحمل الجنسية الجزائرية ،سواء  كان يحمل3حيث نجد في المادة 

  من نفس القانون يتعين علي الجنبي الموجود4جنسية أخري أو بدون جنسية ،و حسب المادة 
 في الجزائر أن يكون حائزا علي  وثيقة السفر و تأشيرة قيد الصلحية ،و الرخص الدارية عند

  علي أنه يتعين علي كل أجنبي6القتضاء ، وتحدد مدة القامة الدنيا بستة أشهر ،وتنص المادة 
 مغادرة القليم الجزائري فور إنقضاء مدة صلحية تأشيرته أو بطاقة إقامته ،أو المدة القانونية

المرخص بها للقامة بالقليم الجزائري .
  من الفصل السابع في نفس القانون علي أنه يتعين إبعاد الجنبي عن التراب30و تنص المادة 

 الجزائري في حالة ما إذا تبين للسلطات الدارية أن وجوده في الجزائر يشكل تهديدا للنظام العام
 أو أمن الدولة ،أو إذا صدر في حقه حكم أو قرار قضائي نهائي يتضمن عقوبة سالبة للحرية

 بسبب إرتكابه جناية أو جنحة ،و إذا لم يغادر التراب الجزائري بعد إنتهاء المدم القانونية
المسموح له بها .

 : من التعريفات السابقة يمكن إستنتاج أن الهجرة غيرتعريف إجرائي للهجرة غير الشرعية 
  مغادرة البلد بدون وثائق رسمية سليمة(غير مزورة) تثبت علم و موافقة بلدالشرعية هي

 الستقبال بقدوم ذلك المهاجر ،و يتم ذلك بطرق ملتوية سواء كان ذلك عبر البر ،أو البحر ،أو
 الجو ،كما يمكن أن يتم العبور عبر مراكز الحدود بأوراق مزورة  ،أو خفية بدون المرور عبر

هذه المراكز .

 ،(4دراسات نفسية و تربوية فتيحة كركوش ، “الهجرة غير الشرعية في الجزائر دراسة تحليلية نفسية إجتماعية”،1
 .45) ،ص 2010

  المتعلق بشروط دخول الجانب إلي الجزائر و إقامتهم و11-08الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،قانون رقم 2
 يوليو  في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .(الجريدة الرسمية عدد :25تنقلهم فيها ، المؤرخ في 

 .7 ، 5 ) ، ص 2008 يونيو  2 الصادرة بتاريخ  36
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أركان الهجرة غير الشرعية: المطلب الثاني 

          حتي نقول علي شخص أنه مهاجر غير شرعي يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الركان
هي :

  و الذي يمثله  نص قانوني واضح يجرم الهجرة غير الشرعية و هو موجود فيالركن الشرعي
 175  ففي نص المادة 2009 الصادر سنة 01 – 09القانون الجزائري  في قانون العقوبات 

  التي تنص علي ” دون الخلل بالحكام التشريعية الخري السارية المفعول ،يعاقب1مكرر 
  دج ، أو بإحدي60000 دج إلي 20000بالحبس من شهرين إلي ستة أشهر و بغرامة من 

 هاتين العقوبتين ، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر القليم الوطني بصفة غير شرعية ،أثناء
 إجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية ، و ذلك بإنتحاله هوية أو بإستعماله وثائق

 مزورة ، أو أي وسيلة إحتيالية أخري للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللزمة ، أو من القيام
 بالجراءات التي توجبها القوانين و النظمة السارية المفعول .وتطبق نفس العقوبة علي كل

 “1شخص يغادر القليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود
الجزائري بما يشمله من إقليم بري و بحري و جوي  القليم  حصول الهجرة غير الشرعية علي

  ، حيث أن أي تعدي من أي شخص علي هذا القليم الذي تم تحديده بإتفاقيات دولية ترسم الحدود
 بين الدول ، و إقليم بحري حسب قانون البحار من جهة و كذلك بالتفاق مع دول الجوار  أما
 الفضاء الجوي فهو ما يعلو كل من القليم البري و البحري الجزائري .و يمكن أن تتم الهجرة

 غير الشرعية سواء بأوراق مزورة و ذلك بالعبور عبر مراكز الحدود ، أو عبر التسلل إلي
القليم الجزائري بعيدا عن مراكز الحدود و قد جرم المشرع الجزائري هذا الفعل في الحالتين .

  و يتمثل في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية  ، أي القبض علي المتهمالركن المادي
 و هو يستخدم وسيلة من الوسائل التي حددها المشرع الجزائري بأنها أليات نقل المهاجرين غير

  ، و الضبط يكون   لغير الجزائرين فيجب أن يكون بحوزتهم1 مكرر 175الشرعين المادة 
أوراق قانونية تسمح لهم بالتواجد علي التراب الجزائري .

 أما الوسيلة في المغادرة بطريقة غير شرعية فتتمثل في التدليس ، و ذلك من خلل إنتحال هوية
 أو بإستعمال وثائق مزورة أو أي وسيلة إحتيالية أخري للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللزمة

أو من القيام بالجراءات التي توجبها القوانين و النظمة السارية المفعول .

  بغير الطرق المتعارف عليها2 و هي تعني  الخروج من الجزائر إلي الخارجالركن المعنوي

  يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد2009 فبراير 25 مؤرخ في 01-09الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،قانون رقم 1
  في الجريدة1966يونيو 8 المؤرخ في 156- 66القوانين و النظمة المتعلقة بمغادة التراب الوطني ،يعدل و يتمم المر رقم 

  )، ص2009 مارس 8 ،الصادرة بتاريخ 15الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .(الجريدة الرسمية ،عدد: 
 ) .4 – 3ص (

  ،(رسالة مجستير في الحقوق ،تخصص علم الجرام و العقاب ،جامعةأليات التصدي للهجرة غير الشرعية”“فايزة بركان، 2
 .29 – 26 )ص 2012الحاج لخضر ، 
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 دوليا و هي التأشيرات و ذلك باللجوء إلي التزوير عبر المراكز الحدودية ، أو التسلل بعيدا عن
مراكز الحدود و في الجزائر غالبا ما يتم ذلك  بحرا بإستعمال القوارب .

المطلب الثالث:التفريق بين الهجرة غير الشرعية و مصطلحات مشابهة 

 تعد ظاهرة الهجرة ظاهرة صحية موجودة منذ القدم ، و هي السبب في ظهور حضارات و إختفاء
 أخري حيث لم يعر المهاجرون أهمية للحواجز الطبيعية التي تفصل بين الدول من جبال و بحار

 و صحاري و تلل ،بيد أنه و في النظام الدولي الجديد أصبح تنقل الشخاص بين الدول لديه
 إعتبارات سياسية وقانونية ، و نتيجة تعذرتحقيق هذه الشروط يلجأ الراغبون في الهجرة إلي

 طرق غير قانونية في التنقل و هي الهجرة غير الشرعية ،و هي تختلط بالعديد من المصطلحات
 كون المهاجر غير الشرعي متواجد دون علم بلد الستقبال و منه فهو غير معروف حتي يكون
 مسؤول أمام عدالة ذلك البلد و في حال هروبة يصعب إيجاده ، كما نجد مصطلحات  متداخلة

 مرتبطة بطريقة عبور المهاجرين غير الشرعين ، سواء تم ذلك   بإرادتهم أم ل  و هذه
المصطلحات هي :

 يعني تهريب البشر تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلي دولة ليست موطناتهريب البشر :
 له ،و ل يملك الحق في القامة القانونية الدائمة فيها ،و ذلك مقابل الحصول علي منافع مادية أو

منافع أخري من الشخص الذي يتم تهريبه .
 و تهريب البشر قد يكون نشاط فردي أو جماعي منظم ،ففي النوع الول يقوم شخص بمفرده أو

 مجموعات صغير بإستخدام قوارب التهريب مقابل مبالغ معينة ،أو الصعود في السفن البحرية أو
 التجارية بدون علم و إرادة ملحي السفينة ،أو التهريب عبر الممرات البرية التي يقل فيها حرس

.2الحدود 
 أما تهريب البشر الذي يكون في شكل جماعي منظم فهي عصابات تعمل مقابل الكسب المادي من
خلل شبكات تهريب عالمية ،و هي تظم من لهم خبرة في قوانين الهجرة و الجنسية و القامة ،و 
 من عملوا في وكالت السفر و السياحة و شركات النقل البري و البحري ،و هي تستخدم في ذلك
 ممرات برية و بحرية ،تكون غير خاضعة للرقابة و التفتيش من قبل حرس الحدود مقابل مبالغ

 .3مادية ضخمة ، و بدون توفير أي ضمانات للمهاجرين غير الشرعين
 أي أن تهريب البشر هو تدبير وصول مهاجر غير شرعي إلي البلد الذي يرغب فيه و الذي تم
 التفاق عليه أنفا مع الشخص أو العصابة  التي تعمل  في هذا المجال ،و يعد تهريب البشر أحد

 أشكال عبور المهاجرين غير الشرعين إلي بلد الستقبال و تختلف وسائلهم في ذلك بإختلف
 طبيعة الحدود التي تفصل بلد الطرد و بلد الستقبال و هي تتراوح بين قوارب كالتي يلجأ لها

 الحراقة في الجزائر للوصول إلي الضفة الخري من المتوسط و هي ما يعرف بقوارب الموت ،
 كما يمكن أن تكون شاحنات أو سيارات كالتي يستعملها المهاجرون غير الشرعيون من مالي و

 النيجر و ليبيا  للوصول إلي الجزائر سواء كانت الجزائر في ذلك بلد إستقبال أو بلد عبور ثم
 معاودة تكرار الهجرة إلي أوربا سواء بإستعمال قوارب الموت ،أو الهجرة للمغرب و العبور

 ،(الرياض :جامعة نايف للعلوم     الهجرة غير المشروعة و الجريمة،عثمان الحسن محمد نور و ياسر عوض الكريم مبارك2
 18 )،ص 2008المنية،

 .19نفس المرجع السابق ، ص  3
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البري لسبانيا .
 25 المؤرخ في 11-08و في هذا السياق نجد أن المشرع الجزائري في قانون الجانب رقم 

  المتعلق بدخول الجانب إلي الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها شدد العقوبات علي2008يونيو 
 شبكات تهريب البشر و إلي أبعد من ذلك فهو يعاقب كل متستر أو من يقوم بنقل المهاجر غير

.* )49 – 48 –47 – 46 – 38 – 35الشرعي (المواد 

 ”هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم و إستقبالهم بواسطة التهديدالتجار بالبشر : 
 بالقوة أو إستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الختطاف أو الحتيال أو الخداع  أو إساءة

 إستعمال السلطة أو إساءة إستعمال ضعف أوضاعهم ، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا أو
  .1نيل موافقة شخص له سيطرة علي شخص أخر لغرض الستغلل“

  ،وهي*و يتم إستغلل هؤلء الراغبين في  الهجرة  غير الشرعية  في أعمال الرق و السخرة
 منظمة في شكل  منظمات  تقوم بإغراء ضحاياها بوظائف مهمة ،و عند الوصول يتم إجبارهم

 علي ممارسة الدعارة سدادا لديونهم ،بالضافة إلي حبسهم و مراقبتهم المستمرة و تهديدهم
2باليذاء الجسدي لضمان إلتزامهم بالتعليمات .

 2003 نوفمبر 9 المؤرخ  في 417 – 03و قد أصدر المشرع الجزائري مرسوم رئاسي رقم 
 يتضمن  التصديق ،بتحفظ ،علي بروتوكول منع و قمع التجار بالشخاص ، بخاصة النساء و

 الطفال ،المكمل لتفاقية المم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،المعتمد من طرف
  ، حيث أن الهدف من هذا2000 نوفمبر 15الجمعية العامة لمنظمة المم المتحدة  يوم 

 البروتوكول هو منع  و مكافحة التجار بالشخاص ، مع إيلء إهتمام خاص بالنساء و
 الطفال ،و حماية ضحايا التجار و مساعدتهم مع إحترام  كامل لحقوقهم النسانية، بالضافة إلي

  منه ،3تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال ، بالضافة إلي تعريفه للتجار بالبشر في المادة 
  تتضمن طريقة التعامل  مع  الشخاص103  ،9 ، 8 ،7 ،6 ، و في المواد 5تجريمه في المادة 

 ضحايا التجار بالبشر ،إعادتهم إلي أوطانهم و التعامل معهم علي أنهم ضحايا  و لديهم حقوق
 أكثر من الحقوق التي تكون للمهاجرين غير الشرعين لن هجرتهم كانت بإرادتهم ، كما و في

  منه تم إجراء تدابير حدودية خاصة للحد من هذه الظاهرة ،11إطار هذا القانون و وقف المادة  
 بالضافة إلي أن مكافحتها يمكن أن تدخل في إطارها مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تشترك

 1أنظر الملحق رقم *
 2010، (الرياض :جامعة نايف العربية للعلوم المنية ،لجهود الدولية  في مكافحة التجار بالبشر ا،محمد يحي مطر ،محررا 1

 .7) ، ص 
 الرق هو المتاجرة  بالنساء في أعمال غير مشروعة ،أما السخرة فهو العمل بأجر ضعيف جدا  بقدر ما يوفر  الغذاء للعامل،*

و ذلك حتي يستطيع الستمرار في العمل .
  .6 – 5،ص مرجع سبق ذكره   حمدي شعبان ، 2
  المتضمن التصديق2003 نوفمبر 9 المؤرخ في 417-03الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،مرسوم رئاسي رقم 3

 بتحفظ علي بروتوكول منع و قمع التجار بالشخاص ،بخاصة النساء و الطفال ،المكمل لتفاقية المم التحدة لمكافحة
 الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة المم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر

  في الجريدة الرسمية للجمهورية2000 نوفمبر 15الوطنية المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة المم المتحدة يوم 
 )7 – 4 )، ص ص ( 2003 نوفمبر 12 ،الصادرة بتاريخ   69الجزائرية الديمقراطية الشعبية .(الجريدة الرسمية ،عدد:
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معها في التنقل غير القانوني.
و يمر التجار بالبشر  بمراحل هي :

 تصيد الضحية ،حيث تصل الضحية إلي أيدي التجار بطرق متعددة كالكراه عن طريق•
 الخطف أو التهديد أو بإغراءات كفرص عمل أفضل .نقل الضحية بالكراه  و تحت

التهديد ،كما تحتجز الضحية و ذلك بإخفاء أوراق ثبوتيتها  .
 عملية النقل  و فيها غالبا ما تتعرض الضحايا من النساء للغتصاب ،و قد تباع المرأة•

 عدة مرات قبل أن تصل إلي الوجهة التي سيتم الذهاب إليها ،و يكون المرور عبر الحدود
في كثير من الحيان بمساعدة رجال المن ،كما يمكن أن تسافر الضحية بمحض إرادتها .

 الوصول إلي الوجهة النهائية ،و فيها تجبر الضحية علي العيش كحياة العبيد من أعمال•
السخرة ،إلي الكراه علي البغاء و النظمام إلي جماعات للمتسولين و تفقد الضحية

1 حريتها في إختيار مصيرها.

  و هو يحدث بين أكثر من بالبشر التجار  الدوليو طرق التجار بالبشر تأخذ شكلن  فنجد 
   فهو يحدث داخل حدود دولة واحدة ،و عند إمساك ضحاياالتجار الداخلي بالبشردولة ،بينما 

 التجار بالبشرفهم يعدون ضحايا يجب معاملتهم بطرق إنسانية و مساعدتهم للعودة  إلي بلدهم
 الصلي ،بينما يعامل المهاجرون غير الشرعيون علي أنهم جنات و كل بلد وضع لهم نظام

  أنه قدم2008و في هذا السياق أكد وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوي في عقوبات خاص .
 مشروع (قانون الجانب )و الذي يشدد فيه علي عصابات التجار بالبشرو تهريبهم ،حيث أنشأ

 مراكز ليواء المهاجرين غير الشرعين و منحهم بطاقة إقامة ،و صرح أن الهجرة السرية
 أصبحت تشكل خطرا علي الجزائر خاصة و أنه في الوضع الراهن لم تعد الجزائر بلد عبور

2.فحسب ، بل أصبحت بلد يهاجر إليه 

 كما  أن المهاجر غير الشرعي تكون له حرية الرادة في العبور إلي بلد أخر ،في حين أن الذي
 يتعرض للتجار بالبشر فهو يكون ضحية فيصبح عامل سخرة ،أو يتم بيع أعضائهم أي أنه يبقي

 هناك علقة و إتصال بين المهربين و الضحايا  في التجار بالبشر،بينما المهاجر غير الشرعي و
المهرب فالعلقة تتوقف بمجرد إيصال المهاجر إلي المكان المقصود و يأخذ المهرب أجره .

 في إطار التضيق علي الهجرة غير الشرعية ،قامت بعض الدول الوربيةالهجرة النتقائية :
 سعيا منها للقضاء علي هذه الظاهرة في طبقة المثقفين و ذلك بإنتقاء المهاجرين الذي ستستضيفهم

 عندها و هم فئة المثقفين ،هذا التضيق هو نتيجة إرتباط مفهوم الهجرة بالرهاب خاصة بعد
 في الوليات المتحدة المريكية تجاه العرب و الفارقة .2001 سبتمبر 11أحداث  

 و هو ما زاد من الهجرة غير الشرعية لدي باقي الفراد الذين ل يندرجون ضمن الفئة المسموح
 .3لها بالهجرة

 (مصر ةمكافحة التجار بالبشر و الهجرة الغير شرعية طبقا للوقائع و المواثيق و البروتوكولت الدولي،أمير فرج يوسف 1
 .21 )،ص 2011،:المكتب العربي الحديث

  ،جوان4 ،العدد دراسات نفسة و تربوية ،الهجرة غير الشرعية في الجزائر دراسة تحليلة نفسية إجتماعيةفتيحة كركوش :2
)47 - 46  ، ص ص ( 2010

 ،نقل عن :14:36 ،آخر تحديث  2012/ 01 /12 ،،الجزيرة نت،”سياسة هجرة إنتقائية في بريطانيا “ _ 3
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 ” تلك الجريمة التي ترتكب من تنظيم إجرامي هيكلي يتكون من شخصينالجريمة المنظمة : 
 فأكثر ،تحكمه قواعد معينة من أهمها قاعدة الصمت ،و يعمل هذا التنظيم بشكل مستمر لفترة غير

 محددة ،و يعبر نشاطه حدود الدول ،و يستخدم العنف و الفساد و البتزاز و الرشوة في تحقيق
 أهدافه ،و يسعي للحصول علي الربح المادي ،و يلجأ لعملية غسيل الموال لضفاء الشرعية علي

1عوائد الجريمة “

  أي أن الجريمة المنظمة تختلف عن الهجرة غير الشرعية من حيث أنها تنظيم إجرامي
 مستمر ،عابر للحدود و يعمل بطرق غير مشروعة ،بينما الهجرة غير الشرعية هى تعبير عن

 حركة وتنقل الفراد متجاوزين بذلك الحدود التي رسمتها الدول بينها ،و ذلك بدون علم أو قبول
 سواء الدولة المهاجر منها ،أو إليها و يمكن أن يلجأ المهاجرون غير الشرعيون إلي أعمال

 إجرامية كالتجارة بالمخدرات أو السلحة  سواء  كمصدر دخل لهم للعيش في بلد المقصد  الذي
 هو الجزائر ،أو لكسب المال و العبور به من البلد الذي هم متواجدون به هو بلد عبور إلي البلد

 المبتغي الذي هو أحد البلدان الوروبية سواء كانت إسبانيا ،إيطاليا أو فرنسا و هي القرب
جغرافيا  .
 ل يوجد تعريف متفق عليه لظاهرة الرهاب ، فما يعتبره البعض إرهابا يمكن أنالرهاب : 

 يعتبره البعض الخر دفاعا عن النفس ، و هو مصطلح يتداخل في المفهوم مع مصطلحات أخري
 كالجريمة المنظمة و العنف السياسي ،بالضافة إلي كون العنصر القائم بالعمل الرهابي غالبا ما

يكون مهاجر غير شرعي .
  التي لم تدخل حيز1937و مفهوم الرهاب حسب إتفاقية جنيف الخاصة بمنع الرهاب لعام 

 التنفيذ نتيجة عدم المصادقة عليها إل من دولة واحدة هي الهند و هذا التعريف تضمن مادتين
هما :

 المادة الول” العمال الجرامية الموجهة ضد دولة التي يكون شأنها إثارة الفزع و الرعب لدى
 شخصيات معينة أو جماعات من الناس أو لدي الجمهور “ أما المادة الثانية فقد عددت مجموعة

2من الفعال التي تعد أفعال إرهابية .

 و عليه فيمكن أن يكون للهجرة غير الشرعية الوافدة للجزائر و الرهاب علقة قوية  خاصة في
 فترة العشرية السوداء حيث كانت الجماعات الرهابية مشكلة من مختلف الجنسيات  مختلفة من

الوافدين بطريقة غير شرعية للجزائر .

 أنواع الهجرة غير الشرعيةالمطلب الرابع :

  كلم  تفصله1200علي إعتبار أن الجزائر بلد يقع في شمال  إفريقيا ،فله حدود بحرية تقدر ب 
  كلم ،ليبيا955عن أوربا ،و حدود برية تفصله عن الدول الفريقية المجاورة له و هي تونس ب 

  كلم520 كلم ،  موريطانيا ب 1300 كلم  ،النيجرب 1280 كلم ، مالي ب 1250ب 
  .3 كلم  1523،المغرب  ب 

http://www.aljazeera.net/news/pages/18320496-458d-4abe-bc84-48d9aa7b1415
 .45 )،ص 2008 ،( الردن : دار الثقافة للنشر و التوزيع  ،الجريمة المنظمة دراسة تحليليةجهاد محمد البريزات ،1
 .93 )،ص 2009،(دمشق :دار كيوان للطباعة و النشر و التوزيع ،1  ،طالصراع الدولي بعد الحرب الباردةخالد المعيني ،2
  (ندوة””التجارب العربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية دراسة حول الهجرة السرية في الجزائرالخضر عمر الدهيمي ،3
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 و عليه فطرق الهجرة غير الشرعية يحددها طبيعة الفاصل الموجود سواء بين المهاجرين غير
 الشرعين الجزائرين و الجانب نحو  أوربا من جهة ،و بين المهاجرين غير الشرعين من دول

إفريقية نحو الجزائر من جهة أخري و هي كما يلي :
  نظرا لموقع الجزائري الجغرافي و القتصادي و المني تحولت منالهجرة من الخارج للداخل :

 بلد طرد إلي بلد إستقبال للمهاجرين من مختلف البلدان من أفارقة و مغاربة  و حتي السياوين ،و
 قد أصبح يهاجر إلي الجزائر بمختلف الطرق  و الوسائل ،فبنسبة  للمهاجرين الفارقة فقد وجدوا
 مجال ليتحركوا فيه في الجنوب الجزائري الكبيرالذي يتعذر علي حراس الحدود  حراسته بشكل
 كلي خاصة في وليات مثل إيليزي ،تمنراست ، أدرار   و هم يصلون للجزائر برا  و غالبا ما

 يتم ذلك بالستعانة بشبكات تهريب البشر التي تنقلهم في شاحنات تفتقر للمان في النقل  ،
بالضافة إلي الوليات الحدودية مع المغرب  كتلمسان خاصة في مغنية .

 و قد صرح العقيد  جمال الدين زغيدة رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني  أن عدد
  ما يقدر2009المهاجرين غير الشرعين الوافدين للجزائر في تزايد  حيث سجلت الجزائر في 

   حالة500 نجد أنها سجلت 2005 ، و في 2008 حالة في 600 حالة ، بينما سجلت 700ب
فقط .

 و علي العموم ل توجد أرقام فعلية لعدد المهاجرين غير الشرعين الوافدين للجزائر ،و الرقام
  %40المذكورة هي أعداد العتقالت فقط ، و ما يميز المهاجرين غير الشرعين للجزائر أن 

  % يعتبرون الجزائر بلد عبور للضفة الخري من40منهم يرغبون بالبقاء في الجزائر ، و 
  % من باقي المهاجرين فهم  يعبرون عن مواقف متباينة بين الرغبة20المتوسط ، بينما نجد أن 

في العودة إلي وطنهم ،و  لجئين .
% من النيجيرين ،55 و بالنسبة لعداد هؤلء المهاجرين غير الشرعين الوافدين للجزائر فإن 

 1 % سورين ،2 % من غينيا ،6 % من المغرب ،9 % من النيجر ،7% من مالي ،12
 2008% من جنسيات مختلفة و ذلك حسب إحصائيات  7 % تونسين ،و 1%إفوارين ،

 .1صرحت بها قوات الدرك الوطني
   01  الجدول رقم :

 :2009 إلي 2001عدد المهاجرين غير الشرعين الوافدين للجزائر من  

 عدد المقيمين بطريقة غيرالسنة
شرعية 

20011547
20026439
20039475
20046967

 .9 )ص 2010 فبراير 8علمية بجامعة نايف العربية للعلوم المنية  ،المملكة العربية السعودية ،
 رابح والي ،”مقاربة حول تهريب المهاجرين بإعتبارها جريمة منظمة عابرة للحدود “، (قيادة الدرك الوطني ،المدرسة1

 .19 ) ، ص  18/05/2010الوطنية العليا للدرك الوطني ،بيسر 
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20058243
20067228
20076107
20088509
200911645
69760المجموع

 : ، نقل عن : 2011 ماي 1 :شوقي نادر ،”واقع الهجرة غير الشرعية في ولية تمنراست “،المصدر
http://acharia.ahladalil.com/t1341-topic 

 بالضافة إلي دخول عدد كبير من العمال الصينين بطريقة شرعية إلي الجزائر و تفضيلهم البقاء
.في الجزائر بطريقة غير شرعية على العودة إلي بلدهم الصين 

 و هي ما يسميها الشباب الجزائري بالحرقة و غالبا ما تستعملالهجرة من الداخل إلي الخارج : 
 و هي تعد وسيلة يستعملها الكثيرون للهروب من” قوارب الموت “ فيها القوارب المعروفة ب

 متابعات قضائية أو أمنية أو حتي إدارية ، بيد أنه في الونة الخيرة أصبحت هذه القوارب تقل
 خريجي الجامعات من البطالين الباحثين عن ظروف حياة أفضل من خلل البحث عن عمل  و

1مرتب يليق بالشهادة التي يحملونها  أو أنها تقل محبي المغامرة و الستكشاف.

  ، و2005 حالة إعتقال في 336و تذكر قوات خفر السواحل الجزائرية أنه تم إلقاء القبض علي 
  ،2008 في 1335 ،و 2006 حالة في 1016

 و عليه فحسب هذه الرقام نجد أن عدد المهاجرين غير الشرعين الذين يستعملون القوارب هم في
 99  مهاجر غير شرعي في البحر ، و فقد 232إزدياد ،كما أن الرقام أيضا تشير إلي وفاة 

2 .2008 و 2006شخص ما بين عامي 

 و تتم هذه العملية في الوليات الساحلية الجزائرية خاصة الوليات  التي ل تفصلها إل بعض
الكيلومترات عن أوربا كوهران ،مستغانم ، عنابة ،الطارف .

  كلم تفصل بين عين100/180فنجد أنه ل يفصل السواحل الجزائرية علي السبانية سوي من  
 217 كلم بين عنابة و سردينيا ،و 230تيموشنت و الميرية ،و كذلك بالنسبة للسواحل اليطالية 

 كلم بين الطارف و سردينيا .هذه المسافات القليلة في نظر هؤلء المهاجرين شجعتهم  اكثر
 للمغامرة علي الهجرة عن طريق البحر بقوارب الموت ،و الرقام الرسمية الجزائرية تشير أن

 عدد المهاجرين غير الشرعين الذين يستعملون قوارب الموت هم في تناقص مستمر و ذلك حسب
 أعداد الموقوفين من طرف حرس السواحل الجزائرين و هم في وضعية هجرة غير قانونية و

 .2011 إلي 2006الجدول التالي يوضح أعداد الموقوفين من 

 .46 – 45فتيحة كركوش ،مرجع سبق ذكره ،ص 1
 ،نقل عن :مجلة الثقافات المتوسطية - ، “الجزائر  أرض النزوح و الهجرة” ،2

http://arabic.babelmed.net/tahqiq-sahafi/90-youth-migration/412-algeria-
immigration.html 
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  02  جدول رقم :
  و2006جدول يوضح عدد الحراقة الجزائرين الموقوفين من قبل حراس الحدود بين 

20111. 
المجموع200620072008200920102011السواحل 

4555434094803681912446غرب
163-2095741-وسط
390587527220891813-شرق

455953109110146292804422المجموع
 : - ،”مساهمة الجزائر في معرفة تدفقات الهجرة المختلطة نحو الجزائر و انطلقا منها و عبرها من أجل رية إنسانية المصدر   

 .43 ) ، ص 2012لظاهرة الهجرة “ ،( النمسا :المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ،

  ، و2008 إلي 2006و عليه و حسب هذا الجدول يتضح أن أرقام الهجرة كانت في إرتفاع من 
   أصبح عدد الموقوفين في تدني ،و أن أغلبية المهاجرين غير الشرعين2009إبتداءا من سنة 

  ما يعني أنهم متوجهون نحو السواحل2009 إلي 2006كانوا من الجهة الشرقية للوطن من 
  أصبحت الغلبية تتجه من السواحل الغربية أي أنهم يتجهون2010اليطالية ، و إبتداءا من 

للسواحل السبانية ، و عددهم الجمالي في إنخفاظ .
 و الشكل التالي يوضح الوليات المعنية بالهجرة غير الشرعية سواء كانت وافدة أو مغادة للتراب

الجزائري أي  بإستعمال قوارب الموت  أو برا  كما يلي :

 ”مساهمة الجزائر في معرفة تدفقات الهجرة المختلطة نحو الجزائر و انطلقا منها و عبرها من أجل رية إنسانية لظاهرة - ،1
 .43 ) ، ص 2012 “ ،( النمسا :المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ،الهجرة
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01خريطة رقم :
خريطة توضح محاور عبور المهاجرين غير الشرعين  من و إلي الجزائر:

 المصدر :رابح والي ،”مقاربة حول تهريب المهاجرين بإعتبارها جريمة منظمة عابرة للحدود ، (قيادة الدرك الوطني ،المدرسة الوطنية
 .21 ) ، ص 2010 /05/18العليا للدرك الوطني ،بيسر 

 فحسب الخريطة نجد أن  الهجرة غير الشرعية إلي الجزائر تتم  من نيجيريا حيث تأتي تدفقات
الهجرة من بلدان إفريقيا الغربية ،و التي تعبر واغادوغو و نيامي  .

 بالضافة إلي ذلك نجد الهجرة غير الشرعية تتم عن طريق الجو بأوراق مزورة ، أي
  مطارا دوليا  تستقبل رحلت قادمة14 مطارا منها 35المطارارت حيث أنه يوجد في الجزائر 
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 مدينة أوربية و أسياوية و إفريقية و كندية.45من 
 مؤخرا أصبح هناك تفرع نحو الخارج بالنسبة لنقاط الرحلت الغير قانونية نحو الخارج ،و

 أصبحت الستراتيجية المتبعة في اللتحاق بمدن أو مناطق أجنبية عن طريق الجو أو البر إلي
 طريق مشروع ، ثم التوجه إلي بلد أوربي بطريقة غير مشروعة ، كأن تتم الهجرة  بطريقة

 شرعية إلي تركيا أو سوريا ( سابقا ) التي ل تتطلب فيزا للسفر إليها ،و منها تتم الهجرة غير
.1الشرعية إلي أوربا 

 و ما يلحظ  أنه و بفضل التكنولوجيات المتطورة التي يستعملها أعوان الجمارك فإنه أصبح من
 القليل  جدا الهجرة بأوراق مزورة في   المطارات الجزائرية  و غالبا ما يتم كشف المهاجر

 السري ، و إحباط محاولته  إذا كان راغب في الهجرة بأوراق مزورة خاصة فى ظل إستعمال
 جواز السفر البيومتري الذي يصعب تقليده لنه متكون من أوراق خاصة  من جهة ،بالضافة إلي

 إحتوائه علي شريحة رقمية مفصلة عن صاحب جواز السفر و رقمه البيومتري و هو رقم
 شخصي خاص   يمكن من خلله الطلع علي كل بيانات صاحب جواز السفر .و  عليه فعدد

الذين يغامرون بالهجرة غير الشرعية عن طريق المطارات حالت قليلة جدا .

المبحث الثاني : التطور التاريخي للهجرة غير الشرعية في الجزائر  

المطلب الول : قبل بدأ الهجرة غير الشرعية 

 في القرن السابع ميلدي بدأت التبادلت البشرية بين قارة أوربا و إفريقيا ،و قد أخذ حجمها يزداد
تدريجيا خاصة في فترة الستعمار التي تعد السمة المميزة لتاريخ أوربا ككل .

  جزائري  ليلتحقوا بالجيش86000ففي فرنسا إبان نهضتها القتصادية قامت بتهجير 
  جزائري كقوة عاملة ،وكانت القوات الستعمارية أنذاك تقوم بنقل78000الفرنسي ،ثم لحقا 

المهاجرين ،و توفر لهم عقود العمل التي تكون مدتها في أغلب الحيان سنة .
  ،حدث تنامت  ظاهرة البطالة في الوساط الوروبية1929و بحلول الزمة القتصادية العالمية 

 ،فقامت فرنسا بتحديد حصص الجانب في كل الختصاصات و حسب المناطق  التي يتم تشغيلهم
 فيها كما نظمت الرجوع المضطر للمهاجرين كل ذلك كإجراءات حمائية لليد العاملة المحلية ،و

 ميزة هؤلء المهاجرين أنهم يقومون بالوظائف الشاقة و قليلة الجر التي يرفض الوروبين القيام
.2بها 

  القاضي بمنح حق المواطنة الفرنسية1947/ 09/20و بمقتضي القانون الفرنسي الصادر في  
 للجزائرين و رفع العراقيل التي تحول دون حرية تنقلهم إلي فرنسا أدي إلي إرتفاع عدد

 شخص .214000المهاجرين الجزائرين إلي ما يقارب 
  أدي إلي تراجع وتيرة الهجرة الجزائرية إلي فرنسا خاصة1954و مع بداية ثورة أول نوفمبر 

مع القيود التي أضحت تفرضها علي الجزائرين الراغبين في الهجرة .
 في الستينات بدأت تتضح معالم شكل جديد من الهجرة بين الجزائر و فرنسا ،خاصة في ظل

 تنامي القتصاد الفرنسي  وحاجته لليدي العاملة ،هذا ما أدي إلي إبرام العديد من التفاقيات بين
 ) .28 – 17نفس المرجع السابق ،ص ص (1
  ماجستيرفي العلقات الدولية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة،”إشكالية الهجرة و المن غرب المتوسط” ،  (،رسالة رقية العاقل2

) 33 – 32 )،ص ص ( 2008الجزائر ،
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 .10/04/1964الطرفان لتنظيم العملية ،من بينها إتفاقية إيفيان 
 و قد تعرض المهاجرون للتميز العنصري و الضطهاد ما أدي بهم إلي  شجب عراقيل إدماج

  و هي1968الجالية المهاجرة و التعسف الداري في التعاطي معهم فقاموا  بما يعرف بأحداث 
 حركة إحتجاجية ،قامت فرنسا علي إثرها بتحديد حصص مع الدول التي تستقبل مهاجرين منها و

  شخص في مدة ثلث سنوات و هو إتفاق أبرم في35000قد كانت حصة الجزائر 
  يقدر ب1974 ،و عليه أصبح عدد المهاجرين الجزائرين في فرنسا عام 17/12/1868

871000 1.

 منافذ الهجرة الشرعية غلق المطلب الثانى : منذ 

 و مع مطلع السبعينيات ظهرت الزمة القتصادية العالمية التي كانت أحد أسبابها إرتفاع أسعار
 النفط ،مما جعل الدول الوروبية تراجع سياساتها المتعلقة بالهجرة و صد الباب أمام المهاجرين
 الوافدين خاصة من المغرب العربي و التي تعيق لم شمل عائلت المهاجرين الشرعين ،  ومنذ

  أخذ شكل الهجرة منحي أخر كما و نوعا و أصبحت الدول المعنية بهجرة المغاربة و هي1974
 فرنسا ،إسبانيا و إيطاليا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلل إصرار المئات من

المغاربة المرور إلي الضفة الخري من المتوسط حتي لو كان ذلك بطرق ملتوية .
 و في التسعينات ظهرت هجرة الدمغة حيث هاجر الطباء و المحامون و الجامعيون إلي الخارج

 و ذلك هروبا من الزمة المنية ،بالضافة إلي اللجوء السياسي لعدد أخر من الجزائرين و عدد
أخر ممن تعذرت عليهم الهجرة بطريقة شرعية لج�ؤوا إلي الهجرة غير الشرعية .

 و ما يميز المهاجرين الجزائرين هو النتقال من الهجرة المؤقتة لسباب إقتصادية إلي الهجرة و
2الستقرار الدائم .

  و ذلك بإستقبال الجزائر1963أما عن تعرض الجزائر للهجرة غير الشرعية فقد بدأت منذ سنة 
 العديد من اللجئين المالين و النيجريين ذوي الصل التارقي الذين فروا من بلدانهم خوفا من

3التصفية العرقية بعد إنهزامهم في الحرب مع السلطة الحاكمة 

  ، و هم موزعون بنسب2005 مليون نسمة أو أقل بقليل سنة 3.5فالطوارق عددهم تقريبا 
 متفاوتة  في شمالي مالي و النيجر ،و جنوب الجزائر ،و غرب ليبيا ، جنوبي تونس و

 موريطانيا ،و شمال غرب تشاد و بعض أجزاء بوركينا فاسو . و هم أشخاص  ل يعترفون
 بالحدود بل بالجنس التارقي  و تربط بين القبائل التارقية علقات وطيدة ،و معظمهم من البدو و

 الرحل يعتمدون في حياتهم علي الرعي و التجارة و يمضون حياتهم في التجوال في
 الصحراء  ،و الطوارق هم  أصحاب ثقافة خاصة ، و إسمهم يعني الرجال الحرار  تماما مثل

 معني كلمة أمازيغ  و هم يدينون بالمذهب الديني الماكلي السني ،و هو مجتمع يعطي أهمية كبيرة
لدور و مكانة المرأة .

  و الطوارق المنتشرون في مالي و النيجر يعانون من الضطهاد و الحرمان من التنمية ما جعلهم

 ، 51،العدد ةلهرام الديموقراطي،اهاجس الهجرة المغربية إلي أوربا :هل تشكل العمالة الجنبية بديل”  محمد بلخيرة  ، “1
 نقل عن :6/09/2013،  أخر تعديلPM 8:58:26الصادرة في 

http://democracy.ahram.org.eg/NewsQ/477.aspxتاريخ التصفح  )   23/ 12/ 2013(  
نفس المرجع السابق .2
3الخضر عمر الدهيمي، مرجع سبق ذكره ،ص 3
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 يلجؤون إلي الجزائر بأعداد كبيرة  بالضافة إلي الضطهاد و البادة التي يتعرضون لها في
 بلدانهم خاصة في مالي حيث   ، و ما يجعل التعاطي معهم حساس بالنسبة للدولة الجزائرية هو

 المناطق الحساسة التي هم متواجدون فيها و التي تعتبر أماكن تواجد البترول و الغاز  الجزائري
 و أنها خزان مياه جوفية  هائلة   الذي يعد المصدر الساسي للدخل الجزائري  و ليبيا ،و

 تواجدهم في منطقة تتوفر علي اليورانيوم في النيجر و هو ما جعل هذه المنطقة تحتل أهمية كبيرة
 خاصة بالدول الستعمارية التقليدية علي غرار فرنسا و ألمانيا التي تخلق نزاعات.في المناطق

التي هم متواجدون بها .
02خريطة رقم :

خريطة توضح توزيع التوارق في شمال إفريقيا
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 ،العدد2012 مارس 25 ،التحاد الشتراكي:لحسن العبسي ،”يوم تستفيق( دولة )التوارق في المغرب العربي “ ،المصدر 
 .11 ، ص 10047

 يتضح من هذه الخريطة توزيع التوارق في الصحراء الفريقية بين عدة دول من بينها و أهمها
  إفريقيا  ،و أنها البلد الذيجنوب ،علي إعتبار أن الجزائر أغني بلد  في إفريقيا بعد *الجزائر

 يعيش فيه التوارق الذين كانوا أحرار في الماضي ،بينما التوارق في باقي الدول الفريقية فإنهم
 كانوا في الصل عبيد ،و بعد ترسيم الحدود من قبل الستعمار تعاملت الدولة الجزائرية مع

 التوارق علي أنهم مواطنون جزائريون  ،بينما تم إضطهاد و إبادة هذه الفئة في الدول المجاورة و
هو ما يفسر هجرة عدد كبير منهم إلي الجزائر .

 بالضافة إلي ذلك نجد تواجد أعداد كبيرة من السياوين  يهاجرون إلي الجزائربعقود عمل تمنح
  و التي أدت إلي جلب2001لهم في إطار إنجاز المشاريع  الضخمة التي بدأت في الجزائر منذ 

 عمالة أجنبية  آسياوية تعمل خاصة في قطاع الشغال العمومية ، حيث بعد إنتهاء مدة عقود
 هؤلء المهاجرين الشرعين أصبح عدد منهم يفضل البقاء في الجزائر سواء كان ذلك من خلل
 تجديد عقد بقائه ، أو حتي البقاء بطريقة غيرشرعية و يقوم المهاجرون غيرالشرعيون خاصة

 الصينيون منهم  بنشاطات تجارية موازية كالبيع السلع في الشوارع و العمل في مجال البناء  ،و
 من مجموع المهاجرين غير1 % 7بشكل عام فإن نسبة المهاجرين غير الشرعين السياوين هي 

الشرعين في الجزائر .

أسباب الهجرة غير الشرعيةالمبحث الثالث : 

المطلب الول : أسباب متعلقة بعد توفر إمكانية الهجرة الشرعية 

  :و هي تتمثل في تعذر السفر أو الهجرة بطريقة شرعية ،فلو توفرت إمكانيةأسباب  قانونية
 السفر القانوني لما لجأ هؤلء المهاجرين إلي الطرق غير الشرعية  و قد بدأ هذا المشكل يطرح

  ، و لجوء بعض الدول الوربية علي غرار فرنسا1974منذ غلقت دول أوربا حدودها في 
 2007(التي تمثل أكبر بلد يستقطب المهاجرين الجزائرين لسباب تاريخية بالدرجة الولي )في 

 علي سبيل المثال إلي الهجرة النتقائية أي أنها تستقطب الكفاءات من دول العالم الثالث و التي من
 بينها الجزائر و هو ما حرم فئة كبيرة من الراغبين في الهجرة الشرعية إلي اللجوء إلي الهجرة

غير الشرعية .
  % من المهاجرين غير الشرعين لجؤا إليها بسبب حرمانهم62كما نجد أن الرقام تشير إلي أن 

 لنبيل بويبية ،”مسألة التوارق في المقاربات المنية للدول المغاربية دراسة في طرق التوظيف” ،(ورقة بحثحسب مداخلة *
   فالتوارق4مقدمة في الملتقي الوطني الول حول إشكالية المننة في المغرب العربي ،جيجل ،الجزائر ،د س ن ) ،ص   

 الجزائيون يختلفون عن الفارقة كونهم كانوا أسياد الصحراء و ل يزالون كذلك في الجزائر  المستقلة،بينما نجد أنهم يعانون
 في باقي الدول الفريقية من القمع و الضطهاد،  فالجزائر و علي نفقاتها تقوم بمساعدة هذه الفئة من المهاجرين حتي أنها

  بدمج مهاجرين غير شرعين كانوا موجودين في تمنراست فقط لنهم توارق،و من هنا يتضح أنه ل توجد1994قامت في 
مشاكل أو رغبة لهذه الفئة للستقلل عن الجزائر كما هو الحال عليه مع باقي الدول الفريقية التي لم تدمجهم مع المجتمع.

 .8مرجع سبق ذكره  ، ص   ،رابح والي1
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 من التأشيرة ،حيث كشف العقيد جمال الدين زغيدة رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك
 الوطني ،أن اغلبية المهاجرين غير الشرعين الذين تم إلقاء القبض عليهم قد لجؤا للحرقة بعد

 يأسهم من الحصول علي تأشيرة لحد البلدان الوروبية  ،حيث نجد السفارات الجنبية خاصة
1الوروبية ل تنقطع من طوابير طالبي التأشيرة.

 و هي غياب المن و الستقرار في البلد المهاجر منه أو بلد ما يسمي ببلد الطرد ،وأسباب أمنية :
 هو السبب المباشر للمهاجرين غير الشرعين في الجزائر في فترة التسعينيات أو ما يعرف

 بالعشرية السوداء و التي بدأت منذ توقيف المسار النتخابي من قبل الرئيس الجزائري السابق
 شاذلي بن جديد من خلل قيامه بحل الحكومة  القائمة علي تنظيم النتاخابات ومنه تلقائيا إلغاء

 النتخابات ثم إستقالته ووضع البلد في فراغ دستوري ثم بدأت أعمال العنف  و دخلت البلد في
 عشرية دموية سوداء إنتهت بمشروع سلم الشجعان الذي جاء به اليمين زروال و أكمله الرئيس

 عبد العزيز بوتفليقة بمشروع الوئام المدني ثم  المصالحة الوطنية و هو ما أعاد المن و
الستقرار للبلد .

 و فيما يخص المهاجرين غير الشرعين القادمين للجزائر فنجد أن بلدانهم أيضا لزالت تعاني من
  نتيجة الزمات الداخلية و المشاكل الطائفية و العرقية دخلت في حالةفماليأزمات أمنية حادة 

  التيللنيجر ، و كذلك الحال بالنسبة 2013عنف داخلي كبير أدي إلي التدخل الفرنسي فيها في 
 تعاني أزمات تتعلق حتي ببناء الدولة  بالضافة إلي تعرض التوارق في النيجر للبادة من خلل
 تسميم أبار المياه و و ممارسة البادة ضدهم و ذلك بعد أن قام أحد العسكرين التوارق النقلب

 علي الحاكم النيجيري “سيني كونشي “ما أدي بهم للنزوح نحو الجزائر و قد قدر عددهم في نهاية
  ،و بعد مفاوضات السلطات الجزائرية مع النيجر تمكنت من إعادة40000الثمانينات بحوالي 

  مهاجر و قد أعيدو إلي المحتشدات و تمت معاملتهم بطريقة غير إنسانية ،و عليه كانت10000
 الجزائر هي الملذ التي يهربون إليها لوجود التواراق في الجزائر (رغم أن التوارق الجزائرين
 يختلفون عن بقية التوارق في إفريقيا من حيث أنهم أحرار ،و مواطنون يحضون بنفس الحقوق

التي يحضي بها كافة الشعب الجزائري) 
  و تعرف ما يمكن تسميته بحرب أهلية في ظل2011 أما  ليبيا التي  و منذ دخول الناتو في 

 مجتمع عشائري لم يعرف مؤسسات الدولة ،بالضافة إلي أنها أصبحت أكثر بلد إفريقي يعرف
 دولةإنتشار السلحة ،ففي زمن حكم القذافي وضع مشروع بناء دولة للتوارق و هو ما أسماه “

 ” وقد إستهوت هذه الفكرة العديد من التوارق في إفريقيا و قد قام هذا الخير بتدريبهم وتارقستان
 تسليحهم و أصبحوا قنبلة موقوتة تهدد المنطقة ككل، بالضافة إلي إنتشار  الجريمة المنظمة و

 عليه نجد  حاليا أنه   تتم هجرة السكان الليبين للجزائر كبر للمان من المشاكل التي وجدوها في
 بلدهم  بعد تدخل الناتو ،أو لسباب مخلفات النظام السابق من نشر السلحة ،سواء كلجئين أو
.2حتي مهاجرين غير شرعين  ،بالضافة إلي هجرة الفارقة الموجودين في ليبيا إلي الجزائر 

 ،نقل عن :2009 جوان 2 ،الشروق البومي بالمئة من “الحراقة “غامرو بعد حرمانهم من التأشيرة” ،62محمد مسلم ، “1
http://www.echoroukonline.com/ara/national/37464.html

 الملتقينبيل بويبية ،”مسألة التوارق في المقاربات المنية للدول المغاربية دراسة في طرق التوظيف” ،(ورقة بحث مقدمة في 2
) 8- 6الوطني الول حول إشكالية المننة في المغرب العربي ،جيجل ،الجزائر ،د س ن ) ،ص ص ( 

 27

http://www.echoroukonline.com/ara/national/37464.html


 

المطلب الثانى : أسباب داخلية

 حيث يعد الرفاه القتصادي خو الدافع الساسي للهجرة غير الشرعية في دولأسباب إقتصادية :
 المغرب العربي و  دول جنوب إفريقيا فالمعانات القتصادية و الوضعية الجتماعية السيئة  هي

.1السبب الساسي للهجرة غير الشرعية 
 حيث نجد تباين كبير في النمو القتصادي لدول الجنوب الطادرة و دول الشمال المستقبلة 

للمهاجرين .
 و في حالة الجزائر نجد أنها دول الضفة الخري من المتوسط هي دول الجذب التي و علي الرغم

  لزالت بلدان يجازف للوصول إليها بكل2008من الزمات القتصادية التي حلت بها منذ 
السبل حتي من خلل قوارب الموت ،و الظروف القتصادية الموجودة في الجزائر هي:

 و التي تعود أسبابها إليالبطالة  و في صدارة المشاكل القتصادية في الجزائر نجد مشكل 
 العتماد علي الريع البترولي في صادراتها  و عدم العتماد علي التصنيع أي تنويع الصادرات

 فالبترول  يتحكم في سعره السوق العالمي ، ففي فترة الثمانينيات أدي إنخفاظ سعره إلي إنخفاض
 النمو القتصادي و هو ما أثر سلبا  علي النشاط القتصادي و علي التوظيف في القطاع

 العمومي ،بالضافة إلي نقص مصادر التمويل لنعاش و تمويل المشاريع القتصادية و هذا نتيجة
 ضعف أداء الجهاز النتاجي و ضألة الدخار، فنجد العجز المالي للمؤسسات القتصادية العامة

  ،  بالضافة إلي عدم فعالية النظام الجبائي و المؤسسات1991 مليار د.ج سنة 250قد بلغ 
  فالجزائر عرفت إقتصاد مسيس و*الجزائرية الوطنية يغلب عليها الطابع الجتماعي و السياسي 

 ليس سياسة إقتصادية ،قائمة علي الجدوي و النجاعة  و عليه عرفت الستثمارات الجزائرية
 العديد من التقلبات حسب توجهات القائمين بصناعة القرار  و هو ما أثر علي معدلت النمو

  ، و إلي ميزانية تكميلية بعد1999 قبل 2القتصادي و عند الوقوع في العجز كان يلجأ للمديونية 
 حيث اصبحت الجزائر تعرف بحبوحة مالية نتيجة إرتفاع أسعار النفط .1999

 :2014 إلى  2005و الجدول التالي يوضح معدلت النمو القتصادي في الجزائر منذ سنة 
   03  جدول رقم  

  2013 إلي 1995جدول يوضح معدات النمو القتصادي في الجزائر من 

معدل النمو السنة

1 Hocine labdelaoui  ،et d'autres،  les migration africains    (  Alger :office des publications 
universitaires ،2012) p p (245 – 246 )

  و تبنيها النظام القتصادي الشتراكي الذي كان  عكس النظام الذي إتبعته فرنسا البلد1962منذ إستقلل الجزائر في *
 المستعمر ،و الجزائر دائما تمارس سياسات إقتصادية إجتماعية الهدف منها  في البداية كان تعويض الشعب عما عاناه من

 ويلت الحتلل ، ثم مع الوقت أصبح الشعب يتنظر من الدولة أن تكون المبادرة بكل المشاريع التنموية و إلي بعيد من ذلك
  مع إرتفاع1999حيث أنه حتي في التسعينات و مع تبني الجزائر النظام القتصادي الرأسمالي لزالت دولة  متدخلة ،و منذ 

 أسعار النفط أصبح نشاط الدولة القتصادي يتمحور حول البني التحتية و في التشغيل إسكات الغضب الشعبي بمشاريع يتم من
خللها توزيع الريع .

 أحمد طعيبة ،أزمة التحول الديموقراطي في الجزائر ،(رسالة مجستير في التنظيم السياسي و الداري ،قسم العلوم2
 .68 ) ،ص 1998السياسية ،جامعة الجزائر ،
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1995-1.4% 
19962.6% 
19971.5% 
19985.1% 
19993.2% 
20004.2% 
20012.6% 
20024.7% 
20036.8% 
20045.2% 
20054.8% 
20062,00%
2007 3 %
20082.4% 
20092.4% 
20103.4% 
20112.4% 
20122.5 % .
20133.4% 
20143.4% 

 شريف ريحان ، لمياء هوام ، دور مناخ الستثمار في دعم و ترقية تنافسيةجدول من إعداد الطالبة  من خلل الستعانة ب: 
 .) ، و تقارير الديوان33، 32(، ص ص   2013، أفريل 32 ، عددمجلة العلوم القتصاديةالقتصاد الوطني الجزائري ، 

 -www:ons dz IMG/pdf/CH14 نقل2014/ 08/03الوطني للحصاء ، تاريخ  التصفح 
_COMPTES_ECONOMIQUES_Arabe.pdf.  

   يمكن إدراج معدلت النمو القتصادي كأحد المؤشرات التي تدل علي النسبة المتوقعة من
 الهجرة غير الشرعية  في بعض الدول التي تعتمد علي إقتصاد منتج ،لكن ليس الجزائر  لنه
 كلما كان القتصاد يعرف نسبة نمو مرتفعة فذلك نتيجة إستثمارات و مشاريع خلقت مناصب
 شغل ، بيد أن معدلت النمو القتصادي في الجزائر ل تعكس واقع النمو الفعلي لنها تعتمد

بالدرجة الولي علي الريع النفطي .
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  الذي بإمكانه خلق مناصب شغل ، أو علي القل توفير العملةالفلحي القطاعكما و  نجد تدهور 
 الصعبة التي يتم إقتناء الغذاء بها من الخارج لتمويل مشاريع تنموية  ،فمثل نجد نسبة النتاج

  % في5.1 لتصبح – 1986 % سنة 5.8 و أصبحت في 1885 % سنة 27الفلحي بلغت 
  ، و مع مطلع القرن1  ، و في بداية  التسعينات سجل القطاع الفلحي أضعف مردود له 1988

  ،و زادت كمية النتاج*العشرين نجد إرتفاع مستويات النتاج و أنه تم تحقيق المن الغذائي 
  مليون قنطار حبوب . بالضافة  أنه6.2 حيث نجد إنتاج 2009 و 2008خاصة في السنوات 

 حسب أرقام الوزارة قد تم تحقيق الكتفاء الذاتي في عدة محاصيل ، بيد أن برامج السكان التي
 جاء بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أدت إلي التوسع العمراني علي حساب الراضي الزراعية ،

كما و أن هذا النمو خارج قطاع المحروقات يبقي غير كافي .

   % في25.9 ،و 1995 %  في 28.1بالضافة إلي ذلك البطالة حيث بلغت نسبتها  و 
   ،2003  % سنة 23.7 ، و 2001 %  في سنة 27.3 ،  2000  % في 28.9 ، 1996
 13,8 ، و 2006 % في 12.3 ، و 2005  %  سنة 15.3   ،و نسبة  2004 %في 17.4

  ، و2010% في 10 ، و  2009% في 10.2 ،و 2008 % في 11.8 ، و  2007% في 
  2 .2011 % في 10و 

 ما يميز نسب البطالة أنها إرتفعت في التسعينات بسبب الزمة المنية من جهة و إنخفاظ أسعار
   ثم أخذت في2004النفط من جهة أخري ، ثم إستقرت في مستوي مرتفع إلي غاية سنة 

  و هي نسبة منخفظة مقارنة2011 و 2010% في 10النخفاظ تدريجيا ، إلي أن أصبحت 
  % في إسبانيا مثل30حتي مع الدول المتقدمة التي أصبحت نسب البطالة عندها تصل حتي إلي 

 ، و هو ما يجعلنا نبحث عن مدي مصداقية هذه الرقام المقدمة من طرف لصندوق الوطني
للحصاء و طبيعة الوظائف التي يحصيها  .

  في  نجد ما يعرف بالبطالة المقنعة و هي برامج تشغيل الشباب بما يعرف بعقود قبل التشغيل
  د. ج للشهر   ،و تكديس هؤلء الشباب في15000بأجور ل تليق بحملة شهادة الليسانس  أي 

 المكاتب دون القيام بوظائف فعلية و إنما هي توزيع للريع و إسكات للغضب الشعبي أي شراء
السلم الجتماعي .

 و بالنسبة لغلبية العمال الجزائرين نجد السلبية و عدم التحلي بروح المسؤولية ،و عدم مواكبة
 عجلة التنمية حيث أن ”العمال غير مبالين بمطالب الدولة المتعلقة بزيادة النتاج ،بل إنهم طوروا

 مقاومة سلبية ضد الدولة تتراوح بين الغياب عن العمل و الغش فيه ،و هي تعكس ضغوط و
  ،هذا النوع من العمال يصعب  الحصول علي الخدمة   لمستخدمي القطاع3إكراهات العمل “

 العام و يضخم الجهاز البيروقراطي و يجعل أي خدمة بسيطة تحتاج للتدخل بواسطة من أجل
 قضائها رغم أنها  حق للمواطن و هي تؤدي لضغوطات تجعل فئة معينة تهاجر بطريقة غير

 .69نفس المرجع السابق ،ص 1
 المن الغذائي هو أن تتمكن الدولة من تحقيق الغذاء لكافة مواطنيها سواء كان ذلك بمنتجات فلحية تم إنتاجها داخل البلد أو*

تم إسترادها ،أما الكتفاء الذاتي هو أن تتمكن الدولة من إنتاج كل يحتاجه سكانها من غذاء ذاتيا بدون اللجوء إلي الستراد .
 2013-03-08 ، تاريخ التصفح http //ons .dz الديوان الوطني للحصاء ، نقل عن : 2
 .69أحمد طعيبة :مرجع سبق ذكره ،ص 3
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شرعية للهرب من هذه المراض البيروقراطية  .
 أما فيما يخص المهاجرين غير الشرعين الوافدين للجزائر فهم يعانون في بلدانهم العديد من
 المشاكل  القتصادية   كالبطالة  الناجمة عن عدم وجود مشاريع تنموية تخلق مناصب شغل

 ،بالضافة إلي أن المجاعة تهدد الملين في النيجر كما صرح سالو جيو  في كلمة في التلفزيون
 الحكومي حيث قال أن المجاعة “تهدد وجود ملين من مواطني النيجر في كل المناطق تقريبا “ و

  ملين من سكان النيجر  الذين  يبلغ7,8ذكر تقرير رسمي تسرب لصحيفة نيجيرية أن نحو 
1 2014 مليون سيواجهون حالة من عدم المن الغذائي عام 15عددهم 

 أما مالي فهي بلد الفقر المدقع ،فهي دولة تعرضت لظلم مزدوج من الجغرافيا التي جعلتها دولة
 حبيسة مجبورة علي أن ترضي دول الجوار من جهة و صعوبة الوصول إليها من جهة أخري ،و

 مظلومة من التاريخ الذي جعلها مستعمرة فرنسية و بعد إستقللها تابعة لفرنسا التي هي عرابة
الحروب و الزمات الداخلية فيها حاليا .

 ، و تضخم الجهزة الدارية البيروقراطية ،بالضافة إلي مشاكل أعمق من التي تجعل الشباب
 الجزائري يتجه إلي الحرقة و هي مشاكل تتعلق بالتخلف من نقص التغذية فمثل نصيب الفرد من

 دولر.701 دولر ، النيجر 853  دولر ، مالي 2174الدخل الوطني الخام في موريطانيا 
 بالضافة إلي ذلك تدني مستويات التنمية البشرية في دول الجوار فنجد الكامرون في المرتبة

   ،أما مالي155 عالميا ثم موريطانيا في المرتبة 153 عالميا ،تليها نيجيريا في المرتبة 150
2 عاليما في التنمية البشرية .186 أما النيجر فهي تحتل المرتبة 182فهي تحتل المرتبة 

 و علي العموم يمكن القول أن هذه السباب هي راجعة للتخلف ،فالجزائر و بقية الدول الفريقية
 تندرج ضمن ما يسمي ب “العالم الثالث “ و حسب تقرير لحلف الشمال الطلسي فإن التخلف و

  و منه يكون مسبب للهجرة غير3الفقر يشكلن تهديدا حقيقيا ضد المن و السلم الدوليين .
 الشرعية و ما ينجر عنها جرائم كالجريمة ، و تجارة المخدرات و السلحة و حتي التجار

بالبشر .
 

 حيث نجد أزمة تغلل للدولة ،بالضافة إلي عدم فعالية المجتمع المدني إن وجد .أسباب سياسية :
 1989هذا ما أدي إلي  تنامي الحزاب السلماوية  ففي تسعينيات القرن الماضي مع دستور 

 الذي سمح بوجود جمعيات ذات طابع سياسي ،نجد أحزاب  دينية مسيسة مثل الجبهة الوطنية
 للنقاذ  المنحلة التي أخذت تقوم بدور الدولة و من خلل وضع مشاريع تنموية ،ما جعلها تتغلغل

 في الشارع الجزائري خاصة و أنها كانت تدعي أنه دينية من جهة ،و أنها تسعي لحل المشاكل
 القتصادية التي يعاني منها المواطنون و بالتالي اللعب علي وتر الدين و إشباع حاجات الناس

المادية ما جعلها تنجح في الدورة الولي للنتخابات.

 بالضافة إلي طبيعة النخب السياسية الموجودة التي تتبادل الدوار فيما بينها من جهة ،و طبيعتها

 ،نقل عن2014/ 5/3 ، نشر في 295، العدد النبأعبد ا طاهر ،”النيجر ..أزمات سياسية تبحث عن حلول” ،1
 www. Alnabanews. com 

http// hdr. undp .ong ، التحميل من الموقع التالي :116 ،ص 2013تقرير التنمية البشرية 2
 .44رقية العاقل ،مرجع سبق ذكره ،ص 3
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  )ENAالتكنوقراطية  حيث أن أغلب صناع القرار هم خرجي المدرسة الوطنية العليا  للدارة  (
 و من جهة الخرى التي تجعل سياساتها العامة بعيدة عن الواقع أي أنها سياسات فوقية و عدم

  الذي جاء كرد فعل1989 للمجتمع ففي تعديل دستور  الحاجات الفعلية لرصدوجود قنوات 
 للغضب الشعبي ،بيد أن الستياء الجماهيري لم يكن بحثا عن  إصلحات سياسية متمثلة في

 التعددية الحزبية بقدر ما كان يبحث عن حلول لمشاكله القتصادية  ، كما و نجد أن الصلحات
 التي تقوم بها الدولة الجزائرية حاليا تصب في الصلحات السياسية في التعديل الدستوري ل

  % في البرلمان ، في حين أن المطالب الشعبية30 مثل نظام الكوطة للنساء بنسبة 2008
إقتصادية كما كانت في السابق  .

 أما فيما يخص المهاجرين غير الشرعين الفارقة و السياوين الوافدين للجزائر و الذين هم
  دولة   فبلدانهم كذلك تعاني من العديد من المشاكل السياسية و عدم48قادمون من حوالي 

 الستقرار فمثل نجد النقلبات العسكرية في مالي و التدخلت الجنبية في بلدانهم خاصة التدخل
.1الفرنسي في مالي و تعين الرئيس و غيرها من المناصب السياسية 

 أما المغرب فهو بلد  لديه نظام ملكي يمنع المعارضة و قد أفشت الصحافة الكثير من الممارسات
 التسلطية للنظام السياسي المغربي و رغم قيامه بما يعرف بالمصالحة فيما يعرف بالعدالة

  حيث أنشأت هيئة النصاف و2004ما نجد أن العدالة النتقالية طبقت في المغرب في النتقالية 
  سنة أطلق سراحه ،حيث كان عمله18المصالحة برآسة إدريس بن زكرى و هو مسجون لمدة 

ينصب  حول كشف الحقيقة و النصاف بروح التسامح .
و قد تميزت تجربة المغرب في المصالحة بما يلي :

وضعت و تم القيام بها من قبل النظام السياسي الملكي نفسه ،و بوجود مرتكبي الجرائم .–
 سقفها لم يصل إلي سقف المؤسسة الملكية التي قامت بالمبادرة أي أنها ظلت خارج دائرة–

المساءلة . 
2طول الفترة التي شملتها .–

 و عليه نجد أنه يصعب الحديث عن وجود  إحترام لحقوق النسان ، و عدالة إجتماعية ما يجعل
إمكانية وجود مهاجرين غير شرعين في الجزائر قائمة .

  مليون15 % من مجموع السكان البالغ نحو 95أما النيجر فهي بلد يشكل المسلمون فيه نسبة 
 نسمة و هناك أقليات مسيحية و بهائية ، و ما يميز نظامها السياسي أنه عسكري و التداول علي
 السلطة يكون بالنقلبات العسكرية ،بالضافة قيام  نظامها السياسي بقمع العديد من إثنياته علي

 .3غرار التوارق ، أو حرمانهم من حقهم في التنمية 

 .18رابح والي ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
  اوت6 ، 12مجلس حقوق النسان ،الدورة ،ة   دراسة تحليلة لحقوق النسان و العدالة النتقالي   الجمعية العامة للمم المتحدة ،2

8 ، ص 2009
عبد ا طاهر ، مرجع سبق ذكره .3
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  أما مالي فهي تعاني من أزمة بناء الدولة و النقسامات الداخلية ،و الفتقار لموارد داخلية
 للقضاء علي الزمات الداخلية  فهي تعاني من غياب الستقرار السياسي و المن  بالضافة إلي

 النقلبات العسكرية المتتالية ،حتي أنه أصبح يقال أن أي ضابط يستيقظ مبكرا في باماكو
 .1(العاصمة) يمكنه الستلء علي السلطة 

 أما موريطانيا نجد أنها تتميز بكثرة النقلبات السياسية للجنرالت و طبيعة هذه النخب الحاكمة
 المنحدرة  من الجيش و التي لم تكن معبرة عن إرادة الشعب من جهة ، و لم تضع سياسات عامة

 ترفع مستوي حياة المواطنين من حيث التنمية بالضافة إلي عدم إحترام الدستور و أليات
 .2المشاركة الديموقراطية المحددة في القوانين الموريطانية و الخروج عليها 

 كذلك نجد عدد كبير من العمال الصينين الذين تنتهي عقود عملهم ،و فضلوا البقاء في الجزائر
 علي العودة إلي بلدهم الصين و ذلك للمشاكل التي تعاني  منها فهي بلد المليار و نصف المليار

 نسمة و هي بلد رأسمالي إقتصاديا ،و يتبع الحزب الواحد و يمارس تسلط علي الشعب ، فهو
 يراقب مواقع النترنيت و لزال يطبق حكم العدام في بعض الجرائم ، وعليه يهرب عاملوها

البسيطون الذين جاؤوا للعمل في قطاع الشغال العمومية (البناء).

المطلب الثالث :أسباب خارجية

  صورة النجاح الجتماعي للمهاجرين الجزائرين في الخارج عند عودتهمأسباب إجتماعية :
 للجزائر لقضاء العطلة ،حيث يتفاني في إبراز مظاهر الغني من سيارة و عقار و غيرها من

 المور المادية ، و إخفاؤهم لما يتعرضون له من قمع و عنصرية من قبل الوربين خاصة و أنهم
  سبتمبر و تدمير برجي11يرون فيهم مصدر من مصادر الجرام و الرهاب خاصة بعد أحداث 

 التجارة العالمية ( أبراج منهاتن )  في الوليات المتحدة المريكية ،و من جهة أخرى هم
 ينافسونهم علي العمل خاصة في ظل الزمات التي لزالت نتائجها تعصف بإقتصاديات أغلب

 .2008دول أوربا منذ 

 كما نجد الرغبة في حياة أفضل ،والهروب من الفقر و المراض الجتماعية المتفشية بكثرة  في
 كل من مالي و النيجر و المغرب  من تضخم الجهزة الدارة ، وغياب حتي دولة المؤسسات

،بالضافة النظمة الستبدادية البعيدة عن الديموقراطية  . 

 حيث أن موقع الجزائر القريب من أوربا جعلها تشكل بوابةأسباب متعلقة بالجغرافيا و الطبيعة: 
 وصل بين قارة إفريقيا و أوربا ،و منه فنتيجة أسباب جغرافية تتم الهجرة عن طريق الجزائر إلى
 أوربا سواء كان المهاجرون جزائريون أم من باقي الدول الفريقية التي تعد الجزائر بالنسبة لها

 .2012 يوليو 20 ،بتاريخ 12288 ،العدد ،الشرق الوسططلحة جبريل ،”مالي ..جمهورية الفقرو النقلبات” 1
  .2014 يناير 5 ،الطلسأحمد سالم ولد يب خوي ،”النقلبات في موريطانيا ذاكرة دولة و سلوك قادة الجيش” ،2
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.1بلد عبور للضفة الخري من المتوسط  
 و هي تتمثل في الموقع الجغرافي الذي وجدت فيه بعض الدول الفريقية كمالي و الذي جعلها

 دولة حبيسة مما يفرض عليها سياسات حسن الجوار مع جيرانها حتي يسمح لها علي القل
 بمرور الغذاء المستورد لمالي من أراضيها ، بالضافة إلي ذلك نجد الجفاف الكبير الذي حل

 و هو ما أدي إلي إتلف المحاصيل الزراعية 1987 إلي 1970بمالي و النيجر في الفترة من 
 و موت الماشية السكان الرحل الذين كانت تشكل مصدر الدخل الوحيد لهم ،و هو ما أدي إلي

2إنتشار الفقر و نقص الغذاء ما جعل أعداد كبيرو من هؤلء تنزح نحو الجنوب الجزائري 

 كما نجد سهولة العبور للجزائر من قبل سكان دول إفريقيا علي غرار مالي و النيجر التي ل
 يفصلها سوي حدود برية شاسعة يصعب علي أي بلد في العالم أن يتحكم في حراسة حدوده بشكل

 تام  ،بالضافة إلي سهولة البقاء في الجزائر للعمال السياوين المنتهية مدة عقود عملهم  حيث
يكفيهم إخفاء أو إتلف أوراق ثبوتيتهم  و البقاء بطريقة غير شرعية.

 ففي هذا المجال نجد الحديث عن الهجرة و التقاعد ،أسباب متعلقة  بالنمو الديموغرافي : 
 فالشعوب الفريقية تعرف أنه في أوربا يوجد مجتمع القاعدة العريضة فيه من فئة الكهول ، فنجد

 سكان البلدان التي تعرف كثافة سكانية كبيرة تلجأ للهروب من ذلك الضغط السكاني إلي بلد أخر ،
 3.2 % ،النيجر 3 % ،ليبيا 2  %  ، بينما المغرب2.5فالجزائر تعرف نمو سكاني يقدر ب 

  % ،هو يسمح1.5%  ، بينما نجد معدلت نمو منخفضة في أوربا حيث في ألمانيا مثل نجدها 
 للمهاجرين غير الشرعين بالتفكير في إمكانية إيجادهم منصب شغل حتي لو كان مؤقت أو غير

  ،بيد أن المتمعن في عدد سكان3شرعي بسهولة أي أن البلدان الوروبية نفسها بحاجة للمهاجرين 
 البلدان الفريقية يجب أنها أقل من عدد سكان الدول الوروبية ، و المشكل ليس أن نسبة الزيدات

 كبيرة في الدول الفريقية بل أن الدولة عاجزة عن تلبية حاجيات هذا العدد القليل ،و لنقص
  مليون82.6المكانات أصبح ينظر له علي أنه عدد كبير من السكان ، فمثل عدد سكان ألمانيا 

  مليون12,7 مليون نسمة ،مالي 40 مليون نسمة ،أما في إفريقيا نجد الجزائر 60نسمة ،فرنسا 
4 .2013 مليون نسمة سنة 13.1نسمة ،النيجر 

  بالضافة إلي ذلك  نجد أن العمال الصينين الذين تعد بلدهم بلد أكبر إقتصاد عالمي و في نفس
 الوقت بلد أكبر تعداد سكاني الذي يبلغ مليارو نصف ،و عليه يفضل المهاجرون الصينيون البقاء
 في  الجزائر و هم غالبا عمال في قطاع الشغال العمومية بالبقاء في الجزائر حتي لو كان ذلك

بطريقة غير شرعية علي العودة إلي بلدهم .

 المبحث الرابع :إنعكاسات الهجرة غير الشرعية علي الجزائر

 للهجرة غير الشرعية العديد من الثار السلبية  علي الصعيد الداخلي و الخارجي ، فمن جهة هي

مرجع سبق ذكره .عبد النور ناجي  ، 1
.13رابح والي ،مرجع سبق ذكره ،ص  2
  بمخبر السياسة العامة في2014 أفريل 8مقابلة مع السيد مزوي رضا ،رئيس مخبر السياسات العامة في الجزائر ، بتاريخ 3

الجزائر  .
)62 – 58رقية العاقل ،مرجع سبق ذكره ، ص ص ( 4
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 مصدر للعديد من الفات المنية و الصحية  و إقتصادية و إجتماعية  يخلقها هؤلء المهاجرون
 غير الشرعيون الوافدون للجزائر ،سواء كانوا أفارقة أو آسياوين ، و نتائج علي الصعيد

 الخارجي من حيث تشويه صورة الجزائر علي المستوي الدولي لنه بلد يغامر للخروج منه
 بزوارق بسيطة نسبة  نجاح وصولها بأمان ضعيفة جدا ، و عليه فهذا يطرح العديد من

 التساؤلت حول جدوى السياسات العامة التي تبذلها الدولة الجزائرية لدفع عجلة التنمية ، خاصة
 مؤخرا في ظل البحبوحة المالية  التي مصدرها الريع النفطي ، و بعد الدفع النهائي للديون تعد

 الجزائر حاليا بلدا ثريا و علية ينبغي دراسة  مواطن القصور في تطبيق السياسات العامة
الجزائرية  .

و أهم  آثار الهجرة غير الشرعية علي الجزائر  موضحة في هذا المبحث  كما يلي :

ى علي الصعيد الداخلالمطلب الول :  

 العدد الكبير للفارقة الموجودين في الجزائر أصبحوا مثل القنبلة الموقوتة التي تهدد- أمنيا : 
 المنطقة بما يشكلونه من مخاطر علي كل الصعدة ،فهم يقومون بأعمال الشعوذة و النصب و

 الحتيال و التجار بالسلحة خاصة و أن بلدانهم الصلية تنتشر فيها السلحة بكثرة و علية
 يجلبون معهم أسلحة أو مخدرات لبيعها في الجزائرأو العبور بثمنها للضفة الخري من

 المتوسط ،أو الستقرار في الجزائر و ممارسة التسول أو أعمال أخري مشبوهة  كممارسة
 الشعوذة أو أعمال مخلة بالحياء ، بالضافة إلي المشكلت  و المشاجرات و حتي العتداءات
 بالسلحة علي المواطنين الجزائرين و تمكنهم من الفرار علي إعتبار أنهم مجهولون بالنسبة

 لقوات المن الجزائرية ، و قد رصدت قوات المن الجزائرية العديد من العتداءات علي
المواطنين .

  مهاجر غير3003و الوليات المعنية بالهجرة غير الشرعية بكثرة هي إيليزي التي تم توقيف 
  قضية ،ثم ولية248 قضية ،تليها ولية تمنراست التي تمت معاينة  238شرعي و معاينة 
  قضية  من طرف الدرك الوطني ،أما202 شخص و تمت معاينة  2412تلمسان تم توقيف 

  قضية ،كما نجد206  أجنبيا متورط في 242علي مستوي العاصمة فقد تم إلقاء القبض علي 
  شخص و إقامة276ولية غرداية التي علي الرغم من أنها ليست ولية حدودية فإنه تم توقيف 

  . و حسب معلومات نفس2008 قضية و ذلك حسب تصريحات الدرك الوطني لسنة 110
  ،و أن نسبة الناث6882المصدر فإن أغلبية هؤلء المهاجرين هم من العنصر الذكري بتعداد 

  سنة ،تليها28 و 18 بالمئة من المهاجرين ،و أن أعمار النازحين تتراوح بين 3بدأت ترتفع إلي 
.1 سنة 40 و 29الفئة العمرية المتراوحة ما بين 

   ،تم إحصاء39 في الصفحة 2001 ،مارس 62و في تقرير وضع في مجلة الشرطة عدد 
  وهي كما2000 و 1998الجرائم لتي إرتكبها المهاجرون غير الشرعيون في الجزائر بين 

يلي :

 45فتيحة كركوش ،مرجع سبق ذكره ، ص 1
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   04  جدول رقم :
  -1998جدول يوضح الجرائم المرتكبة من المهاجرين غير الشرعين الفارقة في الجزائر بين 

2000

مجموع الجنسعدد القضايانوع القضية
الموقوفين الناث الذكور

8580139840التزوير 
7095297السرقة 

510212تزوير العملت 
1229433الضرب و الجرح العمدي

1023225المخدرات
1025126التهريب

2202القتل العمدي
 الضرب و الجرح المفضي إلي

الوفاة
1101

  المصدر : يمينة مراح ،”الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلي أوربا عبر الجزائر دراسة في الدوافع و التداعيات المنية علي
 .78 ) ،ص 2012الجزائر “،(مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية ،المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ،الجزائر ،

 من هذا الشكل نجد ضلوع المهاجرين غير الشرعين الوافدين للجزائر  بشتى أنواع الجريمة من
 التزوير ،السرقة و تهريب المخدرات و السلحة و الدخول في أعمال عنف و شغب ضد

المواطنين الجزائرين و ممكن حتي أن تصل إلي إغتيالت .
 بالضافة إلي ذلك فإن مرور المهاجرين غير الشرعين إلي الجزائر يتم بواسطة شبكات تهريب
 البشر كمراكز عبور نحو أوربا ،غير أنه و بفعل النقلة الكمية  في القتصاد الجزائري جعلتها

 مصدر إستقبال و عبور للمهاجرين ،و عليه فإن شبكات التهريب التي غالبا ما تتألف من ناقل و
ممرر ،و مستخدم ،و مرشد و مزور وثائق و عملت وطنية و أجنبية .

 إتاوة المرور  تدفع بتمرير الممنوعات ،و هي تتمثل في توصيل كمية من المخدرات الصلبة
 أغلبها  من الهروين ،و الكوكاين و هذه الممنوعات تكون في الغالب من النوعية الرديئة ،و يلجأ
 مروجوها إلي إخفائها في مناطق حساسة من الجسم ،أو حتي تهريب أسلحة خاصة لنتشارها في

البلدان المهاجر منها بكثرة .
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 بالضافة إلي ذلك نجد إرتباط المهاجرين غير الشرعين بأعمال تهريب الثار و التحف الفنية و
1التاريخية و المساس بالتراث الثقافي 

 :أثر المهاجرون غير الشرعيون علي الجزائر من حيث خلقهم للمزيد من  المنازل- إجتماعيا  
 القصديرية خاصة في وليات الجنوب كإيليزي و تمنراست ، و إنتشار المراض الجتماعية

2كالتسول و السرقة و المخدرات و الدعارة 

 بالضافة إلي حالة الغتراب النفسي لسر المهاجرين سواء تمكن أبناؤهم من الوصول للضفة
 الخري من المتوسط ،أو تم إلقاء القبض عليهم من القوات الجزائرية التي أحصت علي سبيل

  مهاجر غير شرعي جزائري متجه نحو أوربا و ذلك في الفترة2400المثال إلقاء القبض علي 
  جثة147  حيث تم إنقاذهم من عرض البحر ،بالضافة إلي إنتشال 2007 و 2005الممتدة بين 

  و هو ما يؤثر علي أسر بأكمها من أشقاء و2007 و 2006من قبل حرس الحدود بين سنتي 
 .وطنيتهم و حتي  نفسيتهم  ،مردوديتهمأباء و أصدقاء و كل معارف المهاجرين ، يؤثر علي 

 520و قد كشفت السيدة فاطمة الزهرة سعيد بورعدة نائبة رئيس جمعية مفقودى البحر أن هناك 
  ، حيث أقلعوا في رحلت بحرية على متن قوارب2006حراق من وهران مفقودين منذ 

 الموت ، إنطلقا من شواطئ وهران و عين تموشنت ، و لم يظهر لهم أثر إلي حد الساعة و هو
 ما دفع أسر الحراقة إلى غياهب الحزن و الكآبة ، بالضافة إلي مسلسلت التشويق التي تعيشها

 هذه السر  من وقت لخر عندما يخبرهم أحد  المهاجرين بأنه رأي إبنهم أو أنه في محتجز بأحد
 ، فهم محتارون بين أن يدفنوا ذكرى إبنهم أم يبقون في إنتظاره .3مراكز تجميع المهاجرين 

 :ترسيخ أفكار دونية العمال البسيطة التي قد يقوم بها المهاجرون غير الشرعيون و- إقتصاديا 
 إنتشار العمالة العشوائية غير الضرورية و ذات النتاجية المنخفضة و ظهور سوق عمل موازية
 للعمالة التي تقبل بالعمل بأجور منخفضة ، بالضافة إلي تشجيع المهاجرين غير الشرعين لظهور

 إقتصاد موازي من حيث ممارستهم لعمال كالبيع السلع و البضائع بدون رقابة الدولة أو
علمها ،أي تهربها من دفع الضرائب التي يدفعها ممارسوا هذه النشطة القتصادية الشرعيون .

 بالضافة إلي ذلك التكلفة التي تتكبدها الدولة الجزائرية في الفحص الطبي الذي تخضع
 المهاجرين غير الشرعين الفارقة له ،و ذلك نتيجة المراض المعدية المنتشرة في إفريقيا و التي

  ألف دينار جزائري للمهاجر الواحد ،بيد أنه يتعذر إخضاع كافة20تكلف الدولة حوالي 
 المهاجرين للفحوص الطبية ما يجعلهم قنابل موقوتة  تجوب في الشوارع الجزائرية مع إمكانية

نقلهم العديد من المراض للجزائرين .

  إنتشار المراض و الوبئة ،مثل السيدا و السارس و إلتهاب الكبد الوبائي و هو ما- صحيا :

 ،الفجرالبوميسميرة بوطالبي ،”الجزائر محطة إستقرار ألف المهاجرين الفارقة بعد أن كانت نقطة عبور إلي أوربا “ ،  1
http://www.djazairess.com/alfadjr/105114 ، نقل عن :23/03/2009

)83 – 81 ،ص  ص (، مرجع سبق ذكرهعثمان الحسن و آخرون 2
  ،قسم2014 مارس 24 ،الشروق اليومي حراق مفقود تنتظر عائلتهم بوهران الكشف عن مصيرهم” ،520محمد حمادى ،”3

 .10 ، ص 4325مراسلون ، عدد 

 37

http://www.djazairess.com/alfadjr/105114


 

 أثبتته الرقام علي أرض الواقع نجد أكثر ولية جزائرية تنتشر فيها هذه المراض هي تمنراست
 الولية التي يقصدها المهاجرون غير الشرعيون القادمون من مالي و النيجير و التشاد و ليبيا

 .1حاليا بعد الزمة المنية التي تعاني منها حاليا
 بالضافة إلي نشر المخدرات في الجزائر خاصة من قبل المهاجرين المغاربة الذين يسممون

 المجتمع الجزائري بهذه السموم التي يتم إنتاجها في المغرب بطريقة شرعية ،حيث أن زراعة
هذه المواد هي قانونية في المغرب ،حتي أنه توجد مزارع  خاصة حتي بالملك لهذا الغرض .

 ىالمطلب الثاني :علي الصعيد الخارج

 تؤثر هجرة الجزائرين للخارج بطريقة غير شرعية علي صورة البلد علي المستوي الدولي ،لن
 المنطق يفرض أنه ل يهرب إنسان من بلده بطريقة قد تعرض حياته للموت (قوارب الموت)إل

 إذا كان أخر أمل له في الحياة ،ومنه هي إعطاء صورة للعالم أن الجزائر بلد عاجر عن تلبية
 حاجات سكانه و ما تعنيه هذه الجملة من سوء توزيع الدخل ،و الزمات المنية و السياسية و

 عدم إحترام حقوق النسان ،بالضافة إلي أنه مؤشر علي فشل السياسات العامة الجزائرية
المرسومة في القضاء علي  أسباب الهجرة غير الشرعية .

 بالضافة إلي ذلك فهو يطرح العديد من التساؤلت حول توجيه النفاق العام في الجزائر ،فهي بلد
 ريعي يعتمد علي النفط و هذه المادة عرفت أسعارها إرتفاعا كبيرة منذ بداية القرن الحالي، و هو

 ما يجعلنا نتساءل أين تصرف هذه الثروات ،و هو ما يجعل  الجزائر في مشكل سوء توزيع
الدخل بين فئات المجتمع .

 كما أن المهاجرين غير الشرعين الجزائرين في الخارج مضطرون للقبول بأي عمل حتي لو كان
 غير شرعي كالمتاجرة بالمخدرات ، كما ترتبط صفة الجرام في الغالب بالمهاجرين غير

الشرعين و عليه يشوهون صورة الشعب الجزائري في الخارج .
 كما أن الصحافة المغرضة من الدول الجنبية التي تشوه صورة الجزائر خارجيا بالدعاء أنها

 تسيئ معاملة المهاجرين غير الشرعين من مالي و النيجر ،و كما أن قوات المن الجزائرية تقوم
 بين الحين و الخر بإغتيالت في صفوف هؤلء المهاجرين  غير الشرعين ، فمثل نجد صحيفة
 الصباح المغربية نشرت في مقال صحفي لها أن حرس الحدود الجزائري قامت بطرد مهاجرين
 أفراقة سواء من السنغال ،مالي أو النيجر   الذي يقوم بطردهم للمغرب الذي يقوم علي حد تعبير

 الصحيفة بمعالجتهم ، بالضافة إلي قيام قوات المن الجزائرية بالعتداء و الضرب  و حتي
 .2إطلق الرصاص الحي 

  بالقيام بإطلق2014 جانفي 26كما نذكر علي سبيل المثال قيام حرس الحدود الجزائري في 
 الرصاص علي أربع مهاجرين كاميرونين بالمنطقة الحدودية العقيد لطفي ، ونقلهم إلي إحدي

الثكنات  العسكرية بالغرب الجزائري و إجبارهم علي تنظيف الثكنة .
   قامت قوات الدرك الوطني الجزائري بتعريض مجموعة من2012 جويلية 26و في 

 .48فتيحة كركوش ،مرجع سبق ذكره  ، ص 1
  ، أخر تعديل2014 فيفري 3 ،الصباحعز الدين لمريني ،الحرس الجزائري يطرد مهاجرين سنغالين نحو المغرب ،2

?http://www.assabah.press.ma/index.php،نقل عن  13:22
option=com_content&view=article&id=51400:2014-02-03-13-22-50&catid=108:2010-10-

11-17-29-19&Itemid=792: 19/02/2014 ( تاريخ التصفح(
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 المهاجرين الفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء لشتي أنواع التعذيب بعد إيقافهم في
 مشارف العقيد لطفي الحدودي ، حيث تعرضوا للتعذيب عن طريق العصي الغليظة و الصفح  و

.  3تعذيبهم  و طردهم تحت طائلة التهديد للمغرب 
 بالضافة إلي الخسارة التي تتكبدها الجزائر نتيجة لجوء إطارات و خريجي الجامعات للهجرة

 غير الشرعية ، و هو ما يدعو للقلق ،أي وجود بلد يؤطر و ينتج كفاءات علمية ثم يتركها تهلك
في البحث عن عمل حتي لو كان أقل من مستوي شهادتها في دولة أخرى .

 كما أن عمل المهاجرين غير الشرعين في الخارج و قيامهم بتحويل أموال يمكن أن يساعد
 القتصاد الوطني بيد أن  هذه التحويلت ليست بالقدر الكبير الذي يتوقع منها الرفع من مستوي

 القتصاد الوطني ، كما ¦أنها ل تتم بطريقة قانونية بل بواسطة علي إعتبار أن تواجد  هؤلء
 المهاجرين غير الشرعين الجزائرين في الخارج أصل غير مشروع و منه يستعينون بأشخاص

 تواجدهم شرعي ليصال المبالغ المراد تحويلها  و عليه فيصعب تحديد حجم  هذه  المبالغ
المحولة  .

نفس المرجع السابق .  3
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خلصة الفصل الول :

                نستخلص من هذا الفصل أن الهجرة بشكل عام هي ظاهرة صحية ، و أنها سبب
 ظهور حضارات و إندثار أخري ، و إذا تعذرت الهجرة بطريقة شرعية فالنسان الذي يرغب

بتغير أوضاع حياته يلجأ إلي أي طريقة تمكنه من ذلك برا، بحرا ، و حتي جوا إن أمكن .
 و الجزائر بلد  مستقبل و مرسل للهجرة غير الشرعية ، حيث أن للمهاجرين  الوافدين  أسباب
 متعلقة غالبا بالمن و غياب التنمية ،أما المهاجرين الجزائرين فلهم أسباب متعلقة بالرغبة في

 الحصول علي حياة أفضل أي لسباب إقتصادية بالدرجة الولي  علي إعتبار أن القتصاد يتكون
 من صناعة زراعة و خدمات ، و طبيعة القتصاد الجزائري القائمة علي الستراد بالدرجة

الولي  و عدم تفعيل القتصاد نتيجة ما يسمي نعمة  أو نقمة الريع .
 و عليه فالجزائر تتكبد الكثير من النفقات لمكافحة الهجرة الوافدة و الراحلة ، أي علي المستويين

الداخلي و الخارجي .
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الفصل الثاني :
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 واقع الهجرة غير الشرعية ضمن السياسات
 العامة الجزائرية



 

      بعد أن تعرضنا لواقع الهجرة غير الشرعية كظاهرة موجودة في المجتمع الجزائري
 بشقيها ،أي أن الجزائر بلد طرد للجزائرين  و إستقبال لفارقة  و آسياوين في نفس الوقت ،

 و عليه و لما لهذه الظاهرة من أخطار علي أمن و سلمة المجتمع الجزائري  لرتباط الهجرة
 غير الشرعية بالجريمة ،بالضافة إلي أخطار صحية كنشر المراض خاصة السيدا الموجود

 بكثرة في الدول الفريقية ، بالضافة إلي خلقهم لفات  الجتماعية  علي غرار الشعوذة و التسول
 و ممارسة الرذيلة ،و  منه سنبحث في هذا الفصل عن مفهوم السياسة العامة بشكل عام  و ذلك
 من أجل توضيح مفهوم هذا المصطلح من جهة ، و تبين أن السياسة العامة هي كل ما تقوم به

 الدولة ، أن  أي نشاط رسمي من تعبيد طريق إلي سياسة دفاع و أمن إلي سياسة خارجية
 و غيرها كلها تدخل في السياسة العامة للبلد  ، كما سنعالج الساسيات التي تبني سياسة عامة

 ناجحة و هي متغيرات عدة و هي أن تكون السياسة مواكبة للعلم و التكنولوجيا ، مراعية لثقافة
 الشعب  ، و أن تطبق في ظل إقتصاد قوي و أن تكون الجهة الرسمية التي تضع السياسة العامة

شرعية .
 ثم سنعالج   الفاعلين  المشاركين  في رسم السياسات العامة الجزائرية ،و ذلك من منطلق أنه
 كلما كانت طريقة   صنع السياسة العامة تتم من القاعدة إلي القمة أي بإشراك كافة الفواعل و

 التي من بينها المواطن و المجتع المدني و كافة الفاعين الموجودين علي الساحة ، كلما كانت تلك
 السياسات معبرة فعل عن حاجات المجتمع ،لنه و إذا كانت السياسات العامة التي  ترسم من فوق

 يتعذر عليها في الغالب رصد الحاجات الفعلية للمواطنين  ، كما سنعالج في هذا الفصل مدي
 إهتمام صناع السياسة العامة الجزائرية الرسمين بالهجرة غير الشرعية من خلل تصريحات

 بعض المسؤولين الذين تحدثوا عن هذه الظاهرة من جهة ، و عن وجود برامج و سياسات عامة
موضوعة من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية في الجزائر  .
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 الفصل الثانى : واقع الهجرة غير الشرعية
ضمن السياسات العامة الجزائرية 

مفهوم السياسة العامة:   المبحث الول 
        إن السياسة العامة كعلم هى حديثة النشأة ظهرت فى خمسينيات القرن العشرين ، بيد أنها

 كممارسة  فهى قديمة قدم وجود الدولة ، إذ أن أبسط تعريف لها هو أنها  ” الدولة فى نشاط “  ،
 و عليه فكل ما تفعله الدولة  من خلل المؤسسات الرسمية لها يعد سياسة عامة ، سواء كان

 صانعها  السلطة التنفيذية مجسدة فى رئيس أو ملك أو حتى إمبراطوربالضافة إلى الحكومة ،
 الوزير الول عندما يكون النظام السياسي برلمانى ، و نائب الرئيس عندما يكون النظام السياسى
 رئاسي . بالضافة إلى السلطة التشريعية مجسدة فى البرلمان أو أيا كان إسمها  فالمهم أن دورها

 التشريع ، بالضافة إلي المحاكم التى تبت فى القضايا و تبحث في مدى دستورية السياسات
 الموضوعة و تتدخل للغائها فى حال تعارضت مع مبادئ الدستور الذى يعد أسمى وثيقة فى

 البلد ، و الجهزة الدارية  التى تقوم بتطبيق القوانين و التشريعات الموضوعة ن قبل السلطة
 التنفيذية و التشريعية على أرض الواقع ،فهى تفسر و تحلل القوانين و تجعلها قابلة للتطبيق على

أرض الواقع .

نشأة و تطور علم السياسة العامةالمطلب الول :  

             ظهرت السياسة العامة كعلم بعد الحرب العالمية الثانية ،حيث تعاظم البحث فى سبل
 تدخل الدولة كمحرك للنشاط القتصادى ،و إعادة بناء إقتصاديات أوربا التى خرجت من حرب

 عالمية كان الرابح فيها خاسرا ،بالضافة إلى سد حاجيات عموم المواطنين ،و لجل إستعاب
 النمو المتزايد فى الخدمات المطلوبة و ضرورة توفيرها و تحقيقها ،كالتعليم و الصحة

 و المواصلت و إقامة الجسور و توفير فرص العمل و تنظيم التجارة و إقامة الصناعات و تأمين
 المشروعات و المنتجات ،و غير ذلك من الخدمات التى يتعذر على القطاع الخاص القيام بها ،
 و هو ما يعنى فى نفس الوقت ضرورة أن تنهض الدولة بمؤسساتها الحكومية لغرض تلبية هذه
 الخدمات فى إطار السياسة العامة ،و فى الدول النامية كان تدخل الدولة خاصة فى الحياة مطلبا

 هاما ، خاصة و أن أغلب البلدان النامية حصلت على إستقللها فى هذه الفترة و قد كانت
 متراجعة كثيرا عن ركب الدول المتقدمة (أى  الدول المستعمرة لها  ) ،فقد كانت أوضاعها

.1متردية و بالتالى قامت   بوضع و تنفيذ العديد من السياسات الشاملة فى المجتمع 

  وردة بن بخيتة ،”محاضرات فى مقياس السياسة العامة “(المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ،السنة1
 ).2014-2013الجامعية 
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 و من نتائج المجهودات الفكرية للخمسينيات القرن الماضي بروز مصطلح ”علم السياسة العامة“
 Harold Dو ذلك بفضل الجهود الفكرية لعالم القتصاد السياسي هارولد دي لسويل (

.Lasswellفى كتابه الموسوم ب” السياسة :من يحوز على ماذا؟ و متى و كيف ؟“ ،و قد بحث( 
 فى العمليات التبادلية و التوزيعية للقيم و للمنافع المتضمنة فى رسم و تنفيذ السياسات العامة

 .1بمراحلها المختلفة
 و قد إرتبط البحث العلمى فى السياسات العامة بداية بالنظام السياسى المريكي ، كما إرتبط أيضا
 بظهور المدرسة السلوكية في الستينيات من خلل المفاهيم التي إعتمدتها  كمنهجية مثل السلوك ،
 الجماعات ،العمليات ، غير ذلك من المفاهيم مما أدي إلي إحلل الحركية  القدرات التحليلية علي

 البحث في المعني بالسياسات العامة ، مما أدي إلي ظهور مفاهيم و آليات تحليل جديدة تتناسب
 و المرحلة الجديدة التي تعيشها الدولة في ظل وجود فواعل جديدة من صنع الدول كالمنظمات

 الدولية الحكومية و غير الحكومية ، و التي علي الدولة أن تراعي في سياساتها العامة إلتزاماتها
 تجاه هذه المنظمات و تجاه المجتمع الدولي ككل ،بالضافة إلي بروز فواعل جدد علي غرار

 الفرد فأصبح يدرس سلوك صانع القرار و ذلك من خلل الربط بين مختلف العلوم كعلم النفس
و علم الجتماع و علم السياسة العامة  .

 ثم توالت الدراسات حول السياسات العامة ،و ظهرت دراسات متعلقة بها تتعلق بمفهوم المجال
 العام الذي يشمل النشاطات و التفاعلت لمنظومة المدخلت ،التي تمثل قضايا و مطالب

 المجتمع ، مع منظومة المخرجات التي تتمثل في المخرجات التي تتمثل في النشاطات
 و القرارات الحكومية المحلية و الوطنية و الدولية . كما و ظهرت دراسات تتعلق بالسياسة

 العامة  التي تعني بموضوعات الحياة العامة للنسان  كمياه الشرب ،و إستهلك الطاقة  ،أمن
الطرقات ، و حماية البيئة … و غيرها من الموضوعات .

 أي أن علماء السياسة العامة حولوا إهتمامهم من دراسة الفواعل الرسمية المشاركة في صنع
 السياسة العامة و أليات صنعهم للسياسة العامة إلي دراسة السياسة العامة المقارنة مثل الدراسة

 التي   قارنت بين دولة غنية من حيث الثروات و هي كمبوديا و فقيرة من حيث درجة تنميتها  ،
 و بين دولة فقيرة من حيث الثروات و هي سويسرا بيد أن مستوي حياة شعبها مرتفع ، و عليه

 وجد أن الختلف في صناعة السياسة العامة للبلدين هو من أحدث هذا الفارق ، أي التوجه إلي
المقارنة بين السياسات العامة للدول و هو ما يعرف بالسياسة العامة المقارنة .

 و في مرحلة التسعينيات تغير مفهوم الدولة ، و إرتفع مستوي التفاعل بين مؤسسات و منظمات
القطاعين الخاص و العام ،فضل عن تعاظم و تزايد دور الشركات المتعددة الجنسيات

 الدولة سيادة و المنظمات الدولية ،بالضافة إلي المنظمات غير الحكومية ، و عليه تغير مفهوم 
 و التسرعات في ثورة المعلوماتية و ثورة التصالت ، التي منحت للمنظمات الدولية  غير

 الحكومية القدرة السريعة علي التدخل في السياسات العامة الداخلية للدول ثم التأثيرعلي مضامين
 .2السياسات العامة و تعديلها

29 - 28فهمي خليفة الفهداوى ، مرجع  سبق ذكره  ،ص 1
 .30نفس المرجع السابق  ،ص 2
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 و عليه فالكتابات الجديدة لهذه المرحلة أصبحت تركز علي هذه الفواعل الجديدة التي تعاظم
 دورها في التأثير علي مختلف مراحل صنع السياسات  العامة من شركات متعددة الجنسيات إلي
 منظمات حقوق النسان التي تأثر علي بعض البيانات العامة ، هذا كله أسهم في ظهور إتجاهات

 جديدة للسياسات العامة هي محصلة لتفاعل فواعل رسمية و أخري غير رسمية ،  تعدد
 المستويات التي ترسم بها السياسات العامة  فنجد مستوي مركزي و المحلي ، و السياسة العامة

.1تعبر عن إرادة الفاعلين و المؤثرين  المختلفين من البيئة الداخلية و الخارجية 
 و في القرن الواحد و العشرين نجد أنه تعاظمت مكانة السياسات العامة ، فنجد إدخال مفهوم

 ، بالضافة إلي النتقال من أمن الدولة إلي الفراد في1993المن النساني منذ مؤتمر فيينا  
 صنع السياسات العامة ، كما و   نجد  بروز قوي عالمية كبري جديدة  علي غرار ما يسمي بدول

bricsو هي مجموعة دول هي : البرازيل ،روسيا ،الهند ،الصين و جنوب إفريقيا ،و هي ،  
 قوي دولية كبري برزت في هذا القرن و عليه بدأت الدراسات حول هذه النماذج الناجحة و ذلك
 للستفادة منها خاصة و أنه  هذه الدول كانت تصنف علي انها متخلفة و بين عشرية من الزمن

أصبحت من بين أكبر القتصاديات في العالم .
 هذا بالضافة إلي بروز ألمانيا كقوة عظمي جديدة و قائدة  للتحاد الوروبي بإقتصاد قوي يعرف

نسبة نمو سنوي  مرتفع  و أصبح تدرس سياستها العامة لمعرفة السياسات العامة التي إتبعتها.
 كما نجد التركيز الكبير علي العلم و التقدم التكنولوجي و إغفال أو تغيب الفكار و الفلسفات و

 المعتقدات من حياة البشر و هو ما أدي إلي غياب العدالة ، و عليه أصبحت السياسات العامة في
 القرن الواحد و العشرين تتغني بالحريات و حقوق النسان و العدالة الجتماعية ، بالضافة إلي

2ترقية مستوي حياة النسان 

 المطلب الثاني :تعريف  السياسة العامة

          تعددت تعاريف السياسة العامة  و ذلك بتعدد المدارس الفكرية و المنطلقات التى يبدأ من
 خللها الباحثون  بالضافة إلى الختلف فى الفترات الزمنية بين الباحثين و الدور الذى لعبته
 الدولة فى كل فترة ،فنجد تقسيمات و تعاريف  على أساس القوة ، و أخرى على أساس  النظام

السياسي الصانع لها ،  و أخرى على أساس الحكومة .
   حيث ينظر هذا المدخل للسياسة العامة على – السياسة العامة من منظور ممارسة القوة :1

 أنها تتمثل فى القوة التى يحظي بها شخص ما للتأثير على الخرين ، و القرارات و  مجريات
 المور  ، مما يميز مالك القوة عن غيره و ذلك نتيجة إمتلكه أحد مصادر القوة و هى يمكن أن

  و ما ينجر عنه من إمكانية التأثير،المال أى إمتلك وسائل القهر المادى  الكراهتكون: 

 زين العابدين معو ،”المعلومات كآلية لرسم السياسات العامة في الجزائر “ ،(رسالة ماجستير في التنظيمات الدارين ،قسم1
) .72 – 70 ) ،ص ص ( 2009العلوم السياسة ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،

 ليا للعلوم السياسية، السنة الدراسية المدرسة الوطنية الع، ( حوار الحضارات"في مقياس اتمحاضر،  “مصطفي شريف2
  ) .2013  - 5 - 6 يوم2014 – 2013
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 و هو يأتى نتيجةالمنصب  و الضغط حتى على حكومات من أجل تحقيق المصلحة الخاصة ، 
شغل وظيفة معينة تعطي لصاحبها إمتيازات و صلحيات تمكنه من التأثير على الفراد

  و الجماعات   كأن يكون الشخص فاعل فى السلطة التنفيذية ،التشريعة أو القضائية أو حتى
  و هى نتيجة المعرفة المتراكمة و فىالخبرةإدارى يفسر القوانين و يطبقها على أرض الواقع ،

 الوقت الراهن نجد أن من يملك المعلومة يملك مفاتيح إتخاذ قرارات ناجحة و يمكن أن تكون هذه
 الفئة مستشارين أو خبراء أو حتى عمال قدماء فى مجال معين و لديهم معلومات كثيرة تتعلق

   حيث أن الشخصية كاريزماتية تؤثر بكل الموجودين علىالشخصيةبمجال إختصاصهم ، 
 . 1الساحة السياسية 

 و فى هذا الطار عرفها  هارولد  لسويل أنها (” من يحوز على ماذا ؟ و متى ؟ و كيف ؟ من
 خلل نشاطات تتعلق بتوزيع الموارد و المكاسب و القيم و المزايا المادية و المعنوية و تقاسم

 الوظائف و المكانة الجتماعية ،بفعل ممارسة القوة أو النفوذ ،و التأثير بين أفراد المجتمع من قبل
المستحوذين على مصادر القوة  ’المال ،الكراه ،المنصب ،الخبرة ،الشخصية‘ “).

  فى حصولها على القيم الهامة عبر  التأثير  على قوةEliteو يعكس منظور القوة قدرة  الصفوة  
 الخرين فى المجتمع ،و السياسة العامة يمكن أن تكون إنعكاسا لوجهة نظر أو إرادة أصحاب

 النفوذ و القوة و هم غالبا ما يكونوا المسيطرين على  محاور المنتظم السياسي و نشاطات
.2مؤسساته المختلفة 

 و قد إنتقد هذا المنظور كون القوة ليست وحدها قادرة على تفسير كل العلقات و التفاعلتنقد :
 و النشاطات التى تدخل ضمن السياسة العامة ، و تداخل المضامين السياسية و غير السياسية

 للقوة و عدم التميز بينها ، فمالك القوة يمكن أن يكون فاعل غير رسمي و عليه لم يتم التفصيل
حول مصدر القوة و الشخص المالك لها .

 النظام هو وحدة كلية مؤلفة من مجموعة  أجزاء – السياسة العامة من منظور تحليل النظام :2
 فرعية  ، توجد بينها علقات تفاعلية  أى تأثير و تأثر فى النظام السياسي ، العلم ،الرأي العام

… و غيرها من الفواعل .
  و هذه الوحدات المتفاعلة هى السلطات الثلث (التنفيذية ،التشريعية و القضائية ) ،المجتمع

المدني ، و ذلك فى إطار الوحدة الكلية  .
 ) الذي كان يرى النظام يتألف  منD . Estonو من خلل هذا المنظور نجد دفيد إستن( 

 مجموعة متغيرات تتصف بدرجة من العلقة المكثفة ذات التأثير المتبادل فيما  بينها و عليه فهو
 يعرف السياسة العامة ” محصلة تفاعل المجتمع مع بيئته ، و السياسة العامة هى توزيع القيم فى

 المجتمع بطريقة سلطوية آمرة من خلل القرارات و النشطة الموزعة لتلك القيم ( الحاجات
 المادية و المعنوية ) من خلل القرارات و النشطة اللزامية الموزعة لتلك القيم ،فى إطار عملية

 )  و التغذية الراجعةoutputs ) و المخرجات( Inputsتفاعلية بين المدخلت( 
 )feedback. ( 
 .32فهمي خليفة الفهداوي ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
 .32نفس المرجع السابق  ،ص 2
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 : تتراوح بين المطالب ، الدعم و التأيد أو الرفضالمدخلت–
 : و هى القرارات و النشطة للفاعلين الرسمين و هى ملزمة للفراد .المخرجات–
: هى ردود الفعال تجاه القرارات أو مخرجات السياسة العامة .التغذية الراجعة –

 و بالضافة إلى دفيد إستن يوجد مفكرين آخرين عرفوا السياسة العامة من منظورتحليل النظام
 ) الذى وجد أن السياسة العامة هى  ”محصلة عمليةG . Almondمن بينهم غابر ألموند (

 منتظمة من تفاعل المدخلت (مطالب +دعم ) مع المخرجات ( قدرات و قرارات و سياسات ) ،
 للتعبير عن أداء النظام السياسى فى قدرته (الستخراجية ،التنظيمية ،التوزيعية ،الرمزية

 ،الستجابية ،الدولية ) ،كما و يرى أنها تعبيرات عن  النوايا يتم سنها و إقرارها من قبل السلطة
 التنفيذية و السلطة الشريعية التى تقوم أيضا بتخصيص الموارد و تحديد الجهات المسؤولة عن

1تطبيق و إنجاز هذه الهداف “

  أنتقد هذا المنظور من ناحية أنه تناول القيم بصورة مطلقة  و لم يشر إلى ما يقع منهانقد :
 حصرا عند الشارة إلى السياسة العامة ، و إغفاله للفواعل غير الرسمية فى صناعة السياسة

 العامة ، و كان طرحا عاما لنظام سياسي يعيش وسط بيئة مفتوحة و لم يفصل الدراسة فى أجزاء
 النظام السياسى ،بالضافة إلى إغفاله السلوك الفردى للشخاص ممن لهم الدور فى صنع السياسة

 العامة ، و أن عملية صنع السياسة العامة ل تتم بالضرورة بطريقة مدخلت تدخل للنظام
 السياسى ثم تخرج فى شكل سياسات عامة سواء كانت إستجابة أو رفض أو إمتناع عن الرد من

 قبل النظام السياسي ، فيمكن أن تأتى مخرجات من قبل النظام السياسى و تفرض على المجتمع ،
2أى أن عملية صنع السياسة العامة ل تتم بنفس الطريقة اللية  فى كل الحالت .

 الحكومة هى بنية تنظيمة مخولة لوضع القواعد – السياسة العامة من منظور الحكومة : 3
 القانونية و تنفيذها ،و هى  متكونة من أجهزة و مؤسسات و هى مخولة قانونيا ممارسة السيادة

داخل  إقليم الدولة و ذلك لحفظ النظام و تنظيم المور داخليا و خارجيا .
 و عليه و من خلل هذا  المنظور فالسياسة العامة هى عملية إتخاذ القرارات  و رسم السياسات

 العامة فى سبيل صيانة بنيتها التنظيمية ، و ممارسة أعمالها لجل حفظ النظام و المن لمجتمعها
داخليا و خارجيا .

  )H. Teuneو من المفكرين الذين عرفوا السياسة العامة من هذا النظور نجد هنرى تون( 
 ،مبرزا الطر الفنية ” تلك الوسائل المعتمدة من خلل الحكومة ،فى سبيل إحداث تغييرات

.3معينة ،داخل النظام الجتماعى للدولة “ 
 رغم أن الحكومة هى الفاعل الرسمى المخول قانونا لصنع السياسة العامة بإستشعارهانقد :

 لمشاكل الشعب ،إل أن هناك سياسات فيها فواعل أخرى على غرار المجتمع المدنى و حتى
 فواعل من المجتمع الدولى تضغط على الحكومات لصنع سياسات معينة على غرار التوجه إلى

 .33نفس المرجع السابق ، ص 1
)34 - 33نفس المرجع السابق  ،ص ص( 2
 .34نفس المرجع السابق ،ص 3
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الدمقرطة السياسة و إقتصاد السوق .
 بعد إستعراض عدة تعاريف للسياسة العامة يمكن – التعريف الجرائي للسياسة العامة :4

إستنتاج التعريف التالى كتعريف إجرائي لها : 
 السياسة العامة هى برامج و سياسات   تقوم بها الحكومة أو  ل تقوم بها  ،و ما تصرح به ،فى

 ظل وجود فواعل تؤثر فى رسم السياسات العامة و تنفيذها هم أشخاص أو منظمات  كالمم
 المتحدة التى تمتلك سلطة الكراه المادى على الدول ،بالضافة إلى القوى الكبرى عالميا

 كالوليات المتحدة المريكية و الصين ،أى التى  تمتلك القوة سواء كانت مادية ،سلطة ،وسائل
 الكراه المادى القمعية ، و صنع السياسات العامة ليس له مراحل منتظمة تمر بها كل سياسة

عامة حيث تختلف  المراحل بإختلف  طبيعة السياسة التى تصنع ،و زمانها و تكلفتها و آثارها .

 سياسة عامة  ناجحة*المطلب  الثالث : مقومات صنع 

          حتي تكون سياسة عامة ناجحة و فعالة  علي المدى القريب ، البعيد و المتوسط يجب أن
تقوم  على عدة عناصر و هي :

  بعد الثورة الصناعية الثانية التى كانت مبنية على الكيمياء و الكهرباء أى أن  العلم  يعدالعلم :
 أساس التطور ، و قد  جعل العلم  حياة النسان أسهل ،إذ أنه أوجد و ل زال يوجد مختلف

الوسائل و المكانات الممكن الستفادة منها لخدمة النسان . 
 و هى القدرة على  خلق منتجات جديدة أو أدوات تسهل حياة النسان و بالمقابلالتكنولوجيا : 

الترويج لها و إيجاد  سوق لها .
  “technologie) ،أن مصطلح تكنولوجيا ”Joél Mokyrو حسب المؤرخ جوال موكيار (

ينقسم إلى شقين هما  : 
la techné. و هى التقنية المحضة ، أو الميكانيزمات :  

logos. 1 :و هى المعرفة ، و هى فن مجارات التقنية بواسطة الذكاء البشري

 التقنية بدون المعرفة بدون قيمة ، كما أن التقنيات يمكن نسخها بيد أنه يتعذر نسخ المعارف
البشرية فى الستخدام .

 و هى إمكانية تطوير الوظائف ، و الثقافة هى أول  مؤسسة غير رسمية ، و هى تعنىالثقافة :

 ينبغى التفريق هنا بين إتخاذ القرار و صنع السياسة أو صنع القرار  ، فإتخاذ القرار هو أحد مراحل صنع السياسة العامة  و*
 توصف  هذه  المرحلة أنها حاسمة فى القضاء على التردد بإختيار بديل من مجموعة بدائل و يوصف البديل المختار بأنه
 يمتلك درجة عالية من الرشادة ، بينما نجد مراحل صنع السياسة العامة يمر بمراحل عدة هى تحديد المشكلة العامة ،إثارة

 إهتمام الحكومة و إدراج المشكلة فى جدول أعمالها ثم صياغة مقترحات للسياسة العامة ،إعتماد السياسة المقترحة و تنفيذها
 بالضافة إلى تقيمها  و تقويمها .المرجع :وردة بن بخيتة ،”محاضرات فى مقياس السياسة العامة “(المدرسة الوطنية العليا

 ).2014-2013للعلوم السياسية ،السنة الجامعية 
1 Claude rochet ،politiques publique de la stratégie aux résultatas ،   1 er adition 

(Belgique:  boeck univerité 2010) p 21 .
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 الثقافة السائدة فى المجتمع هل هى ثقافة تشاركية ، إنعزالية ... بالضافة إلى عادات و تقاليد
 المجتمع ، ديانته لغته و تاريخه كل هذه المتغيرات ينبني مراعاتها عند صنع السياسة العامة ،

 بحيث تكون مراعية لثقافة الشعب و عليه يتقبلها و يساهم فى إنجاحها ، و إذا كانت متعارضة مع
 ثقافته يمكن أن تجد الصد و الرفض و عليه يعاق تنفيذها علي أرض الواقع مثل سياسة تحديد

 النسل المتبعة فى الصين ل يمكن أن تنجح فى بلد إسلمي كالجزائر  لنها تتعراض ثقافة الشعب
إذ أن الدين السلمي  يحرم هذه الممارسات .

 و يجب أن يكون هناك رأس مال للستثمار به و تطوير وسائل و أدوات و تقنياتالقتصاد : 
 و شروط  العمل  و ذلك من خلل الستعانة بالتكنولوجيا  ،أي توفر إمكانات المادية و البشرية
 الكفيلة بإنجاح الستثمارات و المشاريع التنموية علي أرض الواقع ، و بإمكان هذه الثروات أن

  ،أو أن تجلب إستثمارات أجنبية مثل ما قامت به البرازيل بفتح المجال1تكون للدولة نفسها
 للشركات المتعددة الجنسيات ، أو ما تقوم به الجزائر حاليا من خلل التمويل الذاتي للمشاريع

 التي تقوم علي غرار تمويل مشروع القرن الطريق السيار شرق – غرب  بغلف مالي قدر ب
 مليار دولر من عائدات الريع النفطي .34

 و هو أن تسهر الدولة  على تحقيق حاجيات معينة للفراد ، و أن تحمى الحقوقالسياسة : 
 و الحريات و الملكية سواء كانت ملكية مادية  كالعقارات  و المبانى ، و حتى الملكية الفكرية
 كبراءات الختراع  ،و ممارسة السياسة هى فن  يتقنه السياسيون المحنكون ، أي أنه لصنع
 سياسة عامة ناجحة ينبغى أن يكون هناك نظام سياسي شرعي و مشروع ،فمن جهة موافقة
الشعب عليه تكسبه الدعم فى تطبيق برنامجه ،و وصوله للسلطة يكون بما يتلءم و دستور

 .2 البلد 
 بالضافة إلي نوعية السياسات المقترحة من قبل هذا النظام السياسي إذ يجب أن تكون خاضعة

 لبقية المتغيرات الخري التي تصنع سياسة عامة ناجحة و أن تكون علمية ،و تطبق التكنولوجيات
 الحديثة ، و أن تكون نابعة من ثقافة المجتمع و أن تطبق فى ظل إقتصاد قوى  و أن تكون

للسياسة العامة الموضوعة قبول إجتماعي ما يسهل تطبيقها علي أرض الواقع .

1 Ibid  P 22
2 Ibid . P 23 .
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 01مخطط رقم :
رسم  يوضح أنواع التأثير و التأثر فى العناصر المكونة للسياسة العامة الناجحة :

Source :
Claude Rochet ،   politiques publiques de la stratégie aux résultatas    ،1 er adition .
(Belgique:boeck univercité ،2010 ) p 22
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 القتصاد :رأس المال
للستثمار و تنظيم العمل

 التكنولوجيا :خلق تحف
 البتكار ، 

السياسة: الطار 
الشرعي ، حق الملكية

الشفافية ،التمدرس ،
التماسك الجتماعي

، الثقافة :جيل المعرفة المفيدة
المعتقدات ،اللياقة البدنية و مدي

القدرة على التكيف

العلم :إيجاد ( خلق )
 ما هو ممكن 



 

 من خلل هذا الشكل نلحظ الترابط الكبير الحاصل بين عدة أنظمة   تتفاعل فيما بينها من أجل
 أن تكون هناك سياسة عامة ناجحة ، فالقتصاد و التكنولوجيا يؤثران ببعضهما البعض

 فالقتصاد المبنى على التقنيات التكنولوجية الحديثة  غالبا ما يكون فعال و منتج ، و فى نفس
 الوقت ل نجد تكنولوجيا متطورة فى ظل إقتصاد متخلف،  كما أن السياسة تؤثرعلى القتصاد ،
 فهى التى تحدد نوع النظام القتصادى هل هو ليبيرالى مبنى على الحرية الفردية ،أم أنه إقتصاد
 موجه ، أو أنه مزيج بينهما  و القتصاد  الذى أثبت نجاحه على أرض الواقع هو الليبيرالى الذي

 نظر له أدم سميث  القائم تحت شعار ”  دعه يعمل دعه يمر “ و الدولة تكون  منظمة و تسهر
  ،بالضافة إلى ذلك نجد السياسة تؤثر فى التكنولوجيا*على إنشاء البني التحتية و التعليم و المن

 سواء تلعق المر بإنتاجها أو إستخدام أدواتها حتى لو مستوردة ،فالنظام السياسى المنغلق ل يسمح
 بالعديد من التقنيات حتى يوجه المجتمع كما  يخدم توجه النظام السياسى ،و النظام السياسى هو
 الخر يؤثر  و يتأثر بالثقافة ، فالسياسيون هم من نتاج الثقافة السياسية  السائدة فى المجتمع ، و

 هم كذلك يوجهون ثقافة المجتمع من خلل إمكانيتهم فى توجيه العلم و الرأي العام  ، أما الثقافة
 فهى تؤثر فى التكنولوجيا من حيث نوعية إستهلكها و إنتاجها  و هى كذلك تتأثر بالعلم ،

 فالتطورات و الكتشافات الجديدة للعلم تؤثر على سلوكيات و ثقافة المجتمع ككل ، أما العلم فهو
 يؤثر و يتأثر بالتكنولوجيا فهو من  جهة ينتج أدوات و وسائل جديدة من خلل الستعانة

 بالتكنولوجيا ، و القدرة على البداع  التى يعمل عليها العلم هى التي تساعد التكنولوجيا و تفتح
المجال أمامها لكتشاف المزيد .

 و لمعالجة السياسات العامة الجزائرية نبحث فى مدى  توفر هذه العناصر (العلم ،التكنولوجيا
 ،القتصاد الناجح ، النظام السياسى الشرعى ، و الثقافة ) ،فى السياسات العامة الجزائرية و بداية
 سنبحث فى الفواعل الرسمية المشاركة فى صناعة هذه السياسات ،و عن الفواعل الرسمية و غير
 الرسمية الداخلية و عن مشاركتها  التى يخولها بها القانون و عن تحقق ذلك على أرض الواقع ،

 بالضافة إلى مدى الهتمام بالبحث العلمى و الستفادة من التكنولوجيات الحديثة ، عن مدى
توافق هذه التكنولوجيات المستورة مع الثقافة الجزائرية . 

 المبحث الثاني : الفواعل السياسية المشاركة في صنع السياسة العامة
الجزائرية

  فتحت المجال في التعديل الدستوري لنشاط سياسي1989علي إعتبار أن الجزائر و منذ سنة 
 حزبي و تخلت عن الحزب الواحد الذي كان يمثل صانع السياسة العامة في البلد ، و عليه و من

 هذا المنطلق نجد أنه نظريا تتعدد الفواعل المشاركة في رسم و تنفيذ و متابعة و حتي تقيم
 السياسات العامة ،و هذا الطار سنعالج  الفواعل الموجودة فعل علي الساحة السياسية سواء كانت

رسمية ،أو غير رسمية ، و الدور الفعلي الذي تلعبه في هذه العملية .

 القتصاد الليبيرالى المذكور هنا على أساس أنه أحد المكونات الساسية للسياسات عامة ناجحة هو نتيجة أن القتصاد الذى*
 إستمر بعد زوال المعسكر الشتراكى و فشله إقتصاديا ، و المغزى هنا ليس تفضيل القتصاد  الليبيرالي      بقدر ما هو جعل

القتصاد قوى و تأثير السياسة عليه يكون بالشكل اليجابى و أن يستفيد من التكنولوجيا المفيدة .
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المطلب الول :الفواعل الرسمية

 علي إعتبار أن الجزائر هي بلد ديموقراطي فإنه نجد علي المستوي النظري العديد من الفواعل
 الرسمية المشاركة فى صنع السياسة العامة و هي : السلطة التنفيذية و التي علي رأسها رئيس

 جمهورية منتخب بإقتراع عام سري و مباشر  و منصب وزير أول أستحدث مع التعديل
    ، و حكومة ،بالضافة إلي سلطة تشريعية كانت مكونة من مجلس واحد2008الدستوري ل 

  ، ثم أصبحت تتكون من مجلسين ، بالضافة إلي السلطة1996إلي غاية التعديل الدستوري ل 
 القضائية ، و الجهزة الدارية و هي المسؤول  عن تطبيق السياسات العامة الموضوعة من قبل

السلطات الثلثة السابقة الذكر ، و التي بإمكانها إنجاح السياسة أو إفشالها .
 – السلطة التنفيذية :1

 النظام السياسي الجزائري يتكون من سلطة تنفيذية نجد فيها رئيس الجمهورية و وزير أول و هو
  ، بالضافة إلي برلمان يتكون من غرفتين و2008منصب أستحدث مع التعديل الدستوري في 

  ،بالضافة إلي الدور الذي  يلعبه القضاء ، حيث أنه1996هو إجراء أستحدث كذلك مع دستور 
 نظريا يعد أقوي السلطات في البلد ، بالضافة إلي ذلك نجد الجهزة الدارية حيث أنها هي
 المسؤولة عن تفسير و تطبيق السياسات العامة الموضوعة من الفواعل الرسمية و أدوار هذه

الفواعل هي كما يلي :
 يساهم رئيس الجمهورية فى صنع السياسة العامة بإعتباره فى  قمة رئيس الجمهورية :1 - 1

هرم السلطة التنفيذية و هو يساهم فى صنع السياسات العامة داخليا و خارجيا .
  يعد المسؤول الول لتخاذ السياسة العامة و  هو الممثل الرسمى للبلدعلى المستوى الخارجى :

 فى الخارج و العمل على توجيهها ، و يتولى تعين السفراء و المبعوثين فوق العادة للخارج
 ويتسلم أوراق إعتماد  الدبلماسين و السفراء  الجانب  و أوراق إنهاء مهامهم و يبرم التفاقيات

الدولية .
 و يرجع إسناد هذه المهام إلي رئاسة الجمهورية إلى كون هذه السلطة هى الكثر إستقرارا ، و
 بعدا عن الصراعات السياسية التى قد تنشأ بين الفواعل السياسية الداخلية ، و فى كل الحوال

 الرئاسة تبقي هى المتحكمة فى كل مراحل عملية  السياسة الخارجية و يزداد إنفراد الرئاسة بهذا
 الداء و التقليل منها في المسائل ذات الطابع السري و الخاص ،و عملية صنع السياسة الخارجية
تتمركز إلى حد كبير فى رئيس الجمهورية بالتعاون مع أطراف على رأسها المؤسسة العسكرية .
 و تعود هذه المكانة المرموقة المخصصة  لرئيس الجمهورية إلى طريقة إنتخابه ،حيث يتم إنتخابه
 عن طريق القتراع العام المباشر و السرى و يتم الفوز فى النتخاب بالحصول على الغلبية فى

النتخابات .
 و الرؤساء الذين حكموا الجزائر منذ بداية ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلي وقتنا الراهن و
 خلفياتهم  ،أنتمائهم الجهوى و السياسى و مستواهم التعليمى و سنهم وقت توليهم الحكم  منذ
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  05  جدول رقم :
  ، خلفيتهم ،إنتماؤهم الجهوي و2014 إلي 1978جدول يوضح رؤساء الجزائر منذ سنة 

.1مستواهم الدراسي و سنهم عند توليهم الحكم 
 خلفية رئيسرئيس الدولة 

الدولة 
 النتماء
 الجهوي
للرئيس 

 النتماء
 السياسى
للرئيس

 المستوى
العلمى للرئيس

 المستوى
 العمرى عند
توليه الحكم

شاذلى بن جديد
-إبتدائيالتيار الوطنيالشرق عسكري

 مدني /عسكريمحمد بوضياف
(مجاهد )

 سنة 73بكالوريا التيار الوطنيالشرق

 مدني /عسكريعلي كافي
(مجاهد )

 شهادة منالتيار الوطنيالشرق
الزهر

 سنة64

 سنة53إبتدائيالتيار الوطنيالشرقعسكرياليمين زروال
 عبد العزيز

بوتفليقة
 مدني /سياسي

(مجاهد )
 سنة62ثانويالتيار الوطنيالغرب

  ” ،(رسالة دكتوراه فى العلوم السياسية ،قسم العلوم2002 – 1989المصدر :عبد القادر مشري ، ”النخبة الحاكمة فى الجزائر 
  .207 )،ص 2008السياسية ،جامعة الجزائر -بن يوسف بن خدة  ، 

 من خلل هذا الجدول نستنتج أنه  الرؤساء الذين حكموا الجزائر متباينون من حيث مستواهم
 الدراسي ، رغم الصلحيات التي منحها إياهم المنصب ، و عليه و من هذا الطار نجد علمة

 إستفهام كبيرة حول المستوي العلمي الذي يجب أن يكون عليه رئيس الجمهورية ، و تشبيب هذا
 المنصب  و خروجه من فئة المجاهدين إلي جيل الستقلل ،بالضافة إلي عدم تحديد  سن للتقاعد

أو عدم الترشح لهذا المنصب .
 و عن صناعة السياسة العامة فى هذا المنصب نجد أنها تحتل مساحة كبيرة ،فعلي المستوي

  فى1999الداخلي كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  مهندس  السياسة الداخلية ، فكما صرح فى 
  ” ،(رسالة دكتوراه فى العلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية2002 – 1989عبد القادر مشري ، ”النخبة الحاكمة فى الجزائر 1

.207،جامعة الجزائر -بن يوسف بن خدة )،ص 
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 لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي ايبار فيدرين  أثناء زيارته للجزائر  ”أنا المرشد و الناطق بإسم
.2السياسة الجزائرية ،سيأتي وزراء إلي فرنسا لكن ل تأخذوا بعين العتبار سوى موافقاتي “

 وعليه نجد أن  الدور الكبير لرئيس الجمهورية فى صنع السياسة العامة تكرس فى عهد الرئيس
عبد العزيز بو تفليقة ، و الدليل علي ذلك الصلحيات  الدستورية المخولة له و هي :

  يعتبر مجلس الوزراء الفضاء الوسع الذي يتيح للرئيس إمكانية- ترؤسه لمجلس الوزراء :1
 أكبر للتدخل هذا المجلس و ترؤسه له ، حيث يعمل رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس

 الحكومة علي تحديد جدول أعمال المجلس ليكلف المين العام لمجلس المة تحديد صلحيات
المجلس و هي  :

تحديد السياسة العامة للدولة  .–
إتخاذ القرارات الهامة الملزمة للحكومة .–
دراسة القوانين الهامة الملزمة للحكومة .–
 دراسة القوانين ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي  ،و عليه بفعل ترؤسه للمجلس يكون–

 رأيه فى السياسة ذا أهمية قصوي ، و من غير المنطقي أن تتبني الحكومة سياسة من غير
موافقة رئيس الجمهورية .

 لن الرئيس ليس دوره الموافقة فقط ،بل الشراف و القيادة من خلل تحديد الخطوط العريضة
 التي ل يمكن للحكومة الخروج عنها ،و كدليل علي ذلك ما صرح به عبد العزيز بلخادم حول
 ملف التعديلت الجديدة التي عملت الحكومة علي إدراجها فى الشبكة الستدللية للجور حيث

قال ”سيعرض علي مجلس الوزراء ،و الكلمة الخيرة لرئيس الجمهورية “.
  : حيث يمتلك رئيس الجمهورية سلطة العتراض علي النصوص التشريعية- حق العتراض2

 عن طريق المتناع عن إصدارها أو طلب إجراء مداولة ثانية لها ،أو إخطار المجلس الدستوري
يتيح له فرصة إلغاء التشريعات و بالتالي منع أو تعطيل السياسات .

 يقوم الرئيس بمتابعة و تقيم مختلف السياسات بطرق عدة- متابعة و تقيم السياسات العامة : 3
 من خلل التقارير التي تعدها لجان مختلفة و التي تعدها خصيصا من أجل ذلك ، كما يشرف علي

 مدي التقدم في تنفيذ السياسات من خلل الزيارات الميدانية ، و الطلع علي ما تم إنجازه و
مقارنة نسبة النجاز بالمخطط ، و التعرف علي مشاكل التنفيذ و العمل علي إزالتها .

 و من الليات التي إستحدثها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمتابعة و تقيم السياسات
 العامة جلسات الستماع التي يقوم بعقدها بشكل دورى مع الوزراء فى شهر رمضان ، بشكل

.1يكون فيه كل  وزير حسب القطاع الذي يشرف عليه
 كما يستعين  بتقارير مساعديه و مستشاريه التي تتضمن آرائهم و مواقفهم من بعض القضايا بناء

 عزيزة ضمبري ،”الفواعل السياسية و دورها في صنع السياسة العامة الجزائرية “ ،(رسالة ماجستير في التنظيمات2
 .64 ) ،ص 2008الدارية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،
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 على دراسة تفصيلية لها ،و هذه التقارير تحتوي بدائل على السياسات العامة قد يتبناها الرئيس أو
يرفضها مثل :تقرير إصلح العدالة لمحند لسعد الذي بقي حبيس الدراج .

  أمر32بالضافة إلي ذلك نجد آلية إصدار الوامر الرئاسية  بين دورات البرلمان حيث نجد 
 .2006 إلي 1999رئاسي من 

 2009 فبراير 7  المؤرخ في 63 – 09حدد المرسوم التنفيذي رقم  الوزير الول : 2 – 1 
  فبراير11 ، و المنشور بتاريخ 10،الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

 ، أن  مهام ديوان الوزير الول و تنظيمه كما يلي :6 ، في الصفحة 2009
 يساعد الوزير الول في قيادة العمل الحكومي مدير الديوان ،رئيس الديوان ، مكلفين بمهمة ،  و

حدد هذا القانون أيضا صلحيات كل قسم من هذه القسام الثلثة .
 الوزير الول يكون معين  من طرف رئيس الجمهورية ، و مهمته الساسية التنسيق بين مختلف

القطاعات و الوزارات لتحسين سير عمل الحكومة .
  :تمثل الحكومة طرف ثاني من السلطة التنفيذية لها العديد من الصلحيات الحكومة3 – 1 

 الدستورية و تتحمل مسؤولية مزدوجة أمام رئيس الجمهورية ، و أمام رئيس المجلس الشعبي
  من5 /77الوطني ، يتولي رئيس الجمهورية تعين رئيس الحكومة و إنهاء مهامه حسب المادة 

الدستور ،و المتعلقة بصلحيات رئيس الجمهورية : ”يعين رئيس الحكومة و ينهي مهامه “.
 تقوم الحكومة بمجرد تعينها برسم السياسة العامة للبلد إنطلقا من ضبطها لبرنامجها ،فبعد

 المصادقة عليه في مجلس  الوزراء يبادر رئيس الحكومة بتقديمه و عرضه علي المجلس الشعبي
الوطني للحصول علي موافقته عليه ،و بالموازاة مع ذلك يقدم عرضا حوله لمجلس المة .

و صلحيات الحكومة فيما يخص صنع السياسة العامة هي :
التشريع عن طريق المبادرة  بمشاريع بالقوانين .–
 .1تنفيذ القوانين و وضع و توقيع المراسيم التنفيذية–

  و نعني بها هنا كيفية تدخل  البرلمان بغرفتيه في صنع السياسات العامة -السلطة التشريعية :2
  ،28/11/1996للبلد و إستحداث غرفة ثانية في البرلمان جاء علي إثر التعديل الدستوري في 

 و هو يمارس صلحياته  من خلل ممارسته لختصاصه التشريعي و الرقابي و المالي و هي
كما يلي :

 :و هو العمل الرئيسي لي برلمان ، وبذلك فهو يتدخل في صنع السياسةالختصاص التشريعي 
 العامة للبلد بصورة مباشرة ، و سلطة التشريع ممنوحة للغرفة الولي من البرلمان دون

 الثانية ،بحيث يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني بشكل مباشر عن طريق المبادرة بإقتراح
القوانين ،أو عن طريق القوانين العضوية ،أو بشكل غير مباشر عن طريق التعديل .

 : حيث أن عمل البرلمان ل يتوقف علي التشريعات و إلزام الحكومة بتنفيذهاالختصاص الرقابي 
 ،بل يتعداه إلي الرقابة علي أعمالها ،لذلك فقد منح البرلمان آليات للرقابة لتمكينه من مراقبة مدي
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 تقيد و تنفيذ الحكومة للتشريع بإعتباره الداة القانونية لتنفيذ سياساتها و برامجها الموافق عليها من
 طرفه ، و تنقسم آليات الرقابة إلي صنفين هما :أليات الرقابة التي تنجر عنها المسؤولية السياسية
 للحكومة و هي مناقشة برنامج الحكومة ، بيان السياسة العامة  و آليات الرقابة التي ل تنجر عنها

المسؤولية السياسية للحكومة و هي آلية السؤال ،الستجواب ،و لجان التحقيق .
  : يتم التشريع في القوانين المالية بقوانين عضوية تخضع لجراءات خاصةالختصاص المالي

 ،بحيث يكون التصويت بالغلبية المطلقة للنواب و أغلبية ¾ أعضاء مجلس المة ،بالضافة إلي
 خضوعها للرقابة اللزامية و المسبقة للمجلس الدستوري ،كما يتجسد الختصاص المالي للبرلمان

.1من خلل إمتلكه لصلحية مناقشة و إقرار الموازنة العامة
 إن مهمة السلطة القضائية هي تحقيق العدالة و ذلك بتفسير القانون- السلطة القضائية : 3

 و تطبيقه علي  الوقائع المعنية التي تعرض عليها المنازعات ، و تكمن فعالية هذه السلطة في
 التأثير علي السياسة العامة علي حسب درجة إستقلليتها عن السلطة التنفيذية و التشريعية ،

 و تكتسب المحاكم هذا الدورمن خلل سلطتها القضائية ، فالمراجعة القضائية تكون من المحاكم
 .2التي تحدد مدي دستورية القوانين من عدمها  

  إن مدي إستقللية هذه السلطة عن السلطة التشريعية و التنفيذية هى التي تحدد إذا كنا فى دولة
الحق و القانون أو دولة تتداخل فيه الصلحيات .

 يتميز النظام القضائي الجزائري بالدرجة المزدوجة للجهات القضائية (المحاكم /المجالس )،و
  ،و هي أعلي مؤسسة قضائية تم1963تتصدر المحكمة العليا قمة الهرم و قد تم إنشاؤها فى 

 إنشاؤها و هي تضمن  توحيد الجتهاد القضائي  عبر كامل التراب الوطني لحترام القانون ،
 و تتكون المحكمة العليا من ثمان غرف ، و تتمتع بالستقللية المالية و التسير ، كما تختص

 بالفصل في  الطعون بالنقض المرفوعة ضد  القرارات و الحكام النهائية الصادة عن  المجالس
  أصبح هناك إزدواجية1996و الحاكم بإستثناء الجهات القضائية التابعة  للقضاء الداري . فمنذ 

 في القضاء أي هناك قضاء إداري  يقصل في المنازعات بين مختلف الجهات و المؤسسات
الدارية ، أو بين المؤسسة الدارية و المواطن ، و قضاء عادي  .

 و بدراسة الصلحيات الممنوحة للسلطة القضائية علي أرض الواقع نجد أنها  ل  تبادر بمشاريع
 تصنع سياسات عامة  ، و إنما تقوم بهمتها التي يمكن أن تدخل في مراحل صنع السياسة العامة ،

لكناها ليست بمبادرة منها و هذه الصلحيات هي :
 حق  النظر و دراسة مسودات التشريعات أو القوانين و تقديم رأيها حولها ، مع إمكانية–

 إقتراح تعديلت من حيث الشكل و المضمون ، و هذه القتراحات غير ملزمة التنفيذ ،أي
أن لها إختصاص إستشاري لمجلس الدولة كهيئة قضائية .

 يلعب المجلس الدستوري دور الرقيب علي مدي دستورية السياسات العامة علي أرض–
الواقع .
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 الفصل في المنازعات بين الشخاص و مؤسسات الدولة و عليه مراقبة السياسات العامة–
 .1بطريقة غير  مباشرة من خلل تفسير الدستور و القوانين علي أرض الواقع

 يعتبر الجهاز الداري أداة لتطبيق السياسة العامة للدولة ، وهو ما يجعله - الجهاز الداري :4
 يحتكر جانب المخرجات في النظام السياسي ،و ما يميز الجهاز الداري الجزائري أنه موروث
 عن الحتلل الفرنسي ، و أن الدولة إعتمدت  على الدارة في تحقيق التنمية  خاصة فى الفترة
 الشتراكية التي  كانت الدولة تتدخل في كافة نواحي الحياة القتصادية و الجتماعية و قد تميز

 الجهاز الداري في هذه الفترة بالهشاشة و الضعف نظرا لفتقاده للموارد التقنية و الكفاءات
 البشرية ذات الخبرة العالية ،و قد أدي هذا العتماد الكبير علي الجهزة الدارية التي كانت

 ضعيفة إلي إفشال السياسات العامة الموضوعة و إنحرافها عن مقاصدها ،و فشلت في تحقيق
 أهدافها  ،و مع مرور الوقت أصبح الجهاز الداري عامل تخلف في العملية التنموية ، و بعد

 التحول إلي إقتصاد السوق تغير حجم ،  غاية و نشاطات  الجهاز الداري  ،و بقي دور الجهاز
 الداري كبير إذ أنه من يقوم بتفسير القوانين التي يضعها المشرع عامة فيقوم هذا الخير
 بتفسيرها و وضع لوائح تفصيلية لها ، و عليه تسير السياسة العامة علي حسب تأويلت و

تفسيرات المسؤولين الدارين و درجة حماسهم لتنفيذ السياسة العامة للبلد .
 و قد يأخذ تدخل الدارة في صنع السياسة العامة في الجزائر  من خلل إمتناعها عن تطبيق

  ،أو من خلل عدم إحترامها لجال2القانون في حالت دون أخري و علي أشخاص دون آخرين
 وضع التنظيم أو اللئحة الظرورية لتنفيذها  و كمثال علي ذلك نجد العديد من القوانين صدرت
 لكن الجهزة الدارية لم تضعها حيز التطبيق بعد أي أنها لم تفسرها علي غرار قانون  حماية

 البيئة ، و ذلك من إخلل إستغللها لصدور القانون بشكل عام و عليه تفسيره بما يخدم
 مصالحها ،و يقوي سلطتها التقديرية في إتخاذ القرارات التي ترغب فيها ، كما تستغل الدارة

ضعف إنسجام المنظومة القانونية لتضع القواعد الملئمة لها و لهدافها .
 و بإنسحاب الدولة من الحياة القتصادية و خصخصة  مختلف المؤسسات أدي ذلك بالجهزة
 الدارية إلي إنتشار القواعد الدارية الضبطية النابعة عن الهيئات الدارية المستقلة و مختلف
 التنظيمات المهنية المتشعبة التي  تعد سلطات إدارية و تتمتع بإختصاص وضع التنظيمات في

 المجالت المرتبطة بنشاطها  كمجلس النقد و القرض و ، سلطة الضبط للبريد و المواصلت …
و ما يميز سلطة الضبط هو المهنية و التخصص و الواقعية مما يجعله قانونا بذاته .

 و عليه فحجم تدخل الدارة في صنع السياسة العامة يختلف بإختلف نوع السياسة العامة
 المرسومة من جهة ،و جحم و نوعية الدعم الذي تحضي به الدارة في القطاع الذي ستنفذ فيه

3السياسة العامة .
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المطلب الثاني :  الفواعل غير الرسمية

 و المقصود الفعلي من كون هذه الفواعل أنها غير رسمية هي أنها تؤثر علي صناع السياسة
 العامة الرسمين بصفتها الشخصية ل الرسمية و ذلك من خلل ما يمارسونه من ضغوط علي
 صناع السياسة العامة الرسمين ،بناء علي ما يمتلكونه من قوة قد توجه صناع القرار بما يخدم

مصالحهم ،و في هذا الطار نجد فى مقدمة الفواعل غير الرسمية  المجتمع المدني :
 - المجتمع المدني :1

 المجتمع المدني و دوره الساسي هو التدخل في نظريا إن ذكر فاعل غير رسمي يعنى مباشرة 
 صنع السياسة العامة و  حرصه أن تكون في خدمة الصالح العام ،و يبرز هذا التدخل في  العمل
 علي تقديم مقترحات لسياسة عامة في قطاع ما ،تصور بعض الحلول أو البدائل لسياسات عامة

 عالقة ،كما تقوم بالستفتاء لجل تعديل بعض  السياسات القائمة ،كما قد تستشيرها الحكومة
 لبداء رأيها أثناء إعداد ملفات النصوص القانونية الجديدة ، وقد يصل المر إلي الضغط لجل

إيقاف العمل بسياسة معينة أو البقاء عليها ،أو تعديلها ،و حتي تنفيذها. 
 و فعالية المجتمع المدني تحددها طبيعة علقته بالدولة سواء كانت علقة ثقة و إعتماد متبادل ،أو

علقة تجاذب و عدم ثقة ،بالضافة إلي إحتمال عدم وجود مجتمع مدني فعلي من أساسه .
 قبل إنفتاح الجزائر علي المجتمع المدني كانت تعمل علي عدم إستقلليته حتي ل يتحول إلي قوة

1مضادة تسمح بالتحقيق توازن نسبي في مواجهة النزعة السلطوية للدولة 

 أما بعد النفتاح فإن طبيعة العلقة بين المجتمع المدني و الدولة أصبحت تتوقف بالساس علي
 توجهات منظمات المجتمع المدني تجاه الدولة ،و مدي تعهد الدولة بالحفاظ علي مجتمع تعددي و

 قادر علي تنفيذ ذلك دون ضغوط ، كذلك فإن طبيعة الوظيفة التي تقوم بها منظمات المجتمع
 المدني هي التي تحدد شكل علقتها مع الدولة ،فالمنظمات  التي تقدم وضائف خدمية تختلف عن

 .2تلك التي تقدم وضائف إجتماعية 
 و توجد العديد من المواقف المعقدة بين الدولة و منظمات المجتمع المدني و التي تنتج مثل من
 معارضة جمعية أو نقابة لسياسة عامة ما في الوقت الذي تعتمد فيه علي دعم مالي من الدولة

 ،لداء بعض وظائفها ،كذلك فإن الدولة تجد نفسها في حاجة لتطبيق قيودها الضبطية علي بعض
 منظمات المجتمع المدني ، كما توجد جمعيات أو نقابات تقوم الدولة بتأسيسها لخدمة مصالحها

مثل ” التحاد العام للعمال الجزائرين “ .
 و في التسعينات أخذ المجتمع المدني في الجزائر صورة المؤسسات الداعمة لديمومة و

 إستمرارية الدولة من خلل فكرة الوساطة و تحولت الكثير من الجمعيات إلي دعم بقاء السلطة
أمام كل حركة إجتماعية و سياسية جذرية .
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 لذا فإن مفهوم المجتمع المدني في الجزائر أستعمل كوسيلة لخراج النظام السياسي الجزائري من
 أزمته و مساعدته للتخلص من مرجعيته القديمة ( الشتراكية، التخطيط ، الحادية ) نحو مرجعية
 جديدة (الديموقراطية ،إقتصاد السوق ) ،و من وظائفه توسيع القاعدة الجتماعية للنظام السياسي

 و إبعاد بعض الفئات الجتماعية الخري ، لذا  فإن الدولة كانت متقبلة إلي حد كبير  حركية
 المجتمع المدني ،و هذه الحركية بدت ملئمة و مساعدة بمرافقة سياسات النفتاح و التحرير

 الليبيرالي . و منه فإن تأثير المجتمع المدني علي صناعة السياسة العامة يتم إما عن طريق التأثير
 المباشر من خلل التمثيل الحزبي داخل البرلمان أو عن طريق عدة أنماط سياسية للتفاعل مع

الحكومة و أبرز هذه النماط المساومة ،التعاون ،الصراع ،التنافس .
 و في الجزائر يمكن الحديث عن هذه التشكيلت من المجتمع المدني  و يمكن إعتبارها فواعل

يمكنها التأثير فى موضوع الهجرة غير الشريعة و هى :
  : كانت الحزاب السياسية و مازالت من المؤسسات الضرورية للعملية* -الحزاب السياسية2 

 الديموقراطية ، إذ أن لها دور في تنمية الرأي العام و التعبير عنه في القضايا الرئيسية بين الفرد
و الدولة .

 وعليه فالحزاب السياسية تمثل المعبر الفعلي عن تطلعات و مطالب المواطنين ،كما تمثل اللية
 1الساسية للتعبير عن المصالح و تجميعها و العمل علي بلورتها في شكل بدائل للسياسات العامة 

 و تعد الحزاب السياسية عصب الحياة السياسية لكافة النظمة السياسية ،و الجزائر عرفت
  ، و علي إعتبار أن الهدف الساسي لوجود حزب سياسي هو1989الحادية الحزبية إلي غاية 

 الوصول للسلطة فإنها تقوم بالعديد من المهام في مجال صنع السياسة العامة في الجزائر فهي
تقوم  ب :

 تطوير الحزاب لمواقفها تجاه سياسات عامة معينة علي غرار موقف كل من حزب جبهة–
 التحرير الوطني ،جبهة القوي الشتراكية ،حزب العمال ،حزب النهضة ،الحركة من أجل
 الديموقراطية ، حركة مجتمع السلم ...حددت موقفها الرافض   من الحل المني الذي كان

متبع في العشرية السوداء .
 تقديم الحزاب السياسية لمرشحيها و سياساتها للناخبين ،و ذلك حتي تتمكن من التعبير–

 عن مصالحها و برامجها أكثر للناخبين ،فإنها تعمل علي تحديد برامجها و سياساتها ، و
 أيضا إختيار بعض الشخصيات و تقديمهم كمرشحين لها و ممثلين عن مواقفها و سياساتها

 بذل الحزاب السياسية لكثير من  الجهود الرامية إلي تعبئة التأييد النتخابي لمرشحيها–
 ،أي العمل علي الحصول علي تأيد جماهيري للحزب و ذلك من خلل الزيارات الميدانية

 و التفقدية ،و أيضا من خلل الدعايات و الحملت العلمية عبر وسائل العلم
 يوجد إختلف في الرأي حول إعتبار الحزاب السياسية فاعل رسمي في صنع السياسات العامة أو جعلها فاعل غير رسمي*

 وهنا قمنا بإدراجها علي أنها فاعل غير رسمي من منطلق أن  الحزب السياسي عندما يكون في السلطة ممثل في الحكومة  أو
 البرلمان فهو ل يدرج من منطلق الحزب الذي ينتمي إليه ، و الحزب يظهر كفاعل غير رسمي خاصة عندما يكون خارج

 السلطة ،أي في المعارضة .
 دفاتر السياسة وصالح زياني ،حجيج أمال ،” إشكالية تفعيل المنظمات غير الرسمية في صناعة السياسة العامة في الجزائر “ ،1
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المختلفة .
 الئتلفات الحزبية و هي تعتبر من الساليب التي تعتمد عليها الحزاب السياسية في–

 التعبير عن مصالحها ، أي يتم تشكيلها قبل النتخابات لمنح الناخبين فرصة الختيار
 المباشر للحكومة المستقبلية و في حالة الفوز بأغلبية المقاعد في السلطة التشريعية فإنها

ستحكم بصورة مشتركة .
 التأثير علي النواب من آثار التمثيل النسبي في الجلس الشعبي الوطني ،تقوية دور و تأثير–

 الحزاب السياسية علي النواب و التأثير عليهم ، و نتيجة أن التصويت يكون للحزب ل
 لمرشح معين فإن ولء النائب يبقي لبرنامج الحزب ، و تصويته في البرلمان حسب ما

  1يتماشي و وجهة نظر الحزب الذي هو مناضل فيه .
 و هنا سنقوم بعرض الجمعيات ذات الطابع الوطني ،لن الجمعيات ذات الطابع - الجمعيات :3 

المحلي تتميز بأنها خدماتية بالدرجة الولي .
 أول جمعية تأسست في الجزائر هي ” الجمعية الوطنية ضد التعذيب و الختفاء “ ، كما نجد

 العديد من الجمعيات الخري علي غرار الرابطة الجزائرية لحقوق النسان ، و بلغ عدد
  جمعية ،و أصبحت1200 ما يقدر ب 1989الجمعيات  بعد فترة وجيزة من إقرار دستور 

 .2 2000 جمعية سنة 45000 ليبلغ  1995 في بداية  عام 2800
 823 منظمة مدنية في الجزائر  منها 53743و قد أشارت بعض الدراسات الحالية  إلي وجود 

  .3جمعية تنشط علي المستوي المحلي
 كما نجد جمعيات مستهدفة للمهاجرين غير الشرعين بصفة مباشرة ،كجمعية أهالي المفقودين من

 الحراقة ، و غيرها من الجمعيات التي تتكفل بالمشردين ، والتي تقدم مساعدا ت خيرية
للبطالين ، و تقوم بنشاطات خيرية . 

 و هذه الجمعيات سواء كان عملها بطريقة مباشرة موجه للتكفل   بالمهاجرين غير الشرعين
 الجزائرين ، الذين يتم إعتقالهم أو التعاون مع أحد الوزرات للتصال بالقنصليات الجزائرية

 بالخارج سواء لمساعدة المهاجرين غير الشرعين الجزائرين للعودة إلي أرض الوطن خاصة
 للذين ل يملكون ثمن التذكرة ، أو التصال لعادة جثث القتلى  الذين يتم التعرف عليهم على أنهم

جزائرين   و دفنهم في ديار المسلمين.
  و هي منظمات تحضى بإهتمام النخب من المحامين ،الطباء و- منظمات حقوق النسان :4

 الجامعين ،بالضافة إلي تيار اليسار و الحركة الثقافية البربرية يستثمران في هذا المجال بشكل
 بارز و حيوي ،و تحت هذا الطار من الهتمام أي حقوق النسان نجد مجموعة من التنظيمات

الحقوقية أهمها هي :
  ،و هي منظمة غير1985الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق النسان ، وقد أنشأت فى 
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 حكومية تهتم بالدفاع و حماية حقوق النسان الجزائري و معاينة الخروق في هذا الطار
 ،بالضافة إلي نشر ثقافة حقوق النسان ،و إعلم الرأي العام الجزائري و الدولي عن وضعية

  و نشاط هذه الجمعية للتكفل بالمهاجرين غير الشرعين4النسان في الجزائر و مناهضة التعذيب  
يتمثل في :

  ،و هى منظمة تهتم بالدفاع عن1987 و قد تأسست فى الرابطة الجزائرية لحقوق النسان :
 حقوق النسان و ترقيتها من خلل تعميم مفاهيم كرامة و حرية المواطن ، و العمل علي جعل

 مؤسسات الدولة شفافة و ذات مصداقية من خلل معاينة الخروق المتعلقة بحقوق النسان
السياسية ، المدنية .

 :و هو هيئة إستشارية حكومية ،أنشأت لمواجهة حملتالمرصد الوطني لحقوق النسان  
المنظمات غير الحكومية العالمية التي عرفتها الجزائر فى العشرية السوداء .

 و بالبحث فى هذه الدوار التي أنشأت من أجلها يجد أنها مهمة جدا للحد من الهجرة غير الشرعية
 ، فالبلد الذى تسود فيه دولة الحق و القانون و العدالة الجتماعية هو بلد يعيش فيه المواطن

 بكرامة و ل يغامر بطرق تتكللها العديد من الخطار للوصول إلي الضفة الخري من المتوسط ،
 فهذا الدورر الذي وضعت من أجله و واقع  وجود مهاجرين غير شرعين مستمر بواسطة

 القوارب يبين بطريقة مباشرة مدى فعالية هذه الجمعية ،إذ أنها غير معروفة بالنسبة للمواطن
 الجزائري و ذلك نتيجة عدم قيامها بدور تذكر من أجله ، فتصبح فاعلة قوية فى مجال مكافحة

 .1الهجرة غير الشرعية سواء بطريقة مباشرة ،أو غير مباشرة
 يمكن إعتبار أن المواطنين يشاركون في الدلء بأصواتهم في النتخابات ، - المواطن :5 

 .2النتماء إلي الحزاب السياسية ، و التصال بالجماعات المصلحية
 أما عن دور المواطن في صنع السياسات العامة الجزائرية فنلحظ أن إنجازات فترة التعددية
 السياسية محدودة للغاية ،فرغم أننا شهدنا مشاركة المواطن في عدة إستفتاءات شعبية (دستور

  ) و هذه الستفتاءات تدخل في إطار2005 ، المصالحة الوطنية 1999 ،الوئام المدني 1996
 إعادة الطمأنينة للمواطن و تحقيق الستقرار الجتماعي و السياسي ، إل أن هذه المشاركة تم

  المتعلقة بمدة74تحجيمها عندما تعلق المر بالتعديل الدستوري الذي بمقتضاه تم مراجعة المادة 
 العهدة الرئاسية ، و إن تفادي النخبة الحاكمة إجراء الستفتاء و الكتفاء فقط بتمرير التعديل في

 البرلمان يعبر عن عدم إكتمال الثقة بين النخب الحاكمة و المواطن الذي من أجله تصنع
 السياسات ، و هكذا تم التراجع عن أحد أهم مكتسبات مرحلة النفتاح السياسي أل و هو مبدأ

.3التداول علي السلطة

 84نفس المرجع السابق ،ص،4
 .85نفس المرجع السابق ، ص 1
 .67جيمس أندرسون ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
 .10صالح زياني ، أمال حجيج ، مرجع سبق ذكره ، ص 3
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المبحث الثالث :مكانة الهجرة غير الشرعية في السياسة العامة الجزائرية

 تعد السياسة العامة فى الجزائر من قبل  السلطة التنفيذية مجسدة  فى رئيس الجمهورية من خلل
 برامج موضوعة من فوق ، و ل نجد تصريحات رسمية كحلول  موضوعة مباشرة للهجرة غير

 الشرعية  ، أي أنه ل توجد سياسات عامة  لمكافحة الهجرة غير الشرعية مباشرة ، بل توجد
 سياسات موضوعة لمعالجة مشاكل كالبطالة ، أزمة السكن … و غيرها  من المشكلت التى

 يمكن إعتبارها حلول لمسببات الهجرة غير الشرعية بطريقة غير مباشرة ، و أنه توجد مخططات
لحراسة الحدود الجزائرية من المهاجرين الوافدين إليها ،بالضافة إلى قانون العقوبات.

 المطلب الول : مكانة الهجرة غير الشرعية في التصريحات الرسمية
 الجزائرية

 فيما يخص تعاطى الجهات الرسمية الجزائرية مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية  ل الكثير
 أدارها حمراوي حبيب شوقي مدير يحدث عندنا المعلومات حولها ، فبعد البحث وجدنا حصة 
  ، إستضاف فيها مهاجرين غير شرعين2008التلفزيون ، و قد كانت حصة مسجلة في سنة 

 قامت قوات حرس الحدود الجزائرية من إنقاذهم من الموت غرقا  و ممن نجحوا فى الحرقة و هم
 يعيشون حاليا بفرنسا أو ألمانيا و هم  نادمون علي مغادرة الجزائر ، و ما ميز هؤلء الحراقة

 الذين تمت إستضافتهم على مستوي قناة التلفزيون الجزائري أنهم كانوا من فئة ل تحمل شهادات
 عليا حيث  يملكون شهادات تكوين مهني  كالحدادة ،أو البناء و أنهم هاجروا بسبب عدم توفر
 منصب عمل مهم في الجزائر بالضافة إلي ذلك لم نجد هذه الحلقة موجودة في اليوتوب علي

 عكس الحلقات الخري المتوفرة علي غرار المخدرات و التهريب  للوليات الحدودية  بل مجرد
تعليقات حولها من منتديات علي غرار منتدى  الجلفة  .

 من خلل هذه الحصة نجد أنه لم تنم عن رغبة فعلية لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لنها
 عالجت الظاهرة كأنها حدث عرضي و أنها من أشخاص فاشلين دراسيا و يرغبون في تقلد

مناصب ل يستحقونها تعليميا .
 بالضافة إلي ذلك  نجد أنه مؤخرا بدأ الحديث عنها فى القنوات الجزائرية الخاصة  ، بالضافة

 إلي الصحافة المكتوبة التي تواكب و تكتب عن أي محاولة حرقة تم إيقافها ، أو عن عائلت
 المفقودين ، و حتي عن الفارقة الموجودين في الجزائر بطريقة غير شرعية و عن  الطريقة
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التي يعيشون بها ،و عن المخاطر التي تحدق بالمجتمع الجزائري منهم .

 أول ما يمكن ملحظته في تصريحات السيد الوزير الول  أنها كانت باللغة العامية التي تخاطب
 عامة الجماهير و تكون واضحة بالنسبة لهم ، و أكثر مصطلح تكرر هو ” التنفس ،تسلية ، حاب

  %  كنسبة تكررت في هذين التصريحين ، ثم تليها في نفس المرتبة22.56نعيش “ بنسبة 
 ،كاين كلش “ و”Ansejالثانية  مصطلحات تصب في نفس الفكرة هي ” الشغل ،نعاونوكم ، 

 .*%16.12بلعقل ، أصبروا ما تقلقوش “ بنسبة تكرار 
 و ما يمكن قراءته في ما بين السطورهو أن هجرة الشباب الجزائرى للخارج  بما يعرف بقوارب
 الموت تحدث لسباب غير التي  تدفع الشباب الفريقي الخر الذي يهاجر من أجل الغذاء ، و أن

 الغذاء متوفر فى الجزائر ،  و من خلل محادثة السيد الوزير الول  مع الشباب الذين خاضوا
 هذه التجربة إتضح أنهم يرغبون بالهجرة لوربا من أجل  عدم توفر أماكن يروح فيها الشباب

 عن أنفسهم فى الجزائر ، و عليه كحل لمشكل الهجرة غير شرعية إقترح أن يفسح المجال للشباب
 للترويح عن نفسه و عدم تعقيد الحياة و  التقليل من الممنوعات علي الشباب ،و عليه فالحل

بالنسبة للوزير الول عبد المالك سلل هو في فتح المجال أمام الشباب و التقليل من الممنوعات .
 و يمكن إستنتاج أن سبب الهجرة غير الشرعية  تعود لفرازات العولمة علي الشباب الجزائري ،
 حيث أصبح الشباب يرغب في حياة تشبه الحياة التي يعيشها الغرب ،فبما أن الجزائر بلد يستورد
 كل ما ينتجه الغرب من مأكل و ملبس و حتي عاداتهم و تقاليدهم فلماذا ل نقلد طريقة حياتهم هي

الخري و نستورد ثقافتهم .

 المطلب الثاني : مكانة الهجرة غير الشرعية في  برنامج الحكومة الجزائرية

 خلل فترة الثمانينيات كان القتصاد الجزائري يعاني العديد من المشكلت و في هذه الفترة بدأت
 بوادر الهجرة غير الشريعة تظهر ، لكن لم تكن بشكل يقلق السلطات الجزائرية ، لنه كان هناك

 إنشغالت اخري فقد قامت الجزائر في عقد الثمانينيات بعدة إصلحات إقتصادية معبرة عنها
  و هي1989 -1985 و المخطط الخماسي الثاني 1984-1980بالمخطط الخماسي الول 

 مخططات سعت من خللها الدولة الجزائرية للخروج من الوضعية الصعبة إقتصاديا و إجتماعيا
و سياسيا و التكيف مع الوضع الدولي الجديد .

 و ما ميز هذين المخططين أنهما  جاءا بأفكار جديدة هي إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام ،و
التجاه إلي الخصخصة و تشجيع القطاع الخاص .

 و ما تميزت به هذه الفترة هو إنخفاظ أسعار النفط ، و إنفتاح الجزائر علي التعددية الحزبية في
   للتنافس علي1990 جوان 12 ، و عليه جرت أول إنتخابات تعددية في الجزائر في 1989
  دائرة إنتخابية ، و قد شارك في النتخابات277 مجلس ولئي علي 48 مجلس محلي و 1541

  حزب ،بالضافة إلي مرشحين أحرار ، و قد فاز في هذه النتخابات الجبهة السلمية للنقاذ11
 .2أنظر الملحق  رقم *
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1 % من المجالس المحلية 55  المجالس الولئية ،و أكثر من 2/3(سابقا )  ،ب 

 ثم توالت الحداث السياسة من تغير قانون النتخابات ،و عدم موافقة حزب الجبهة السلمية
 للنقاذ علي هذه التغيرات و الخروج في مظاهرات و إضراب  غير مرخص  ، و في ظل بقاء
 حزب الجبهة السلمية علي رأيه  أي الضراب و العتصام و رغم المحاولت من ا لحكومة

  صدر قانون1991 جوان 3للتدخل بالمفاوضات لحل هذه المنازعات بقي المر علي حاله و في 
 إخلء الساحات العمومية من المتظاهرين و بدأ إطلق النار منذرا بدخول الجزائر إلي سنوات

 العشرية السوداء ،و طوال فترة العشرية السوداء نجد أرقام تتحدث عن عدد هائل من هجرة
 الدمغة الجزائرية للخارج ،  و السياسات العامة التي جاءت بعد هذه الحداث كانت تصب

 بالدرجة الولي علي الجانب المني ، خاصة أن المجتمع الدولي ككل أصبح ينظر للجزائر علي
 11انها بلد مصدر للرهاب بينما في حقيقة المر و ما إكتشفه المجتمع الدولي لحقا بعد أحداث 

 أن الرهاب ظاهرة عالمية و الجزائر ضحية ل صانع له .2001سبتمبر 
 و أبرز السياسات التي يمكن الحديث عنها هي مشروع سلم الشجعان الذي جاء به الرئيس السباق

 اليمين زروال و لم يتمكن من إكماله ، حيث نظم إنتخابات رئاسية لم يشارك فيها ، نجح فيها
 الرئيس الحالي للجزائر عبد العزيز بوتفليقة و الذي أول ما بدأ سياسته العامة كانت مشروع أمني

 و هو الوئام المدني ،فالمصالحة الوطنية ،أي أنها برامج تعمل بصفة غير مباشرة للقضاء علي
الهجرة غير الشرعية التي كانت دوافعها اللأمن و الرهاب .

  توالت المشاريع التنموية للنعاش القتصادي2001ثم مع البحبوحة المالية منذ مطلع سنة 
 ،عملت علي دعم الفلحة و الصيد و الموارد المائية ،بالضافة إلي العمل علي خلق تنمية محلية

 و بشرية ،برامج تشغيل و حماية إجتماعية و التجهيزات العمرانية ،بالضافة إلي إحياء
 ،بالضافة إلي ظهور سياسات تعني2الفضاءات الريفية بالجبال ،الهضاب العليا و الواحات 

 بإصلح مؤسسات الدولة تهدف للوصول إلي  الحكم الراشد  من خلل إصلح العدالة ، و
 إصلح و إعادة العتبار للوظيفة العامة و العمل علي الستفادة من الطارات الجزائرين في

 الخارج و غيرها من البرامج التي كانت كلفتها ضخمة في الموازنة العامة للدولة ، و بشكل عام
 لم نجد أي سياسة عامة موضوعة مباشرة للهجرة غير الشرعية عدا ما تعلق بقانون العقوبات

 الذي يجرم هذا الفعل و يضع له نظام عقوبات معين ، أما بالنسبة للبرامج الخري فهي وضعت
كحلول لزمة البطالة و السكن ...و غيرها من الزمات .

 المطلب الثالث :الجهزة الرسمية  المخولة بمسألة الهجرة غير الشرعية في
الجزائر

 تعددت الهياكل التى ترتبط بمسألة الهجرة غير الشرعية بشقيها الوافدة و الذاهبة ، و هذه الهياكل
 التي كرستها  الجزائر في تطبيق سياستها للهجرة   غير الشرعية   و ذلك علي إعتبار أن

 الجزائر حاليا فى موقع  جغرافى يحيط بها خطر مهاجرين غير شرعين من كافة التجاهات و

 ” ،(رسالة ماجستير في العلقات1995- 1988إلهام نايت سعيدي “العنف السياسي في الجزائر في ظل التعددية السياسية 1
 81 ) ،ص 2002الدولية ،قسم التنظيم  الداري و السياسي  ،جامعة الجزائر ،
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 هذه الهجرة تكون غالبا من حركات مسلحة أو إرهابية فقد وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
 تعليمات إلي قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح  ،لرسال قوات إضافية  و تعزيز أمن

الحدود البرية  التي تعرف جوا ملغما بفعل التوترات الحاصلة فى تونس ،مالي و ليبيا.
 فمن جهة الحدود مع تونس أرسلت سريتين جديدتين من قوات حرس الحدود ،مدعومة بقوات

 محمولة من طائرات مروحية ،فى إطار التدابير المنية المتخذة لحماية الشريط الحدودي بطول
  كيلو متر ،بالضافة إلي قيام الطرف التونسي بإعتبار جزء من حدوده مع الجزائر منطقة300

عازلة و هي منطقة الشعابني  يطبق عليها القانون العسكري و ذلك فى إطار محاربة الرهاب .
 كما قامت القوات الجزائرية بإرسال قوات إضافية علي الحدود الليبية ، و تعززت هذه القوات

 أكثر منذ العتداء الرهابي علي القاعدة النفطية فى عين أميناس  ” تيقنتورين “ في جانفي
2013. 

 حيث تنشط علي الحدود بين ليبيا و الجزائر مجموعات مسلحة مرتبطة بالرهاب ،و تجارة
 السلحة المتواجدة بكثرة فى المنطقة ، و ذلك فى إطار ما يعرف بتنظيم القاعدة فى المغرب

السلمي و هى منتشرة بين الحدود التونسية و الليبية و المالية و الجزائرية .
 1فمالى هي الخري تعرف توتر كبير داخلي و تدخل فرنسي و تواجد مجموعات من تنظيم 

القاعدة  .
 أما فيما يخص الحدود الجزائرية المغربية فهي مشددة الحراسة هى الخري و ذلك للحد من تدفق

الطنان من المخدرات إلي الجزائر 
 و الجهزة الرسمية الخري المسؤولة  عن  مكافحة الهجرة غير شرعية بالضافة إلي حراس

الحدود و الجيش الوطني الشعبي هي :
 وزارة الخارجية الجزائرية تعمل كسفارة و( /أجهزة حماية الجالية الجزائرية بالخارج 1 

 ، حيث أن أي القنصليات الجزائرية بالخارج تتكفل بالمهاجرين الجزائرين الشرعين ،و2) قنصلية
غير الشرعين و ذلك  في حال ثبت أنهم فعل  جزائريون  .

 الوزارة(أجهزة حماية الجالية الجزائرية بالخارج و مساندتها و إعادة دمجها في الدولة / 2
  نتيجة إفاء الجزائر بإتفاقياتها الدولية المتعلقة بإعادة المهاجرين  غير الشرعين إليالمكلف

الجالية الوطنية بالخارج )
 الداخلية، العمل و التضامن الوطني، وزارات تتكفل بالمهمة و هي :أجهزة إدارة التدفقات/ 3

العمل والضمان الجتماعي ،و وزارة العدل .
 فوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة   هي الوزارة المكلفة بكل ما يخص الجماعات

 المحلية من كافة أمور حياة المواطن الجزائري من أبسط القوانين إلي  مختلف المشاريع
   .2013 سبتمبر 4، العربية نت بوتفليقة يوجه الجيش بتعزيز المن على الحدود البرية “،،” عثمان لحيانى 1

http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria/-.html
 .2014 أفريل 30تاريخ  التصفح :
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 التنموية ، بالضافة إلي وزارة العمل و الشغال العمومية ، وزارة التضامن و السرة و الجالية
 الوطنية بالخارج  و هى الوزارة التي تتكفل بمختلف الفئات من المحرومين و المحتاجين من كافة

 الفئات و التي من بينها   المهاجرين غير الشرعين سواء وافدين أو جزائرين  فى الخارج
   الصادر فى11  – 08،بالضافة إلي وزارة العدل و هى المخولة بتطبيق القانون و هو القانون 

  و  المتعلق بشروط دخول الجانب إلي الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها2008 يوليو 25
   و ذلك بنص2009 الصادر سنة 01 – 09،بالضافة إلي السهر علي تطبيق  قانون العقوبات 

 التي تتعلق بالهجرة غير الشرعية للجزائرين للخارج .1 مكرر 175المادة 
 فقد تم إعادة هيكلة(، الجزائري الخارجي البنك، الجزائري البنك :أجهزة الدارة القتصادية/ 4

 1,5البنوك بهدف إستقبال أموال المهاجرين المتواجدين بالخارج ،حيث يتم إرسال سنويا نحو 
 ليتم تقدير الموال المحولة إلى العائلت بالجزائر عبر(مليار أورو كل سنة إلى البنوك الجزائرية

 )  فالبنك هو المشرف القانوني علي التحويلت النقدية منمليار أورو 7القنوات غيرالرسمية ب 
 و إلي الجزائر و التي قد يقوم بها مهاجرون غير شرعيون بالعاون مع مهاجرين شرعين بغية
 إرسال نقود إلي أسرهم في الجزائر و هي ما بإمكانه جلب العملة الصعبة بشكل بسيط لنه في
 الغالب يعمل هؤلء المهاجرون مهن بسيطة  في الخارج و عليه يستغلهم الرأسمالين الغربين

 لعلهم بحاجتهم للعمل و عليه فل تعد قيمة الموال المحولة من قبل بشكل يمكن أن يؤثر إيجابا
  التي تعد المسؤولة عن ما يدخل و ماالجمارك، بالضافة إلي البنوك  نجد على القتصاد الوطني 

 يخرج من الحدود الجزائرية بشكل شرعي ، بيد أن المهاجرين غير الشرعين الوافدين قد يحملون
 معهم أسلحة خاصة الوافدين من بلدان توجد فيها نزاعات  و ما يميز الجزائر أن كافة دول

 جوارها فيها نزاعات و حتي حروب أهلية  و عليه تكثر تجارة السلحة التي قد تهرب للجزائر ،
 بالضافة إلي إمكانية تهريب المخدرات خاصة  بوجود دولة المغرب القصي أحد أكبر البلدان

 عالميا لنتاج المخدرات و هو ما يهدد أمن و إستقرار الجزائر و عليه نجد أنه عمل جبار لقوات
 الجمارك للكشف عن المزورين من المهاجرين ،و الكشف عن المهاجرين خارج مكاتب

الجمارك .
 وزارة التربية الوطنية المكلفة بإدخال أطفال المهاجرين للمدارس و :أجهزة الدارة التربوية/ 5

 بالتالي دمجهم في المجتمع حتي يكونوا أفرادا صالحين في المستقبل من جهة ،و أن تقضي علي
  ،بالضافة إلي  سياسات التوعية التى بإمكانها القيام بها  في المدارسمشروع مجرمين مستقبل 

 و حملت التوعية فى التلفزيون و مختلف الوسائل السمعية و البصرية  حيث تكثر مشاهد غرق
 أو ضياع عشرات من الشباب في عرض البحر ،أو كيفية إلتقاط جثثهم من عرض البحر ، أو ما

تبقي من جثثهم مما تركه القرش و لم يلتهمه .
 بالضافة حتي إلي الفلم و المسلسلت المقدمة من التلفزيون الجزاري حول ظاهرة الهجرة غير
 الشرعية التي تروي عن معانات الم التي فقدت إبنها أو مهاجر غير شرعي ضائع في بلد إعتقد

 أنه سيكون جنة فوجدها جهنم و من بين هذه المسلسلت التي أنتجها التلفزيون الجزائري
الرسمي نجد مسلسل  ” الوهم “ .

 بالضافة إلي التوعية المدرسية ، حول خطورة الهجرة غير الشرعية  ، بالضافة إلي  هجرة
الدمغة التي كثرت الملتقيات حولها من أجل توعية النخب و عامة الشعب بخطورتها  
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  الذى يسهر على حفظ السلم و المن للمواطنين و تحقيقالوطني المن: / أجهزة الدارة المنية6
  ،و هي أجهزة مخولة قانونا للقبض علىالوطني  للدركالنظام العام  و ذلك بالضافة  

 المهاجرين غير الشرعين و القيام بكافة الجراءات  الضرورية التى وضعها القانون ، أى
 ترحيلهم إن كانوا أجانب ، و القضاء هو الكفيل بتقرير مصير الحراقة الجزائرين الذين تم إلقاء

  أي بصفة عامة هي الجهزة المخولة قانونا لحماية الحدود الجزائرية  وهي ،1القبض عليهم   
 حرس الحدود ،و التي تتشكل من مجموعة تابعة لوحدات الدرك الوطني تعمل علي طول الحدود

 البرية الجزائرية و تضمن الحراسة الدائمة بفضل وجود وحدات راجلة و أخري متنقلة مكلفة
بملحقة و إفشال كل محاولت تهريب السلع و الشخاص .

  كما و نجد حراس الحدود  و التي هي عبارة عن مصلحة تابعة لوزارة الدفاع الوطني تقوم
 بحراسة الشوطئ الجزائرية و حمايتها من كل محاولت التهريب البحري ، حيث تقوم بتدخلت

و إحباط كل محاولت التهريب للشخاص و السلع ، و تضمن الحراسة للبواخر الجنبية .
  كما ونجد مصالح شرطة الحدود التي تقوم بمراقبة الحدود الجزائرية البرية ، البحرية و الجوية

 و المتمثلة في القنوات الدارية و القضائية و الستعلمات المنظمة لدخول و خروج الشخاص و
 الممتلكات، و تتهيكل مصالح شرطة الحدود علي المستوي الجهوي عبر ثمان مصالح جهوية هي

 شرطة  الحدود و هي وهران ، مغنية ، بشار ، قسنطينة ،سوق أهراس ،ورقلة ،إيليزي ،
 و تمنراست و التي بدورها تتكون من فرق و مراكز جوية ،برية و بحرية ، موجودة علي

  ،و عليه نجد نشاط كبير لهذه القوي المنية2مستوي الموانئ و المطارات و نقاط العبور البرية  
التي تسهر علي حماية الحدود الجزائرية  .

 .206نفس المرجع السابق ،ص  1
 ، نقل عن :24/05/2014، تاريخ التصفح منتدي الجلفة - ، “موسوعة الدروس لضباط الشرطة “، 2

http://djelfa.info/vb/showthread.php?p=5381670
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خلصة الفصل  الثاني 

 من  خلل إسقاط العناصر الساسية التي ينبغى توفرها لصنع سياسة عامة ناجحة على كيفية
 صنع السياسة العامة في الجزائر ، نجد بداية أن الفاعل الرئيسي  فيها هو رئيس الجمهورية

 المنتخب بإقتراع عام سري و مباشر ،أي أن سلطات كثيرة و مستمدة من الشعب مباشرة  مخولة
 له ،و ما يميز شروط الترشح للرآسيات  أنها ل تتطلب مستوي علمي معين  حيث وصل للرئاسة

 رؤساء بمستوى تعليم إبتدائي ، بالضافة إلى ذلك فإنه يشترط فى سن رئيس الجمهورية أن ل
  سنة يوم القتراع أي هو سن قريب للشباب نوعا ما ،بيد أنه ل يحدد السن القصي40يقل عن 

 لتولى هذه المهمة ، فكما لكل مهنة سن تقاعد معين كذلك يجب البحث عن المرحلة العمرية التى
 يتوقف فيها شخص يمسك بزمام رئاسة دولة عن العطاء بحكم السن  ، بالضافة إلى التعديل

  الذي فتح من خلله عدد العهدات التى يمكن لرئيس الجمهورية الترشح لها2008الدستورى فى 
 ، يخالف موقف العلماء المريكين الذين بحثوا عند وضعهم الدستور المريكي فى أقصي مدة
 يمكن  لشخص الصمود فيها فى منصب رئاسة الجمهورية و تقديم برامج و سياسات مهمة ،

  سنوات ، و جعلوها قابلة للتجديد مرة واحدة ، و كحل لهذا الشكال نجد5و وجدوا أنها مدة 
المشرع الجزائري  إشترط  السلمة العقلية و الجسدية لرئيس الجمهورية  .

 كما أنه يمكن إضافة عنصر آخر للمتغيرات  التي تصنع سياسة عامة ناجحة و هو ضروري
 خاصة بالنسبة لحالة الجزائر و هو  ضرورة إصلح الدولة ككل و ذلك للحد من الفساد و إرساء
 دولة الحق و القانون ،و ذلك من خلل تفعيل دور الرقابة و المساءلة التي يجب أن يصل سقفها

 إلي أكبر المسؤولين فى البلد ، حيث نجد علي سبيل المثال تورط  كبار المسؤولين  على غرار
 عبد المؤمن الخليفة ،و شكيب خليل فى عمليات إختلس كبيرة ، و غيرها من النهب للمال العام

التي لم يتم إكتشافها بعد .
 و منه نجد أنه تنقص العلمية فى التعاطى مع أهم منصب فى الدولة، أى صانع السياسات العامة

للبلد  .
 بالضافة إلى ذلك نجد أنه بعض القطاعات كحرس الحدود مثل تستعمل التكنولوجيات  الحديثة

   ، و أنه*للكشف عن المهاجرين غير الشرعين و هو ما يعرف بلغة الدارة ” الدارة بالمعرفة “
 يغيب أو يقل إستعمال التكنولوجيات الحديثة فى العديد من المجالت التى تعد كفيلة بالقضاء على

 الدارة بالمعرفة هى إستخدام التكنولوجيات الحديثة فى الدراة ،بينما إدارة المعرفة هى العمل الدائم على إبتكار التكنولويات*
 الحديثة و إستعاملها ، و الجزائر على إعتبارها بلد مستورد للتكنولوجيا فهى تعتمد على أسلوب الدارة بالمعرفة بالضافة إلي

 العديد من الساليب العلمية الحديثة التي أثبتت نجاعتها في الدارة علي أرض الواقع  ،للمزيد أنظر :سعيد شعبان
 )46 - 12) ،ص ص ( 2006 ،(مصر :جامعة الزهر ،لتجاهات الحديثة لدارة الموارد البشريةحامد  ،ا
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 الهجرة غير الشرعية من مصدرها ، كإنجاز مشاريع تنموية فعلية  تخلق فائض قيمة للقتصاد
 الوطني  ،بالضافة إلي التعاطي غير الجاد مع الظاهرة من قبل السلطات الرسمية فمثل الوزير

 الول عبد المالك سلل في خطابه في مجلس الوزراء أغفل الحديث عن المشكلت الفعلية
 لظاهرة هجرة الجزائرين إلي الخارج و إعتبرها  تتم بفعل أسباب ذاتية و الرغبة في العيش بنفس

 طريقة حياة الشعوب الوروبية ل أكثر  و إغفال مشكلة البطالة و السكن ، هذا بالضافة إلي
 الوعي المتفشي  لدي مختلف فئات الشعب من ناحية أن الجزائر بلد ثري ، و أن المستوي

 القتصادي و الجتماعي الذي يعيشه المسؤولون الجزائريون  بعيد  جدا عن مستوي حياة الشعب
 علي الرغم من تحسن هذا المستوي مقارنة ببقية الدول الفريقية التي ل تزال تشهد مجاعات و

نقص التغذية و تفشي أمراض متعلقة بالتخلف ، بالضافة إلي الحروب الهلية  .
 كما و أنه نجد  ضعف تدخل السلطة القضائية في صنع و تنفيذ السياسات العامة في الجزائر

 ،خاصة و أنها تحتوي المجلس الدستوري الذي يعد أعلي سلطة في البلد و هذا الدور يأتي بداية
 من  تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات ، و أن تكون سلطة هذه المحاكم أعلي من أي سلطة أخري

و أن ل يتدخل أي فاعل في قراراتها .
 و الجهزة الرسمية المخولة للتعاطي مع ظاهرة الهجرة غير يمكن إعتبارها كل جهاز رسمي ،

 إذ أن حياة النسان غير مجزأة  ، فمن دار البلدية إلي المستشفي إلي المحكمة ،إلي الشرطة ، إلي
 كافة الوزارات كلها مسؤولة عن الهجرة غير الشرعية حيث أنها تتعامل مع النسان و يمكن أن

 يكون الدافع لها نتيجة أي سوء معاملة أو فساد في أي جهاز من أجهزة الدولة ، بالضافة إلي
 التدخل بعد حدوث ظاهرة الهجرة غير الشرعية سواء بإنقاذ المهاجرين من الغرق في عرض

 البحر أو القيام بإتفاقيات مع دول الستقبال لرجاعهم إلي أرض الوطن عوض بقائهم في
 السجن ، أو إسترداد جثثهم و دفنهم في الجزائر بدل أن يدفنوا في مقابر غير المسلمين لمن لم

يتمكنوا من العبور بسلم .
 بالضافة إلي إتفاقيات دفاع مشتركة مع البلدان التي تصدر الهجرة غير الشرعية إلي الجزائر من

 أجل  العمل علي التقليل قدر المكان من عدد هذه الفئة من الوصول للتراب الجزائري  و ذلك
 من خلل محاولة القضاء علي مسببات هذه الهجرات التي تعود بالدرجة الولي إلي الفقر و

الزمات المنية التي تعاني منها هذه الدول.
 بالضافة إلي أن القتصاد الجزائري أصبح  لديه ثقافة  الستراد من البرة إلي المأكل إلى

 السيارة إلى الملبس … و هي كلها منتجات صنعت في بيئة و ثقافة تختلف عن البيئة و الثقافة
الجزائرية و عليه هي سياسات إذا إستمر تطبيقا فستطمس الثقافة الجزائرية .
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 الفصل الثالث :

 70

 السياسات العامة الجزائرية أرض الواقع



 

 ما يميز السياسات العامة الجزائرية أنها لم  توضع لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية بصورة
 مباشرة ، و إنما هي سياسات يتم وضعها من قبل صناع القرار الذين وجدنا أنها فى الغالب

 سياسات عامة تأتى من الصناع الرسمين ، و ذلك  لحل مشاكل أنية لفترة الزمنية المعينة ، فمنذ
 ظهور الهجرة غير الشرعية في الجزائر في مطلع السبعينات ، أي عندما تم غلق باب الهجرة

 الشرعية  ، فإننا ل  نجد سياسة عامة للهجرة غير الشرعية ، و إنما هي برامج تنموية موضوعة
 لمعالجة مشاكل مجتمعية كالبطالة ،و أزمة السكن و الرفع من المستوي المعيشي بشكل عام ،

 بالضافة ترقية حياة المواطن بربطه بوسائل إتصال متطورة و شبكة النترنيت أي جلب
التكنولوجيا التي قد تكون أحد السباب الداعية للهجرة و جعلها متوفرة عند عدد  كبير من الناس 

 و يمكن أن نجد إتفاقيات ثنائية و جماعية للجزائر مع دول أوروبية و أخري إفريقية للتعاون
 الثنائي فى مسألة الهجرة غير الشرعية من جانب إعادة المهاجرين غير الشرعين ،علجهم ،و
معاملتهم معاملة إنسانية ، بالضافة إلي قبول إعادتهم للجزائر بعد التأكد من أنهم جزائريون 
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 الفصل الثالث :السياسات العامة الجزائرية
على أرض الواقع

ى الوطنى  المستوى المبحث الول :عل

 وضعت الجزائر العديد من البرامج و الخطط التنمية التي يمكن لنتائجها الحد أو النقاص من
 تدفقات الهجرة غير الشرعية من و إلي الجزائر ،فعلي المستوي الوطني نجد قوانين تجرم الهجرة

 غير الشرعية للجزائرين خارج إقليمها سواء كان ذلك برا، بحرا ، و حتي جوا ، كما أنه توجد
قوانين تحدد شروط بقاء الجانب علي القليم الجزائري . 

 بالضافة إلي ذلك نجد برامج تحسيسة سواء كان ذلك علي مستوي التلفزيون الجزائري و حتي
 خطب المساجد التي حرمت الهجرة السرية عن طريق البحر و خوفت الشباب من المجازفة

مفسرة ذلك بطريقة شرعية و الذهاب للتهلكة  عن قصد.
 و علي أرض الواقع وضعت الجزائر برامج متتالية للقضاء على المسببات الساسية للهجرة  غير

 الشرعية و هو مشكل البطالة ، و ذلك من خلل خلق فرص شغل لن النسان العامل يمكنه
تأمين مأوى و غذاء و تكوين عائلة 

  المطلب الول : القوانين الرسمية

 أول معالجة لمسألة الهجرة غير الشرعية في القانون الجزائري كانت بدايتها للدولة الجزائرية
 29 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 80 – 76في القانون البحري الصادر بموجب المر 

  ،و ما ميز هذا القانون أنه لم يصدر لمعاجة ظاهرة موجودة و هي10/04/1977المؤرخ في 
 الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر ، بل كانت جريمة متوقعة ،و عليه تم تعديله  إلي  قانون

  جوان27  المؤرخ في 47 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 05- 98جديد يحمل رقم  
  منه تعاقب485  و هذا القانون هو الخر شابه تناقضات في فحواه ، فمن جهة المادة 1998

 الربان الذي ل يسعف شخصا في حالة ضياع أو غرق في عرض البحر دون تعريض أعضاء
  دج20000طاقمه و المسافرين للخطر بالحبس من سنتين إلي خمس سنوات و بغرامة مالية من 

 دج أو بإحدي العقوبتين و إذا توفي الشخص الذي عثر عليه بسبب عدم تنفيذ200000إلي 
 اللتزام بإنقاذ حياته تكون العقوبة بالسجن من خمسة  إلي عشر سنوات و بغرامة مالية تقدر من

  دج أي تتحول الجريمة من جنحة إلي جناية في حالة عدم إسعاف200000 دج إلي 50000
الشخص الضائع . 
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  من نفس القانون تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة مالية545أما المادة 
 دج لكل شخص يتسرب إلي السفينة خلسة بغية القيام بالرحلة  .50000 دج إلي 10000من 

 و تطبق نفس العقوبة علي أي عضو من الطاقم أو أي موظف يساعد علي متن السفينة أو على
 اليابسة علي إركاب أو إنزال راكب خفي أو أخفاه أو زوده بالمؤونة كما تطبق نفس العقوبة على

 الشخاص الذين تنظم له بأي شكل لتسهيل الركوب الخفي و تتحمل السفينة التي حدثت علي متنها
الجنحة مصاريف الطرد إلي خارج القطر للركاب الجانب الذين ركبوا خفية .

 28 جميع الحكام القضائية فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية عن طريق البحر منذ أن بدأت في 
  (أي تعاقب المهاجر545 كانت تطبق أحكام المادة 2009 مارس 07 إلي غاية 1998جوان 

 غير الشرعي  )  من القانون البحري  ، و نجد أن هذه المادة تتحدث عن الختباء في السفينة من
 أجل القيام برحلة بيد أن المهاجر غير الشرعي يختبئ في السفينة من أجل البحار إلي  بلد آخر

بحثا عن حياة أفضل ل  لمجرد البحار في نزهة .
  ل تعالج المهاجرين غير الشرعين الذين يبحرون بطريقة غير545بالضافة إلي أن المادة 

 شرعية في قوارب   إلي الضفة  الخري من المتوسط ، و في هذا نجد أنه يوجد فراغ قانوني في
هذا الطار طيلة هذه الفترة .

  المنشور في2003 نوفمبر 09 المؤرخ في 418 – 03كما و نجد في المرسوم الرئاسي رقم 
  أنه جرم الهجرة غير الشرعية عن2003 نوفمبر 12  المؤرخة في 69الجريدة  الرسمية العدد 

 طريق  البحر  ، و هذا التجريم و العقوبة تمس شبكات التهريب المستفيدة و ليس المهاجرين غير
 .1الشرعين علي إعتبار أنهم ضحايا

  المتعلق بشروط دخول2008 جويلية 25  المؤرخ في 11 – 08ثم  نجد صدور القانون رقم 
  تحدد من هو” الجنبي علي أنه كل3الجانب إلي الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها نجد المادة 

فرد يحمل جنسية غير جزائرية أو ل يحمل أي جنسية “ 
 و هذا الجنبي المتواجد علي التراب الجزائري يمكن أن يكون في وضعية قانونية أو غير قانونية

  أن يكون الجنبي المتواجد علي التراب الجزائري أن يكون4 من المادة 2و عليه تشترط الفقرة 
 .2حائزا وثيقة السفر و تأشيرة قيد الصلحية ،و كذا الرخص الدارية عند القتضاء

 كما و ل بد لمن يريد القامة علي التراب الجزائري أن يحصل علي بطاقة إقامة  يتحصل عليها
  من نفس القانون ، و التي حددت16من الولية التي يرغب القامة فيها ، و ذلك حسب المادة 

مدة صلحية بطاقة القامة بسنتين  بشكل  عام ، و يمكن أن تتجاوز هذه الفترة في حالت .
  نجد في2009 مارس 8 المؤرخة  في 15  صدر في الجريدة الرسمية العدد 2009و في سنة 

 القسم الثامن الجرائم المرتكبة ضد القوانين و النظمة المتعلقة بالتراب الوطني حيث نجد المادة

 ساعد رشيد ،”واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور المن النساني “ ،(مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في1
 )44 - 43 ) ،ص ص ( 2012الدراسات المغاربية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

  يتعلق بشروط دخول الجانب2008 يونيو 25 المؤرخ في 11-08الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،قانون رقم  2
إلي الجزائر و إقامتهم بها و تنقله في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية (الجريدة الرسمية ،عدد :

 ) .6 – 5 ) ، ص ص ( 2008 يوليو  2  الصادرة بتاريخ 36
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  و التي تنص في فحواها علي معاقبة كل جزائري أو أجنبي يأتي للتراب1 مكرر 175
 الجزائري أو يغادر منه دون إذن بالحبس من شهرين إلي ستة أشهر ،و  بغرامة مالية تترواح بين

  دج  و ذلك بأي شكل من أشكال العبور غير المشروع ، سواء كان ذلك20000 دج و 2000
عبر الحدود أو خارج مراكز الحدود .

   المتعلقة بتهريب  المهاجرين  في نفس2 في القسم الخامس مكرر 30 مكرر 303و في المادة 
 الجريدة الرسمية السابقة نجد أن المشرع الجزائري ”يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج

 غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو لعدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو
غير مباشرة ،علي منفعة مالية أو أي منفعة أخري .

 و يعاقب علي تهريب المهاجرين بالحبس من ثلث سنوات إلي خمس سنوات و بغرامة من
دج  .500000 دج إلي  300000

  دج إلي1000000و يعاقب بالسجن من عشرسنوات إلي عشرين سنة و بغرامة من 
  دج علي إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الولي من هذه المادة “أي2000000

   أن مهربي21 مكرر 303تدبير الخروج غير المشروع للشخاص ، كما و أنه و حسب المادة 
 الشخاص ل يستفيدون من أحكام التخفيف ، كما و أنه  في حال كان المهرب أجنبي فحسب المادة

  فإنه ل يسمح له بالبقاء علي التراب الجزائري  نهائيا ،أو لمدة عشر سنوات  .22 مكرر 303

المطلب الثاني :البرامج التحسيسية

 إن  المتتبع  للسياسة العامة التحسيسة للهجرة غير الشرعية يجد أنها تشتمل علي بعض الحالت
 التي تدرس علي أنها خلل في المهاجر غير الشرعي ، و أن المهاجرين غير الشرعين الوافدين
 للجزائر كانوا يعتبرونها بلد عبور فقط في البداية ، ثم لحقا أصبحت تعتبر بلد يستقر فيه و ذلك

  حيث نجد إرتفاع وتيرة العمال التنموية والمشاريع الكبري خاصة في قطاع الشغال2001منذ 
العمومية و التي تحتاج إلي يد عاملة خاصة الرخيصة منها .

  ففي  التلفزيون الجزائري نجد أنه لم يعالج مشكلة الهجرة غير الشرعية و كان يتجاهلها لمدة
 طويلة ، ففي التسعينيات سنوات المأسات الوطنية كان جل الهتمام بالمسألة المنية و عدد القتلي

 في كل يوم ،ثم لحقا بعد مشروع الوئام المدني ، و تدريجيا بدأ الحديث عن الهجرة غير الشرعية
 بالستعمال ما يعرف بقوارب الموت ، و أول حديث عن هذه الظاهرة في التلفزيون الوطني كان
 في صحة يحدث عندنا التي كان  يقدمها مسجلة رئيس الذاعة و التلفزيون سابقا حمراوى حبيب

 شوقي ،و ما ميز ضيوف هذه الحصة  من الحراقة أنهم كلهم ذوا مستوي تعليم إبتدائي ، ما يجعل
معالجة المسألة غير جادة .

 ثم لحقا نجد أنه بدأت تظهر الحصص حول هذه الظاهرة من التلفزيون الجزائري الرسمي و
لحقا من القنوات الجزائرية الخاصة .

 أما الصحافة المكتوبة فقد كانت تتحدث عن مخاطر الرحلة ، و عن عائلت الشباب الذين ذهبوا
 و لم يعودوا ، و عن حرقة أهاليهم عليهم في شكل يجعل الشاب الذي فكر في الحرقة يعيد التفكير
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 مرة أخري في المخاطر التي سيواجهها في الطريق من جهة ، و عن عدم ترحيب الوروبين
 بغير ذوي الكفاءات الذين يخدمون إقتصادهم  لنهم مكونون علي حساب نفقات دولة أخري هي

الجزائر ، و لديهم كفاءة عالية في العمل .
 كما و أصبحت موضوع يخاض فيه في المساجد و أفتي فيه  علي أنه  إنتحار و  رمي بالنفس إلي

ةlالتهلكة ،و ذلك إستنادا إلي قوله تعالي ”  mكnل oه pى التmلlإ oم nيك lد oيmأlب oواnقoلnت mل mو l qا lيلlب mي سlف oواnقlنفmأ mو 
mينlن lس oحnمoال sبlحnي m qا pنlإ oا mوnن lس oحmأ mأي ل تقل ل تسبب بالفقر للقيام بمخاطرة نسبة النجات منها1“   و  

ضئيلة .
 إنه ل ييأس من روح ا إل القوم الكافرون ”كما و يمكن الحديث في هذا الطار عن قوله تعالي

  و هي تعني أن اللقاء إلي التهلكة  نتيجة  القنوط من رحمة ا  في حد ذاته ليس من أخلق2 “
 المسلمين ،لن الصل في المسلم هو إحسان الضن بال ،  و المغامرة بالهجرة غيرالشرعية في
 قوارب الموت هي قنوط من رحمة ا ، لن الجزائر بلد إسلمي و ل يوجد عذر شرعي يؤدي

 .3بالشباب إلي المغامرة بفقدان حياتهم للتوجه إلي بلد الغرب

 البرامج التنمويةالمطلب الثالث :

  للوطن حيث1541 ، وفرت معلومات حول  طبيعة البلديات 1998إن التعداد السكاني لسنة 
 ، و منه لحقا تم توزيع4 بلدية ذات طابع ريفي 948 بلدية  ذات طابع حضاري ، و 593وجد 

المشاريع و السياسات العامة بناء علي هذه المعطيات .
  بدأت الجزائر تتبع سياسة موازناتية  توسعية لم يشهد لها مثيل من قبل ،من حيث2001منذ سنة 

 حجم الموارد المالية المخصصة لها ،خاصة في ظل وفرة المداخيل التي يحققها الريع النفطي ،و
  إلي2001ذلك عبر برنامج الستثمارات العمومية المنفذة و الجاري تنفيذها و التي تمتد من 

:5 و تمثلت هذه البرامج في 2014
  ،و قد خصص له غلف)2004- 2001- برنامج دعم النعاش القتصادي (المخطط الثلثي 1

  مليار دولر) ،ثم أصبح غلفه المالي النهائي7 مليار دينار ( ما يعادل 525مالي أولي قدر ب 
  مليار دولر) ،بعد إضافة مشاريع جديدة له و16 مليار دينار (ما يعادل 1216مقدرا بحوالي 

إجراء تقييمات لمعظم المشاريع المبرمجة سابقا .
 و هو برنامج يتمحور حول النشطة الموجهة لدعم المؤسسات و النشطة الفلحية الكبري و
 أخرى ، بالضافة إلي تعزيز المصلحة العامة في ميدان الري ، النقل و المنشآت ، و تحسين

المستوي المعيشي ،التنمية المحلية و تنمية الموارد البشرية .

 ، سورة البقرة ، القرآن الكريم .195الية 1
  ، سورة يوسف ، القرآن الكريم .87الية 2

  ، بجامعة2014 أفريل 26مقابلة مع الدكتور موسي إسماعيل  ، أستاذ محاضر في  كلية العلوم الشرعية بالخروبة  ، يوم  3
 الخروبة

   مثال ولية تيبازة “ ،(مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير2006- 1962العيرج عودة ،”مسار التنمية الريفية في الجزائر 4
 .80 ) ،ص 2008في التنظيم الداري و السياسي ،قسم العلوم السياسية ، جامعة الجزائر يوسف بن خدة ،

 .147 ): ص 2012 ،( 10 ،،مجلة الباحثمحمد مسعي ،”سياسة النعاش القتصادي في الجزائر و أثرها علي النمو “ 5
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 و تطبيقا للبرنامج الوطني فإنه يدفع بالنشطة القتصادية عبر كامل التراب الوطني ، خاصة
 الماكن الكثر حرمانا  كما ترمي تلك النشطة إلي خلق مناصب شغل و تحسين القدرة

الشرائية .
 و هو برنامج كان يهدف لمكافحة الفقر و سياسة التهيئة العمرانية الرامية إلي التقليص من عدم

   ، كما يعد كأداة مرافقة للصلحات الهيكلية التي إلتزمت1التوازن الداخلي  و ما بين الجهوي.
 الجزائر بها قصد الندماج في القتصاد العالمي ، و قد تميز بإنعاش مكثف للتنمية القتصادية ، و
 بإسقاط  تأثير هذا المخطط علي الهجرة غير الشرية نجد أنه يحتوي علي الكثير من المشاريع في
 العديد من القطاعات و نظريا بإمكانه إنعاش أي إقتصاد و القضاء علي كافة مسببات الهجرة غير

الشرعيةمن فقر و بطالة و أزمة سكن  إذ أن هذا البرنامج يحتوي  علي :
 – دعم النشاطات النتاجية :1

 الذي تمحور حول :PNDAففي الفلحة نجد المخطط الوطني للتنمية الفلحية 
 تكثيف النشاط الفلحي خاصة بالنسبة للموارد الستهلكية ، و المواد التي يمكن تصديرها–

.
تكيف أنظمة النتاج للتكيف مع المتغيرات الطبيعية كالجفاف .–
حماية الحواض المنحدرة و المصبات و توسيع مناصب الشغل الريفي .–
حماية النظام البيئي الرعوي .–
 مكافحة الفقر و التهميش بالنسبة للعمال في الرض من خلل رفع أسعار شراء المحاصيل–

.2الزراعية من الفلحين ، دعمهم ، و إلغاء الديون 
 مليار دينار .65و قد كانت تكلفة هذا البرنامج 

 أما في الصيد و الموارد المائية حيث أنه علي الرغم من طول الشريط الساحلي الجزائري إل أنه
 لم يستغل بالشكل المطلوب ، و ترقية هذا المجال كانت من خلل البناء ،التصليح و الصيانة

 البحرية بالضافة للتقيم ، التكيف و التبريد و النقل … و غيرها من النشاطات المرتبطة بالصيد
 البحري و تربية المائيات ، و قد تمت هذه المشاريع  من خلل تمويل هذا القطاع من المصادر

التالية :
تخصيص موارد من الصندوق الوطني المساعد في الصيد التقليدي و الصيد البحري  . –
 إنشاء مؤسسة للقرض من أجل الصيد و تربية المائيات ، بفتح فرع لدي صندوق التعاون–

 الفلحي الذي يتمتع  بشبكة للصناديق الواقعة علي مستوي مراكز الصيد و تربية
المائيات.

إدخال إجراءات جبائية ،شبه جبائية ،جمركية رامية إلي دعم نشاط المتعاملين .–
 .178ياسمينة زرنوح  ،مرجع سبق ذكره ، ص 1
 ،أبحاث إقتصادية و إدارية ”2009 – 2001كريم زومان ،”التنمية المستدامة في الجزائر من خلل النعاش القتصادي 2

 .20َ1 ):ص 2010  ، (7،العدد 
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معالجة ديون المهنيين المتعاقدين .–
  مليار دينار ، و عليه فالستثمار في هذا القطاع من9.5و قد كان تمويل هذا القطاع ما يقدر ب 

 جدهة يخلق فرص شغل للبطالين من غير ذوي الشهادات ، و يجنب ميزانية هائلة موجهة
 لستراد المنتجات الفلحية  ، و عليه يمكنه التأثير و الحد من الهجرة غير الشرعية ، و هذا

بشرط الرشادة في تطبيقه علي أرض الواقع .
 – التنمية المحلية و البشرية :2

 ففي التنمية المحلية نجد أنشطة الدولة تمحورت حول التكفل بالنشغالت المحلية علي عدة
 مستويات ،حيث كان الهدف من التدخل جعل الخدمات التي يتلقاها النسان  و نوعية  البرامج

التي يمكن تصنيفها علي أنه تدخل في هذا الطار هي :
  موجهة أغلبها لتشجيع التنمية و التوزيع التوازني* )PCDإنجاز مخططات بلدية( –

للتجهيزات و النشطة عبر كامل التراب الوطني .
 إنشاء العديد المشاريع من شق الطرقات بين البلديات و بين الوليات ، تطهير الماء و–

 السهر علي نظافة للمحيط ، إنجاز بني تحتية للتصال و تشجيع السكان علي الستقرار
في الرياف أو الرجوع إلي مقرات سكناهم التي هبروا منها خوفا من الرهاب  .

 كما و نجد أن هذا المخطط يعمل علي التشغيل و الحماية الجتماعية  ، حيث خصص للتشغيل
  مليار دينار ، و قد خصص للمشاريع التي لها أكثر إستقطاب للعمالة في16غلف مالي قدر ب 

  منصب شغل مؤقت لتلك الفترة ، كما نجد70000الوليات المحرومة ، و قد وفر هذا البرنامج 
  ملير دينار تهدف3 حافلة نقل مدرسي للبلديات المحرومة ، و 500في إطار تضامني إكتساب 

 .1إلي تأطير سوق العمل
 حيث أن كل هذه المشاريع يمكن أن تكون فرص شغل لسكان الرياف و تعد سياسة  تفك العزلة

 عن الرياف و منه تشجع علي البقاء فيها و نقل التنمية إليها عوض أن يتنقل أصحابها إلي
 المدينة و يأتوا  بالمزيد من الزمات إلي  المدينة علي غرار السكنات القصديرية الي تضايق و

 تخلق جو من عدم الرتياح للسكان ، و  تخلق المزيد من الطلب علي الشغل في المدن الكبري  و
منه التقليل من مسبابات الهجرة غير الشرعية .

 – تعزيز الخدمات العامة و تحسين الطار المعيشي :3
 مليار د ج  توزعت كما يلي :142.9ففي إطار التجهيزات الهيكلية للعمران  التي خصص لها 

 مليار د ج .31.3البني التحتية للموارد  المائية –
 مليار د ج .54.6البني التحتية للسكك الحديدية  –
.2 مليار د ج 45,3الشغال العمومية –

* Plon de comun de devlopment .
)201 -  198كريم زومان ، مرجع سبق ذكره  ،  ص ص( 1
   )203 – 202نفس المرجع السابق ، ص  ص (2
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 بالضافة إلي تأمين المطارات و الطرق الوطنية بغية حماية القتصاد الوطني من الغش  بتمويل
 مليار د ج .1.7قدره 

 كما نجد مشروع حضيرة تكنولوجية للمدينة الجديدة سيدي عبد ا (تابعة لولية الجزائر ) ،
 ملير د ج .10بكلفة قدرت ب 

 كما و نجد إحياء الفضاءات الريفية بالجبال ، الهضاب العليا  والواحات و إعطاء نفس جديد
 للحياء المحرومة علي مستوي المراكز الحضرية  و قد قدر إجمال تمويل هذه المشاريع ب

  مليار د ج .67.6
 حيث أن هذه الخدمات كفيلة بتسهيل حياة النسان وتقريب الحياة الغربية التي يحلم الشباب بها في

 أوربا في الجزائر من حيث نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين و ذلك من  خلل خلق فضاءات
 إستجمام و سياحة ، حيث أن هذه وفرت مناصب شغل  حتي لو كانت مؤقتة إنتهت بإنتهاء إنجاز

 هذه المشاريع ، إل أنه يمكن الستفادة من  خدماتها في القيام  بنشاطات إقتصادية تخلق فائض
قيمة للشباب البطال خاصة من حاملى  الشهادات .  

 – تنمية الموارد البشرية :4
 حيث تم إخيار مشاريع وفق إنعكاسها المباشر علي حياة السكان ، و ذلك بالموازات مع حجم

 المكانيات المتاحة التقنية و التكنولوجية  لنجاز هذه المشاريع علي أرض الواقع و بغلف مالي
 مليار د ج  وزعت كما يلي :90.3إجمالي مقدر ب 
  مليار د18.9 مليار د ج ، التعليم العالي 9.5 مليار د ج  ،التكوين المهني 27 التربية الوطنية 

  مليار د ج ، الشباب و الرياضة14.7 مليار د ج ، الصحة و السكان 12,38ج ، البحث العلمي 
 مليار د ج .1.5 مليار د ج ، الشؤون الدينية  2.3 مليار  د ج ، الثقافة و التصال 4

 و لنجاح هذه المشاريع تم إنشاء صناديق و هيئات تشرف علي السير الحسن لمختلف هذه
 المشاريع التنموية و هي :صندوق المساهمة والشراكة ، صندوق ترقية المنافسة الصناعية … و

.1غيرها من الهيئات 
 2004 – 2001 منصب شغل خلل الفترة 728500كما و أن هذا المخطط ساهم في خلق 

،هذه الوضائف تتراوح بين :
 -الوظائف المأجورة بمبادرة محلية 

 -عقود ما قبل التشغيل .
 -التعويض عن النشاطات ذات منفعة عامة . 

 -الصندوق الوطني لمنحة البطالة .
 -المؤسسة المصغرة و القرض المصغر تحت إشراف وكالة التنمية الجتماعية .

  ، و التي سجل فيها إلتزام الرئيس2004 أفريل 8بالضافة إلي ذلك نجد النتخابات  الرئاسية 
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 عبد العزيز بوتفليقة بمواصلة و تكثيف المسار المتمثل في إعادة بناء إقتصاد وطني ، وقد تم
 التأكيد علي هذا اللتزام بالتعليمة الرئاسية التي وجهها للحكومة فور تنصيبها من أجل التحضير

 .2009 – 2005لبرنامج تكميلي لدعم النمو المسمي بالمخطط الخماسي 
 في هذا الطار نلمس الستثمار في رأس المال البشري و  هو الثروة التي تنضبب و القادرة علي
 النهوض بالقتصاد الوطني ، و ذلك نظرا للكفاءات التي تخرجها الجامعة الجزائرية سنويا و التي

 أثبتت نجاحها في كافة بقاع الرض ،منه فالطبقة المثقفة بإمكانها خلق مجالت عمل رغم
الصعاب ،و عليه تلغي فكرة الهجرة غير الشرعية من أساسها .

  و قد قدرت إعتماداته )2009 – 2005 – البرنامج التكميلي لدعم النمو (المخطط الخماسي 2
  مليار دولر ) ،بما في ذلك مخصصات البرنامج114 مليار د ج ( ما يعادل 8705المالية ب 
  مليار د ج ) و مختلف البرامج الضافية ، ل سيما برنامجي الجنوب و الهضاب1216السابق (

 العليا ، و البرنامج التكميلي الموجه لمتصاص  السكن الهش ، و البرامج التكميلية  المحلية .أما
 9680 فقد قدر ب 2009الغلف المالي الجمالي المرتبط بهذا البرنامج عند إختتامه في نهاية 

   مليار دولر ) ،بعد إضافة عمليات إعادة التقييم للمشاريع الجارية و130مليار دينار ( حوالي 
.1مختلف التمويلت الضافية الخري 

  من بناء سكنات ،جامعات ،الصحة تحسين ظروف معيشة السكانو هو برنامج تضمن
 العمومية ،عمليات  تهيئة القليم  ،التربية الوطنية ،تزويد السكان بالماء ،الثقافة ، إيصال الغاز و
 الكهرباء ،أعمال التضامن الوطني ، تطوير الذاعة و التلفزيون ، إنجاز منشآت للعبادة ،برامج

بلدية للتنمية ،تنمية مناطق الجنوب ،تنمية مناطق الهضاب العليا.
  و التي نجد فيها قطاع النقل ، الشغال تطوير المنشآت الساسيةبالضافة إلي  برنامج

العمومية ، الماء (السدود ) ، و قطاع تهيئة القليم .
  و التي تتضمن دعم الفلحة ، الصيد دعم التنمية القتصاديةبالضافة إلي ذلك نجد برنامج

البحري ، الصناعة ، السياحة ، ترقية الستثمار ، و المؤسسات الصغير و المتوسطة .
  من خلل القطاعات التالية : العدالة ، الداخلية ، تطوير الخدمة العمومية و تحديثهاكما و نجد

 .2المالية ، التجارة ،البريد و التكنولوجيات الجديدة للعلم والتصال ،و قاعات الدولة الخري
و عمليا فقد وجه الصلح لمعالجة القضايا  التالية :

 – الصلح في المجال القتصادي :1
 و ذلك من خلل تحسين إطار الستثمار من خلل مراجعة قانون الستثمار و ذلك في إطار

 التحضير للشراكة  الفعلية مع التحاد الوربي ، كما أنها تدخل في إطار رغبة الجزائر للنظمام
  ) ،كما تم العمل لتسوية مسألة العقار الموجه للستثمارOMCإلي المنظمة العالمية للتجارة( 
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 الصناعي ، و العمل علي مضاعفة العرض بالنسبة للراضي الموجهة لفائدة الستثمار في ميادين
 .1الترقية العقارية و السياحية

 أما العقار الفلحي فقد تم ضبطه بما يعرف بنظام المتياز الذي يضبط بكيفية واضحة حقوق مانح
 و صاحب المتياز و واجبات كل منهما ، كما تم العمل لتسهيل حصول الفلحين علي قروض ،

و تسهيل سندات ملكية الرض الفلحية الخاصة بالورثة .
 بالضافة إلي العمل للقضاء علي القتصاد الموازي أي جعل القتصاد الوطني مبني علي

 الشفافية و إحترام المقايس العالمية .  ما يلحظ في هذه الفترة أن القتصاد الموازي في تزايد
 خاصة في فترات معينة قبيل النتخابات و العياد الوطنية و الدينية  ، و هو موضوع  تعود

2المواطن الجزائري علي وجوده 

كما نجد العمل علي عصرنة المنظومة المالية من خلل مجموعة من الجاءات هي :
عصرنة و إستكمال أدوات و أنظمة الدفع الجارية حاليا ,–
 تحسين إدارة البنوك و المؤسسات العمومية للتأمين بما في ذلك عن طريق الترقية النشيطة–

للشراكة .
تعزيز سوق رؤوس الموال و ضبطها  .–
 التطوير المؤسساتي للقطاع المالي من خلل إقامة صندوق ضمان القروض  لفائدة–

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مؤسسات أخري .
تطوير الموارد البشرية من خلل التكوين في مهن و برامج جديدة .–
إنعاش البورصة و تطويرها .–

 – النهوض بتنمية مستدامة و عادلة بين مختلف الوليات :2
 ففي إطار تثمين الثروات الوطنية و تطويرها نجد العديد من الشراكات مع شركات أجنبية في
 قطاع المحروقات ، كما تم العمل علي توزيع شبكات غاز البوتان علي كافة السكان عبر كافة

أقاليم التراب الوطني .
 كما و نجد في قطاع الفلحة تعميم التكوين و الرشاد للفلحين ، و تنمية تربية المواشي و

 الدواجن و تنويعها خاصة في الهضاب العليا و المناطق الجبلية ، مع السهر علي حماية التراث
الجيني .

 كما و نجد تحسين محيط المستثمرات بواسطة تنمية المؤسسات الصغيرة للخدمات و صناعة
 التبريد ، و تشجيع التكامل بين منتجي الصناعة الغذائية و الفلحين ،بالضافة إلي العمل علي

 ترقية الصادرات الفلحية ، و تعزيز إستحداث مناصب شغل في القطاع الفلحي  من خلل دعم
 الشباب ذوي الشهادات و كذا الدماج الفعلي للتشغيل الفلحي ضمن ترتيب الحماية الجتماعية ،
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 و العمل في المجال بشكل علمي من خلل إختيار المحاصيل ،و المعالجة العليمة للمشاكل التي
يعاني منها هذا القطاع كالجراد ،و الفيضانات و الجفاف .

 كما ونجد تعزيز عملية حصول سكان الرياف علي الخدمات الساسية (ماء – كهرباء – غاز )
بالضافة إلي السكان الريفي .

 أما في ميدان السياحة و الصناعة التقليدية و الصيد البحري فقد دعمت بعقود شراكة و خصخصة
 ، تحسين جودة الخدمات الفندقية المقدمة ،بالضافة إلي التشجيع علي الفندقة من أجل تأهيل

 الموارد البشرية و المسالك السياحية ، بالضافة إلي تشجيع الحرف و المهن التقليدية التي تكون
في الغالب مصاحبة للسياحة .

 أما ميدان الصيد البحري  فقد تم تكوين الشباب لهذه الوظيفة ، بالضافة إلي تعزيز شبكة الموانئ
و ملجئ الصيد البحري ، و تشجيع الستثمار في ميادين دعم الصيد البحري .

 أما في مجال التصالت و التكنولوجيات الحديثة فقد تم الهتمام بها بشكل خاص من حيث فتح
 المجال للمنافسة في مختلف مقاطع سوق التصالت السلكية و اللسلكية و البريد ، و التشجيع

علي شبكة النترنيت ذات المنسوب العالي .
 كما و نجد إستكمال إعادة صياغة الطار القانوني من أجل تطوير  التجارة اللكترونية و

 الخدمات الحكومية عبرالخط ، و إدخال العلم اللي في  الخدمات  البريدية و المالية  ،و تعميم
إستخدام شبكة النترنيت .

بالضافة إلي ذلك  و في هذه الفترة نجد الهتمام بالستثمار و ترقية الموارد المائية من خلل :
 حشد الموارد المائية و إسترجاعه و إنتاجه من خلل بناء السدود ، و حفر البار و–

المحاجز المائية ،و إسترجاع المياه المستعملة و تصفيتها .
التسير و التوزيع الراشدين لهذا المورد  .–
. 1مواجهة الكوارث المتصلة بالعامل المائي و الوقاية منها –

  حيث وفرت لها أدوات2020  و هي تعد إستشرافية تمتد إلي  سياسة تهيئة القليمكما ونجد
السناد من خلل صندوقين  أحدهما مخصص لجنوب البلد و آخر للهضاب .

 و في هذا الطار كان العمل علي البني التحتية الخاصة بالطرق فضل عن المشروع الضخم
الخاص بالطريق السيار شرق – غرب ،بالضافة إلي طرق أخري تربط بين البلديات و 

 الوليات ، كما و نجد العمل علي  تطوير البني التحتية للمطارات و السواحل أي البني التحتية
 البحرية  ، و البني التحتية للنقل الحضري و أمن الطرق بإنجاز مترو الجزائر ،بالضافة إلي

   مدينة .14 ) عبر tramwayالحافلة الكهربائية (
 أما فيما يخص التنمية البشرية ففي الصحة تستمر الجهود للحفاظ علي مجانية العلج ،بالضافة
 إلي العمل لتحسين قدرات المنظومة الصحية و العلج الستشفائي ،و إصلح المستشفيات ، و
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العمل علي الوقاية قبل حدوث المرض .
 أما فيما  يخص السكن فنجد السكن الجتماعي و التساهمي للفئات الجتماعية متوسطة الدخل

1،بالضافة إلي السكن الريفي و البيع بالجار .

 و عليه و نجد أن كل هذه المشاريع قادرة علي خلق العديد من الفرص للشباب تحول دون جعلهم
 يفكرون في الهجرة غير الشرعية ، هذه الفرص بالدرجة الولي هي فرص شغل ، و إسكان و
 تشجيع علي الستثمار و خلق بنية قاعدية مساعدة علي تطوير المشاريع التنموية التي ينشئها

 القطاع  الخاص ، و قد إستغل العديد من الشباب هذه البرامج التي ساعدهم في أ أصبحوا
مستثمرين صغار ، أو موضفين متخصصن في أداء عمل ما .

  قد ساعد علي بلورة هذا البرنامج الموضوع ل سنة2008و نجد أن إحصاء السكان لسنة 
2010 – 2014. 

 ،بغلف )2014 – 2010 – برنامج توطيد النمو القتصادي (المخطط الخماسي الثاني 3
  مليار دولر ) ،بما في ذلك الغلف الجمالي286 مليار د ج  ( ما يعادل 21214مالي يقدر ب

  مليار دينار ) ، أي أن البرنامج الجديد مخصص له مبلغ أولي بمقدار9680للبرنامج السابق (
 .2 مليار دولر )155 مليار د ج (11534

و قد جاء هذا البرنامج بعد إنتهاء مدة البرنامج الخماسي السابق ،و هو يشمل شقين هما :
 إستكمال المشاريع الكبري الجاري إنجازها علي الخصوص في قطاعات السكك الحديدية–

 مليار دولر.130 مليار دينار ما يعادل  9700و الطرقات و المياه ، بمبلغ 
 مليار دولر .156 مليار دينار ،أي ما يعادل 11534إطلق مشاريع جديدة بمبلغ –

  % من الموارد المالية لهذا المخطط الخماسي لتحسين التنمية البشرية و ذلك40و قد خصص 
 :3من خلل

 600000 ثانوية ، و 850 إكمالية و 1000 منشأة للتربية الوطنية ، منها 5000إنشاء –
  مؤسسة300 سرير ليواء الطلبة و أكثر من 400000مقعد بيداغوجي جامعي ، و 
للتكوين  و التعليم المهني .

  مركبا صحيا متخصصا45 مستشفي و 172 منشأة صحية قاعدية منها 1500أكثر من –
 مؤسسة لفائدة المعوقين .70 عيادة متعددة الختصاصات ،و 377و 

  مليون وحدة سيتم تسليمها خلل الخماسية علي أن يتم1.2مليوني وحدة سكنية منها –
 .2014الشروع في أشغال الجزء المتبقي قبل نهاية 

 .207نفس المرجع السابق ، ص 1
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 منزل ريفي بالكهرباء .220000توصيل مليوني بيت بشبكة الغاز  الطبيعي و تزويد –
  منظومة25 سد و 35تحسين التزويد بالماء الشروب علي الخصوص من خلل إنجاز –

لتحويل المياه و إنهاء الشغال بجميع محطات تحلية مياه البحر الجاري إنجازها .
  قاعدة متعددة160 ملعب و 80 منشأة قاعدية  للشباب و الرياضة منها 5000أكثر من –

 نزال و دار شباب .200 مسبح و أكثر من 400الرياضات و 
.1برامج هامة لقطاع المجاهدين ،التصال و الثقافة و الشؤون الدينية –

  % من موارده خصصت لمواصلة40كما و نجد أن برنامج الستثمارات العمومية ما يقارب 
تطوير المنشآت القاعدية الساسية  و تحسين الخدمة العمومية  و ذلك من خلل :

  مليار د ج من قطاع الشغال العمومية لمواصلة توسيع و تحديث شبكة3100توجيه –
الطرقات وتوسيع قدرات الموانئ .

  مليار  د ج من قطاع النقل من أجل تحديث و مد شبكة السكك2800تخصيص مبلغ –
  مدينة بالترامواي و14الحديدية  و تحسين النقل الحضري ، علي الخصوص تجهيز 

تحديث الهياكل القاعدية .
  مليار د ج  لتهيئة القليم و البيئة .500ما يقارب –
   مليار د ج  لتحسين إمكانيات و خدمات الجماعات المحلية و قطاع1800ما يقارب –

العدالية و إدارات ضبط الضرائب والتجارة و العمل .
 مليار د ج  لدعم تنمية القتصاد الوطني من خلل :1500كما ونجد أنه تم تخصيص 

  مليار د ج لترقية المؤسسات الصغير ة و المتوسطة من خلل إنشاء150توجيه أكثر من –
 300مناطق صناعية و الدعم العمومي للتأهيل و تسيرالقروض البنكية التي قد تصل إلي 

مليار د ج لنفس الغرض .
  مليار د ج تم رصدها لدعم الفلحة و  التنمية الريفية  الذي تم الشروع1000أكثر من –

 .2009فيه منذ 
  مليار د ج من القروض البنكية الميسرة من قبل الدولة2000كما و نجد تخصيص مبلغ –

 من أجل إنجاز محطات جديدة لتوليد الكهرباء و تطوير الصناعة البتروكيماوية و تحديث
المؤسسات العمومية .

  مليار د ج لمرافقة الدماج المهني350أما بخصوص توفير مناصب الشغل فقد تم رصد –
 لخريجي الجامعات و مراكز التكوين المهني و دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة و

 المتوسطة و تمويل آليات إنشاء مناصب إنتظار التشغيل ، بالضافة إلي تسهيلت عمومية
  مليون منصب شغل خلل3لنشاء مناصب شغل و بشكل هو برنامج يهدف لنشاء 

  ، نقل عن الموقع الرسمي2010 ماي 24  ، 2014 – 2010بيان إجتماع مجلس الوزراء  ، برنامج التنمية  الخماسي 1
  .2،ص   /http://xn--mgbaa2be1idb4afr.xn--lgbbat1ad8jللوزير الول ، 

 83

http://xn--mgbaa2be1idb4afr.xn--lgbbat1ad8j/


 

 .1الخمس سنوات اللحقة
 من خلل هذا البرنامج نجد أنه يفتح المجال للشباب للتوجه للعمل في مختلف المجالت من

 الصناعة إلي الفلحة إلي الستثمار في مختلف القطاعات حسب إهتمام طالب الشغل و بتمويل
 من قروض  من طرف وكالة دعم تشغيل الشباب ، و هي قروض تمكن صاحبها من إيجاد من

 خلق عمل لنفسه و لمجموعة من البطالين معه لنه مشاريع تتطلب عمالة ، أي أنه يبقي فقط علي
 الشباب الذي لم يجد مخرج أن يفكر بصفة جدية في حل عملي أي مشروع منتج  يكون في إطار
 إمكاناته المادية و البشرية و ينفذه علي أرض الواقع و يساهم في دفع عجلة التنمية في البلد من
 جهة ، و يساعد تدريجيا علي القضاء علي فكرة الهجرة غير الشرعية ، علي إعتبار أن كل ما

يهاجر من أجله من موارد و الثروات يمكن خلقها  في الجزائر .
 كما ونجد رئيس الجمهورية يكلف الحكومة بتحضير مشروع برنامج الستثمارات العمومية

  و يرمي هذا الخماسي الجديد إلي تعزيز مقاومة القتصاد الجزائري أمام2019- 2015للفترة 
 إنعكاسات الزمة المالية العالمية و تطوير إقتصاد تنافسي و متنوع و من المنتظر أن يحدث

 قطيقة مع النماذج السابقة ، حيث أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة علي الحكومة
 ضرورة إدراج المشاورات الوطنية و المحلية المطلوبة و إستخلص الدروس من التجارب

 السابقة و تحسين إنعكاسها علي التنمية المحلية و التنمية البشرية و علي النهوض بإقتصاد منتج
 200و تنافسي في كافة القطاعات ، و سيتم تنفيذ هذا المخطط بفضل إحتياطي صرف مقدر ب 

 مليار د ج  و ديون خارجية5600مليار دولر ، و أرصدة صندوق ضبط اليرادات المقدرة ب 
.2منعدمة تقريبا 

 المطلب الرابع : البرامج المنية 

 بداية في السياسات العامة الخاصة بالمن تجدر الشارة إلي السياسات الموجه لمكافحة أزمة
 الرهاب التي عانت  منها الجزائر ، و بدأت هذه السياسات العامة المتعلقة بهذا المجال في

  بما عرف قوانين  العفو و الرحمة و التي جاء بها الرئيس السابق اليمين زروال ، لكنه لم1995
 يتمكن من إكمال برنامجه بفعل الضغط من المؤسسة العسكرية علي طريقة إخراجه و  التعامل
 بشأنه مع جماعات العنف المسلح ، ما جعل الرئيس زروال يحدد موعد لرحيله عن السلطة ، و

  من خلل ما تضمنه من إجراءات سياسية1997قد جسد هذا القانون أبرز بنود إتفاق الهدنة عام 
 و أمنية تستهدف ضمان وضع السلح و عدم حدوث صراعات بين عائلت التائبين و عائلت

الضحايا  .
 ثم تم وضع مشروع الوئام المدني الذي وضعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و هو مشروع صادق

 عليه البرلمان  بغرفتيه بالجماع ، ما أكسبه الشرعية الدستورية ، ثم عرض علي الشعب الذي

 .3نفس المرجع السابق ، ص 1
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  و هو ما أمن شرعية الرئيس1999 سبتمبر 16وافق عليه في الستفتاء الذي أجري في 
بوتفليقة من جهة ، و شرعية مشروعه من جهة أخري .

و قد جاء مشروع الوئام المدني بثلثة أنواع من التدابير  تمثلث في :
العفاء من المتابعة.–
إرجاء المتابعة –
 تخفيف العقوبة .–

 و من أجل تحقيق هذه التدابير في إطار إحترام الدستور و الحرص علي تطبيق قوانين الجمهورية
 الجزائرية و الخضوع لها ،حماية حقوق  ضحايا الرهاب و التكفل بهم  ، العرفان بدور

مؤسسات الدولة ،و فتح المجال لعودة الذين ضلوا الطريق لسبب أو لخر .
 و بعد النجاح الذي حققه مشروع الوئام المدني و هو مشروع جاء به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

  ، و التي وضع فيها برنامج من أولوياته2004 أفريل 08بعد فوزه في النتخابات الرئاسية في 
 السلم و المصالحة الوطنية و الذي يعد إمتدادا للوئام المدني  أي أن كل البرنامجين هدفه الخروج
 من المأزق المني ، بيد أنه يوجد إختلف في تطبيقهما فالوئام المدني عرض بداية علي البرلمان

 بغرفتيه ليصادق عليه ثم  أستفتي الشعب فيه ، بينما المصالحة الوطنية عرضت علي الشعب
 مباشرة و هي تظم مشروع متعدد البعاد أستفتي الشعب عليها ثم تمت صياغتها و من خللها تم

منع أعضاء الجبهة السلمية للنقاذ المنحلة من ممارسة أي عمل سياسي في حياتهم .
 و منه نجد أن مشروع المصالحة الوطنية يعد بمثابة الجرعة الثالثة لخروج الجزائر من المأسات

  و الذي إنتهي مفعول سريانه1999 و الوئام المدني في 1995الوطنية ، فبعد قانون الرحمة في 
  جاء ميثاق السلم و المصالحة الوطنية لعطاء فرصة أوسع للجميع2000 جانفي 13في 

  حول هذا2005 سبتمبر 29للنخراط من جديد في حياة عادية ،و قد أستفتي الشعب في 
  المؤرخ06- 01المشروع و قد وافق عليه بالغلبية ، وقد دخل حيز التنفيذ بصدور المر رقم 

.1  2006 أفريل  27في 
 و عليه نجد من خلل هذه المشاريع أنها تسعي بطريقة غير مباشرة للحفاظ علي حياة النسان و

 بالتالي كانت برامج و حلول خاصة بفترة زمنية معينة هي التسعينات أي العشرية السوداء  و
 كانت كحل مثالي لخراج الجزائر من المأسات  الوطنية و بالتالي كبح الهجرة غير الشرعية

التي كان سببها اللأمن .
 بالضافة إلي ذلك نجد أن  شرطة الحدود بتوقف المهاجرين غير الشرعين يوميا ،و عند أكتشاف

 المهاجرين غير الشرعين المتجهين إلي أوربا عبر البحر يتم إيقافهم و يحرر ضدهم إجراء
    ،أو مواد قانون العقوبات إذا85/05 من القانون البحري رقم550 -543جزائي طبقا للمواد 

كانوا محل بحث فهم يحولون إلي مصالح أمن الولية أو الدائرة لتقديمهم إلي الجهة المطلوبة .
 و هي مصلحة تابعة لوزاة الدفاع الوطني تتكفل بحراسة الشواطئ ،و حمايتها منحراس الحدود :

   “ ،(مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التنظيم السياسية و2007 – 1962نوال بلحربي ،”أزمة الشرعية في الجزائر 1
 ) .243 – 237 ) ،ص ص ( 2007الداري ،قسم العلوم السياسية ، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ، 
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 كل محاولت التهريب البحري ، حيث تقوم بالعمل علي إحباط  كل محاولت تهريب للشخاص
 ، و هي تعمل بيقضة و بشكل مكثف من أجل حراسة السواحل الجزائرية ،و عليه أصبح من

 الصعب إختراق السواحل الجزائرية و عليه يتم القبض علي زوراق علي متنها مهاجرين غير
 شرعين  ، أو القيام بمهام النقاذ و إكتشاف العديد من الجثث الطافية في البحر أو من يتم إنقاذهم

.1بعد إكتشافهم تائهين في البحر 
  و هي مصالح مسؤولة عن حماية الحدود الجزائرية برا ،  بحرا  و جوامصالح شرطة الحدود :

 ،و تقوم بعملها  من خلل تطبيق إجراءات إدارية و قانونية لدخول الشخاص أو خروجهم خارج
التراب الجزائري ،و مهمتها بالساس هي :

مراقبة حركة عبور الشخاص و البضائع عبر الحدود .–
 مكافحة الفات الجتماعية التي تدخل ضمنها الهجرة غير الشرعية بشقيها الوافدة للجزائر–

و الخارجة منها .
مراقبة وثائق السفر و كشف كل الشخاص الذين هم في حالة بحث أو فرار .–
 ضمان حراسة و أمن الموانئ ،المطارات ،السكك الحديدية و مراكز المراقبة لستشعار–

أي حركة مشبوهة .
 التكفل بالجانب المقيمين في الجزائر بطريقة غير شرعية  ،و بمجرد صدور قرار–

إبعادهم و ذلك بالتنسيق مع الشرطة ، كما تبحث عن مهربي الشخاص و تقدمهم للعدالة .
 و نظرا لتوافد عدد كبير من الهاجرين غير الشرعين للجزائر نتيجة الزمات التي حلت بدول

  ، و التي فتحت2001الجوار من جهة ، و حالة النمو القتصادي التي تشهدها الجزائر منذ سنة 
المجال أمام هؤلء المهاجرين ليجاد عمل و البقاء فى الجزائر فى الخفاء .

 و عليه فقد تم إنشاء المديرية العامة للمن الوطني للديوان المركزي لمكافحة الهجرة غير
 الشرعية ، و هو جهاز مركزي للقيادة و التنسيق بين مختلف الفرق الجهوية للتحري بصفتة

مؤسسة للشراف و التنسيق و من مهامه :
 مكافحة خليا و شبكات الدعم التي تساعد علي إيواء الجانب المقيمين بطريقة غير–

شرعية .
 مكافحة شبكات تهريب الفارقة إلي الجزائر و المتواجدون خاصة فى الجنوب–

 الجزائري ، حيث  يعمل هؤلء الشخاص علي نقل هؤلء المهاجرين من جهة و أن
 يكونوا  دليل لهم فى الصحراء الجزائرية ،التى هلك فيها العشرات من الفارقة من

المهاجرين غير الشرعين بعد أن ضاعوا ، و نفذت منهم مياه الشرب .
مكافحة توظيف المهاجرين غير الشرعين .–
 مكافحة تزوير الوثائق المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعين ،سواء فيما تعلق المر ببطاقات–

 .18الخضر عمر الدهيمي ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
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التعريف ،القامة و حتي جوازات السفر .
وضع إستراتيجية وقائية ردعية للهجرة غير الشرعية.–

 كما نجد الفرق الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية و من مهامها متابعة شبكات الهجرة
غير الشرعية و ذلك عبر :

 التعرف و البحث و التوقيف و المتابعة بمقتضي القانون أفراد شبكات الموزعين و الناقلين–
للمهاجرين غير الشرعين .

 التعرف و البحث و التوقيف و متابعة بمقتضي القانون الفراد المزورين لوثائق السفر–
الموجهة للمهاجرين غير الشرعين .

 التعرف و البحث و التوقيف و المتابعة بمقتضي القانون الجانب الذين هم في ضعية غير–
شرعية .

 تحديد نقاط العبور غير الشرعية للجانب و تحديد طريقة العمل  المتعلقة بالدخول غير–
الشرعي للتراب الوطني .

تسجيل و تتبع كل  المعلومات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية .–
 المساهمة فى تطبيق إجراءات ردعية ضد الجانب الذين هم فى وضعية غير قانونية فى–

1الجزائر من خلل الطرد و الترحيل .

و تتوزع الفرق الجهوية علي طول الحدود الجزائرية كالتي :
 الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية لولية الجزائر و تشمل الوليات التالية–

 :الجزائر -بومرداس – البليدة -تيبازة – تيزي وزو – المدية – البويرة – المسيلة – عين
الدفلي .

 الفرق الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية لمغنية ولية تلمسان تشمل :تلمسان ––
عين تيموشنت – النعامة – سيدي بلعباس – السعيدة .

 الفرق الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية لولية وهران و تشمل :ولية وهران–
– مستغانم – غيليزان – تيارت – تسمسيلت – الشلف – معسكر 

 الفرق الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية لولية قسنطينة و تشتمل علي :–
قسنطينة -سطيف – بجاية – جيجل – سكيكدة – باتنة – قالمة – ميلة – برج بوعريريج 

 الفرق الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية لسوق أهراس و تشتمل علي :سوق–
أهراس – عنابة – الطارف – تبسة – خنشلة – أم لبواقي .

 الفرق الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية  لغرداية و تشتمل علي الوليات التالية–
:غرداية – لغواط – جلفة .

.19نفس المرجع السابق ،ص  1
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الفرق الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية ليليزي .–
الفرق الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية لدرار و تشتمل : أدرار و البيض –
الفرق الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية لبشار و تشتمل علي بشار و تندوف .–
الفرق الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية  لتمنراست .–
 .1الفرق الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية لورقلة–

ىالمبحث الثاني :على  المستوي الدول

 لقد خاضت الجزائر العديد من التفاقيات الدولية الثنائية و المتعددة الطرف  في إطار العمل
 المشترك من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية ،و ذلك في إطار  سياسة الجزائر القائمة علي

 الحفاظ علي المن المشترك من جهة ، و ضرورة التعاون الدولي من أجل نقل التكنولوجيا لبلدان
 العالم الثالث و القضاء علي مسببات الهجرة غير الشرعية  ، فكما قال عالم الديموغرافيا الفرنسي

 ألفرد صوني حين لخص الهجرة سواء كانت في إطارها الشرعي أو غير الشرعي بأنها إما أن
 .2ترحل الثروات حيث يوجد البشر ،و إما أن يرحل البشر حيث توجد الثروات 

 و عليه و في هذا الطار نجد إتفاقيات مع  دول أوروبية سواء كانت إتفاقيات ثنائية ،أو مع
 التحاد الوربي كمجموعة ، بالضافة إلي  عمل الجزائر علي مساعدة دول الجوار المصدرة

 للمهاجرين غير الشرعين ، بالضافة إلي وجود إتفاقيات تدخل في إطار التعاون الدولي
  ، و غيرها من التكتلت التي تهدف إلي5 + 5كمشروع التحاد من أجل المتوسط ، و مجموعة 

المن المشترك للمنطقة

المطلب الول : التفاقيات مع البلدان الوروبية المهاجر إليها 

  إتفاقيات ثنائية  مع ستة دول أوروبية لعادة المهاجرين غير الشرعين6أمضت الجزائر 
 الجزائرين ، و ذلك بعد أن يثبت الطرف الوربي هوية  المهاجرين و أن ينقلهم إلي الجزائر

 بأمان ، كما أن يتكفل بإعادتهم في حال ثبت أنهم غير جزائرين أي أنه توجد مبادئ مسبقة لقبول
إدخال أي شخص التراب الجزائري و هي :

التعرف المسبق–
توثيق الجنسية –
قبول الرجاع في حالة الخطأ في الجنسية .–

- ،“موسوعة الدروس لضباط الشرطة “  ،مرجع سبق ذكره .1
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1حماية الحقوق المكتسبة للرعايا المعنين و إحترام الكرامة البشرية للشخاص –

 و الجدول التالي يوضح التفاقيات الدولية التي خاضتها الجزائر مع مختلف الدول الوروبية ، و
   مع ألمانيا ،أي منذ بداية طرح مشروح الحل1999توقيت عقد هد هذه التفاقيات الذي بدأ منذ 

 المني السلمي للعشرية السوداء ، ثم تلته إتفاقيات دولية أخري مع دول أوروبية ، فيما نجد أنه ل
 تزال هناك دول هي في مرحلة حوار معها و لم يتم التفاق بعد و قديحدث هذا التفاق في وقت

لحق .

06جدول رقم :
 جدول يوضح التفاقيات التي قامت بها الجزائر مع بعض الدول الوروبية  حول مسألة الهجرة

.2غير الشرعية و تواريخها 
وضع التفاق و تاريخه البلد

1999 نوفمبر 10إتفاق مؤقت  ألمانيا
2003 اكتوبر 25إتفاق تعاون الشرطة فرنسا
2004 فيفري 18بروتوكول إسبانيا 
2000 فيفرى 24إمضاء :إيطاليا 

2006 جويلية 11إمضاء المملكة المتحدة البريطانية
2007  نوفمبر 26إمضاء سويسرا 

  “مساهمة في معرفة تدفقات الهجرة المختلطة نحو الجزائر و انطلقا منها و عبرها”من اجل رؤية إنسانية لظاهرة- ،  المصدر : 
 51 ، مرجع سبق ذكره ،ص الهجرة “

 من  خلل الجدول يتضح أن الجزائر خاضت مفاوضات من أجل إعادة رعاياها من الخارج ، و
 قد بدأت الدول الوروبية تولي إهتمام بالجزائر علي أنها بلد تعرض لرهاب دولي و ليس بلد
 مصدر للرهاب ، و عليه توالت التفاقيات الدولة مع الجزائر في هذا الطار التعاون و المن

المشترك .
 كما نجد إتفاقية دولية بين الجزائر و إسبانيا أمضاها عن الجانب الجزائري مراد مدلسي وزير

 الخارجية ،و خوسي مانويل قرسيا مرقالو عن الجانب السباني  متعلقة بالتسهيل المتبادل لجراء
 إصدار التأشيرات و هي تدخل في إطار التخفيف من السباب المؤدية للهجرة غيرالشرعية ،

 فحسب هذا التفاق أن المهاجر لو وجد طريقة سفر مشروعة لسافر و عاد إلي بلده مرة أخري ،
 بينما حرمان النسان من التنقل في حد ذاتها تعتبر  حرمانا له من التنقل  و هو حق مشروع  و

   المؤرخ في247 -13هذا ما جسدته هذه التفاقية التي صدرت في شكل مرسوم رئاسي  رقم 

  مساهمة في معرفة تدفقات الهجرة المختلطة نحو الجزائر و إنطلقا منها و عبرها من أجل رؤية إنسانية لظاهرة  الهجرة-،1
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  ، يتضمن التصديق علي مذكرة تفاهم بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية2013 يوليو 27
 الشعبية و مملكة إسبانيا المتعلقة بالتسهيل المتبادل لجراء إصدار التأشيرات الموقعة بالجزائر في

   و هي مذكرة تفاهم لتسهيل إصدار التأشيرات لقامة قصيرة للمواطنين2013 يناير 10
 الجزائرين و السبانين من أجل التنقل إلي إقليم الطرف الخر لكل من يحمل الجنسية الجزائرية

 من الطرف الجزائري ، و لكل من يحمل الجنسية السبانية من الطرف السباني ، حيث أن
 التأشيرة أو التصريح أو الرخصة الصادرة عن الطرف الجزائري أو السباني هي تكون لمدة

  يوم ، كل  ستة أشهر ،إبتداءا من أول دخول إلي القليم الجزائري ،أو إلي فضاء”90أقصاها 
شينغن “ ،بالنسبة لمملكة إسبانيا .

 حيث أن فضاء شينغن هو كل القاليم التي تطبق الحكام المتعلقة بإلغاء المراقبة علي الحدود و
  للبرلمان2006 /526بتنقل الشخاص المنصوص عليها في قانون الحدود شينغن رقم 

  المؤسس لمدونة المجموعة الوروبية2006مارس 15الوروبي  و المجلس المؤرخة في 
.1المتعلقة بنظام عبر الحدود من قبل الشخاص  

 كما و نجد في إطار  سياسة الجوار مع أوربا لجل الرفع من شأن المهاجرين إلي أوربا و تطبيق
 سياسات الندماج اليجابي ،و هذا ما عملت عليه المباحثات الجزائرية – السبانية ،و التي أخذت

 خطوات هامة أهمها تسهيل حصول الجزائرين علي تأشيرة الدخول إلي إسبانيا ، و العمل علي
 . 2 ألف جزائري يقيمون في إسبانيا بطريقة شرعية 55تحسين وضعية 

 بالضافة إلي ذلك نجد التعاون في مجال تكوين مصالح المن ضمن مشاريع أدرجت لمنح
 الشرطة الجزائرية فرصة الستفادة من خبرة مصالح الشرطة و الدرك و الجمارك الوروبية

 ،بالضافة إلي التعاون مع الشرطة الفرنسية و النتربول في ميدان تكوين فئات معينة من
العوان المتخصصين في نشاطات التدخل و مكافحة المخدرات و تهريب المواد المحرمة .

  شارك خبراء أمريكيون في تكوين أعوان جمارك جزائرين في موضوع أمن2010و في 
 الحدود لسيما فيما يتعلق بالجريمة المنظمة العبر وطنية بالخصوص إستعمال تقنيات جديدة من

 المخرجات في العمليات مثل إستغلل الخرائط الجغرافية و التموقع الشامل بالصاتل ، و البوصلة
 و المراقبة المعلوماتية للحدود . هذا التعاون يهدف إلي التكوين عبر النترنيت لتمكين الجمارك

 الجزائرية من التزود بقواعد معطيات عن مختلف الدروس التفاعلية حول التقنيات الجمركية التي
 تضعها المنظمة العالمية للجمارك  تحت تصرف المؤسسات الجمركية عبر العالم ،بالضافة إلي

 التعاون مع التحاد الوروبي في إستراتيجية المديرية العامة للجمارك الوطنية في مجال
  و بفضل مساعدة التحاد الوروبي  تمنح حقائب بيداغوجية لمصالح2008التكوين ،فمنذ 

الجمارك من أجل عصرنة و مساعدة الصلحات الدارية لقطاع الجمارك .
 بالضافة إلي ذلك نجد المشروع المتعلق بدعم عصرنة الشرطة الجزائرية علي تقنيات التفتيش و

   يتضمن2013 يونيو 27 مؤرخ في 247 – 13 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،مرسوم رئاسي رقم 1
 التصديق علي مذكرة التفاهم بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا المتعلقة بالتسهيل المتبادل

  يونيو30 ،الصادرة بتاريخ 34 .(الجريدة الرسمية ،عدد 2013 ينابر 10لجراء أصدار التأشيرات الموقعة في الجزائر في 
 ) .7 -5 ) ، ص  ص ( 2013
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 مراقبة وثائق السفر و كذلك وضع ديوان مراقبة وثائق السفر و كذلك وضع ديوان مكافحة
  و كان يهدف إلي دعم2010 إلي 2007الهجرة غير القانونية ،و قد  إستمر هذا التعاون من 

 التكوين المهني لعوان المن الوطني الجزائري علي إحترام حقوق النسان و الحريات الفردية
في إطار تأدية وظائفهم .

  الذي دخل3و يتواصل العمل علي عصرنة الشرطة الجزائرية في إطار مشروع أورماد شرطة 
  بلدان8 مليون أورو ، و هو يخص 5 سبتمبر ، و بغلف مالي يقدر ب 1حيز التنفيذ إبتداءا من 

 هي الجزائر – مصر – إسرائيل – الردن – لبنان – المغرب – السلطة الفسطينية و تونس ، و
 الهدف هو دعم التعاون حول المسائل البوليسية بين الدول العضاء في التحاد الوروبي و الدول

 المستفيدة من أجل تعزيز دولة الحق و التعاون المتبادل عن طريق التكوين المتواصل و تبادل
1الممارسات الجيدة لسيما فيما يتعلق بتكنولوجيات و تقنيات التحقيق الجديدة .

 بالضافة إلي التعاون في في إطار مشروع ”دعم إصلح العدالة “ ،و هو برنامج أبرم بين
 الجزائر و اللجنة الوروبية يمثل آلية تعاون بين الجزائر و شركائها الوروبين في مسألة تسير

  مليون أورو ، و هو برنامج موجه لتجسيد أهداف15تدفقات الهجرة و الستفادة من تمويل قدره 
 ذات نتائج إيجابية علي التسير القضائي و تدفقات الهجرة ، و هكذا فإن تجسيد الهدف الحقيقي
 يتمثل في إرساء دولة الحق و القانون في الجزائر من خلل دعم المنظومة القضائية في ميدان

 التنظيم و نوعية الخدمات و العمل الممنوح للمواطنين و المتعاملين القتصادين بما يخلق  ظروفا
تسمح للجزائرين بالهجرة الشرعية .

 3هذه العلقة بين عصرنة العدالة و حق الهجرة تظهر واضحة في برنامج أوروماد عدالة(
  ) .  وهذا البرامج الذي تدوم مدته ثلث سنوات  ، و بميزانية2014 – سبتمبر 2011سبتمبر 

 تقدر ب خمسة مليار أورو يهدف للمساهمة في تطوير فضاء تعاون في ميدان العدالة في المنطقة
الورومتوسطية بحيث يتمحور حول  عناصر هي :

بلوغ العدالة و المساعدة القضائية .–
.2تسوية الصراعات عبر الحدودية في مجال العائلة و القانون الجزائي و قانون السجون –

 المطلب الثاني : التفاقيات مع الدول المهاجر منها إلي الجزائر

  مهاجر غير شرعي  في الجزائر في8000قامت القوات الجزائرية  بإلقاء القبض علي 
  ، كما أنه توجد أعداد أخري من3 دولة 19 ،و قد كانوا من جنسيات مختلفة من حوالي 2007

 الوافدين الجدد من مالي و النيجر في ظل الوضع المني المتأزم الذي تعيشه بلدانهم ،  حيث أنه
 يصعب إعطاء أرقام  رسمية حقيقية حولهم ، لنهم موجودون  و يعيشون في الخفاء ، و عليه

يبقي وجودهم حقيقة و أعدادهم إفتراضية .
  ،مرجع سبقمساهمة في معرفة تدفقات الهجرة المختلطة نحو الجزائر  و إنطلقا منها و عبرها من اجل رؤية إستراتيجية- ،1

 ) .98 ،97ذكره ،ص ص ( 
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 و منه نجد الجزائر تخوض في  العديد من التفاقيات مع دول الجوار  و هي تدخل في إطار
 التعاون الجهوي و هو تعاون موجه لخلق ديناميكية تشاور و حوار من أجل رؤية شاملة  للمن

المشترك .
 تربط الجزائر علقات تعاون حدودي مع مالي و النيجر و هي إتفاقيات تعاون أمضيت علي

  و تنص علي التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية1997 و 1995التوالي في سنة 
 2002من خلل تبادل المعلومات و تفكيك شبكات الممررين ، كما أبرمت الجزائر في مارس 

ترتيبا مع نيجيريا ينص علي التعاون في مجال ترحيل الرعايا الذين هم وضعية غير قانونية .
 و مع بلدان المغرب العربي تمنح الليات المستحدثة ضمن مؤسسة إتحاد المغرب العربي و إطار

 للتنسيق بين الدول المغاربية في مجال تسير تدفقات الهجرة و أنشأت  لجنة تسمي باللجنة
الوزارية للموارد البشرية و هي تعني بالتعاون و الحفاظ علي أواصر التنسيق .

   سعي لتفعيل آليات2013و آخر مجلس لوزراء الداخلية المغاربين المنعقد في الرباط في أفريل 
التعاون المشترك .

 و العلن النهائي الذي إعتمده هذا المجلس ضمن إستمرارية التوصيات المتخذة في إطار مجلس
 وزراء الخارجية يعلن عن وضع ” إستراتيجية أمنية مغاربية مشتركة “ تشمل مكافحة الهجرة

 غير الشرعية و  جرائم أخري ،و إعتبارها أحد المحاور الخمسة المقررة ، و في هذا الطار كما
 تم التأكيد علي ضرورة أخذ الجانب النساني في الحسبان . و قد خرج وزراء الداخلية المغاربة

 إلي نتائج مفادها ضرورة تشجيع حرية التنقل و القامة في بلدان إتحاد المغرب العربي من خلل
 آليات ستكون موضوع إتفاق مستقبلي  ، كما إتقفوا علي إعداد إستراتيجية مغاربية لمكافحة
 الهجرة السرية ، بيد أنه و في هذا الطار حافضت الجزائر علي غلق حدودها مع المغرب

 لعتبارات أمنية بحتة ،تخص الجماعات السلمية المتطرفة ،المخدرات و تهريب السلحة و
 .1الوقود 

 كما نجد إطلق الجزائر لمشروع إنشاء منظمة إفريقية للشرطة ”أفريبول “ ،و هو مؤتمر شارك
  دولة إفريقية ،و ممثلي النتربول ، و الهدف هو التعاون40فيه قادة الشرطة و المن من 

 المشترك للقضاء علي الفات التي تهدد القارة السمراء ،و التي يدخل من ضمنها الهجرة غير
 الشرعية و ما ينجر عنها من تجارة السلحة و المخدرات و تبيض أموال ،بالضافة إلي العمل

 المشترك لحماية الحدود و مراقبتها من خلل التعاون و التنسيق و تبدال المعلومات بين الجهزة
.2المنية للدول الفريقية 

 هذا وقد أجرت الجزائر إتصالت مع دول هي موريطانيا ،مالي ،النيجر ، التشاد ، ليبيا . و
 الهدف هو إبرام إتفاقيات تعاون بين المصالح المنية الجزائرية و نظيرتها في الدول المجاورة ،
 بهدف التنسيق المشترك و تبادل المعلومات و تفعيل آليات الرقابة المشتركة علي حركات الهجرة

غير الشرعية و توجد أربع أدوات يعمل بها و هي :

 عتيقة نصيب ،”العلقات الجزائرية المغربية في فترة ما بعد الحرب الباردة “،(مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،قسم1
 .116 ) ،ص 2012العلوم السياسية :تخصص سياسة مقارنة ،جامعة محمد خيضر ،

 .7 ) ،الحدث ، ص 2014 ،(مارس 122 مجلة الشرطة ،- ، “ الجزائر تطلق مشروع أفريبول “ ،2
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  و هي تعد آلية خاصة مكلفة بتنظيم و تسير – اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية :1
 أوجه متعددة من التعاون العبر حدودي بين الجزائر و النيجر ، وقد أنشأ بموجب بروتوكول إتفاق

  و تغطي منطقة صلحياتها علي1997أمضي من قبل وزراء الداخلية بين البلدين في أكتوبر 
 الجهة الجزائرية وليتي تمنراست و إيليزي و دائرتي أغادير و طهوة علي الجانب النيجيري و

 قد نتج عن إجتماعات اللجنة المصادقة علي إجراءات تهدف إلي دعم الرقابة علي تنقل الشخاص
و الملك و مكافحة الهجرة السرية و تأمين المناطق الحدودية .

 و هي تمثل جهازا إداريا و تنفيذيا أنشأه البلدان – اللجنة المختلطة المنية الجزائرية المالية :2
 للتكفل بمختلف جوانب التعاون في ميدان المن في المناطق الحدودية .و قد  نتج عن هذه اللجنة

 العديد من الجراءات مثل تنظيم لقاءات دورية لدعم تدابير المن علي طول الحدود بين البلدين و
 مضاعفة تبادل المعلومات بخصوص أمن المناطق الحدودية و تعزيز التعاون الثنائي في مجال

مكافحة الرهاب و الجريمة و الهجرة غير الشرعية .
 و النص المؤسس لهذه اللجنة ينص علي عقد إجتماعات منتظمة تجمع بين ولة أدرار ،تمنراست

 عن الجانب الجزائري و حكام قاو و كيدال و كتومبوكتو علي الجهة المالية و كذا موظفي
 .1الشرطة من البلدين

  و هي لجنة مكلفة بتنسيق نشاطات مصالح المن – اللجنة المنية الجزائرية الليبية  :3
 الجزائرية الليبية في ميدان الرهاب ، الهجرة غير الشرعية ، و من أجل تنشيط هذه المشاريع ،

تم خلق  مجموعات عمل و برنامج إجتماعات .
  ترتيبا مع نيجيريا ينص علي تعاون في مجال ترحيل2002كما أبرمت الجزائر في مارس 

 2005الرعايا الذين هم في وضعية غير قانونية و قد أعيد التأكيد  علي هذا اللتزام في أكتوبر 
2في أبوجا .

 المطلب الثالث : التعاونات و الشركات مع دول التحاد الوروبي في مجال
 الهجرة غير الشرعية مكافحة

 لمواكبة التطور الدولي الحاصل في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية و التهديدات التي تواجة
 المواطنين الجزائرين ،بالضافة إلي السعي لتعزيز المن النساني في الجزائر و مكافحة الهجرة

  المن النساني جوهره"غير الشرعية و بالتالي حماية ما أصبح يعرف بالمن النساني و هو 
 الفرد، إذ يnعنا بالتخلص من كافة ما يهدد أمن الفراد السياسي و القتصادي و الجتماعي من

 خلل التركيز على الصلح المؤسسي وذلك بإصلح المؤسسات المنية القائمة، وإنشاء
 مؤسسات أمنية جديدة على المستويات المحلية والقليمية والعالمية مع البحث عن سبل تنفيذ

 ما هو قائم من تعهدات دولية تهدف إلى تحقيق أمن الفراد، وهو ما ل يمكن تحقيقه بمعزل عن

  ،مرجع سبقمساهمة في معرفة تدفقات الهجرة المختلطة نحو الجزائر  و إنطلقا منها و عبرها من اجل رؤية إستراتيجية - ،1
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.1"أمن الدول 
 وعليه و من خلل هذا المفهوم الجديد للمن الذي أصبح يتمحور حول النسان بعد أن كان

 يتمحور حول أمن الدولية ، و عليه و لكى تواكب الجزائر هذا المفهوم الجديد لمنها و الذي يدخل
 في إطاره حماية النسان من الخطار التي تأتي بها الهجرة غير الشرعية سواء الوافدة أو الذاهبة

قامت الجزائر بإتفاقيات دولية تحمي بها النسان أهم هذه التعاونات هي :
 تم التأسيس لما سمي بالشراكة 1995نوفمبر  28و 27 في  :1995 – مؤتمر برشلونة 1

 من قبل) إسبانيا(الورومتوسطية بين الدول الوروبية ودول جنوب حوض المتوسط في برشلونة 
:دولة تمثل التحاد الوروبي حينئذ 15: دولة 27

 النمسا، بلجيكا، الدانمارك، فلندا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، اليونان، لوكسمبرغ، هولندا،
 :دولة  أخرى من إفريقيا و أسيا هي 12البرتغال، إسبانيا، السويد، بريطانيا عن أوربا  و

 الجزائر، قبرص، مصر، إسرائيل، الردن، لبنان، مالطا، المغرب، سوريا، تونس، تركيا و
 السلطة الفلسطينية، أي كافة الدولة المطلة علي البحر البيض المتوسط ،بالضافة إلي  مشاركة

 المجلس الوروبي والمجموعة الوروبية بهدف تحويل حوض البحر البيض المتوسط إلى منطقة
.يسود فيها الحوار والتبادل والتعاون تضمن السلم والستقرار والزدهار

.إعلن برشلونة وبرنامج العمل: لقد اعتمد مؤسسوا  مسار برشلونة وثيقتين مرجعيتين هما
:ولقد تضمن العلن ثلثة دعائم أساسية لتطوير العناصر الساسية لشراكة

.سياسية وأمنية. 1
إقتصادية ومالية و الهدف بناء منطقة إزدهار متقاسمة . 2
2إجتماعية وثقافية وإنسانية . 3

 أي أنها تحتوي محاور متعددة للعمل ،هذه المحاور هي إذا ما حللناها سنجدها تصب في خانة
 الدفاع المشترك من جهة لن أي إضطرابات أو نقص في التنمية في دول الضفة الجنوبية

 للمتوسط بإمكانها خلق العديد من المشاكل للدول الوروبية ، لن العالم أصبح فعل قرية كونية
 علي حد تعبير شارل ماكلوهان ، و منه النسان الذي يرغب في الحصول علي مستوى حياة

 أفضل لن تعيقه أي حدود ، وعليه يلجأ للهجرة غير الشرعية و ما يترتب عنها من أعمال غير
 قانونية يقوم بها هؤلء المهاجرون غير الشرعيون للهروب من الشرطة ،أو كوسيلة للحياة ، و

 عليه  يعمل مشروع برشلونة إلي دفع عجلة التنمية في دول الجنوب من أجل جعل المواطنين في
هذه البلدان يبقون للعيش في بلدانهم عوض الهجرة لدول أخري .

 ففي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية و الرهاب نجد   التفاق علي الجتماع الدوري بهدف
توطيد التعاون بين السلطات البوليسية و العدلية و غيرها .

 ز شبكة المارات نيوخديجة عرفة ،”مفهوم و قضايا المن النساني و تحديات الصلح في القرن الحادي و العشرين “،1
  ?http://www.emasc.com/content.asp    نقل عن :2013 /11/12،قسم الدراسات ،تاريخ التصفح ،

ContentId=2630
  ) ،ص ص (2012 ،(الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية ،،الهجرة السرية و اللجوء السياسيعبد القادر رزيق المخادمي 2

103– 104. (
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 هذا الجتماع بغية تحديد التدابير الفعلية التي يجب أخذها لتحسين التعاون بين السلطات البوليسية
 و العدلية و الجمركية  و الدارية و غيرها  ضد تهريب المخدرات و الجرام الدولي ،و الهجرة

1غير الشرعية 

 التحاد المتوسطي(التحاد من أجل المتوسط  - مشروع التحاد من أجل المتوسط :2
 ،منظمة دولية ذات طابع إقليمي تظم جميع الدول العضاء في التحاد الوروبي السبعة و)سابقا

   لن عدد الدول المشكلة للتحاد الوربي قد زاد بعد ذلك )، و الدول2007العشرون ( سنة 
 المطلة على البحر البيض المتوسط بالضافة للردن و موريطانيا  ليمتد بهذا جغرافيا من

 سواحل غرينلند الدنماركية إلى رمال الردن بثلثة و أربعون دولة دائمة العضوية ،وبأكثر من
 مليون نسمة ،ومن أهدافه المعلنة؛إقامة مشروعات تنموية ملموسة بشأن البحر المتوسط 765

 والدول المطلة عليه ،وحسب بيان قمة باريس التأسيسية فإن هذا المشروع سيعيد إنعاش مسار
.2برشلونة المتعثر 

: ترتكز فكرة التحاد من أجل المتوسط علي مبدأين هما و

  بين مختلف الطراف حيث تقدم مشاريع التعاون الملموسة بشكل مشترك بينالندية في التعاون- 
. دول جنوب المتوسط ودول شماله

  وتعني أن تنفـيذ أي مشروع ملموس مشروط بتطوع أي دولة ترغب فيالهندسة المتغيرة -
.3تنفيذه

 قضايا المن، الهجرة،البيـئة ،الطاقة: و يركز التحاد في مجال التعاون بين أعضائه على
 المتجددة ،الحماية المدنية ،التعليم والتكوين ،الثقافة وتمويل المشاريع، فضل عن تنمية الدول

.الواقعة جنوب المتوسط
 و مقر المانة العامة للتحاد  فقد تقرر حسب إجتماع  مرسيليا  الذي ظم  وزراء خارجية التحاد

   أن يكون في  برشلونة السبانية المشاطئة للمتوسط ، و الجزائر2008 نوفمبر 4 و 3يومي 
 هي عضو مؤسس لهذا التحاد و منه  فالمشاريع  التي يسعي المشروع لتحقيقها تدخل معها

الجزائر  و هذه المشاريع أو الهداف التي يسعي المشروع لتحقيقها هي :
مكافحة التلوث في البحر البيض المتوسط .–
إنشاء طرق برية و بحرية سريعة .–
الحماية المدنية .–
تطوير الطاقة البديلة .–
.4التعليم –

) .106 – 105نفس المرجع السابق  ،ص  ص ( 1
 سعيد سايل ،”التحاد من أجل المتوسط و مستقبل الشراكة الوروبية -المتوسطية” ،(رسالة ماجستير في العلقات الدولية ،قسم2

 .60 ) ،ص 2009العلوم السياسية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،
 .71نفس المرجع السابق ، ص 3
 .72نفس المرجع السابق ،ص   4
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 أي أن الدول العضاء في هذا التحاد تعمل بشكل مشترك لتحقيق الغايات السالفة الذكر ، و هي
 بطريقة غير مباشرة تكون تعمل للحد من الهجرة غير الشرعية من مصدرها أي من دول الضفة

 السفلي للمتوسط ، بيد أنه يوجد العديد من الشكالت حول هذا المشروع من حيث أهدافه الخفية ،
 و من حيث جدوي السياسات التي يتبناها و هل هي حلول فعلية و معالجة جادة لقضية الهجرة

غير الشرعية .

 المبحث الثالث  : تقيم السياسة العامة الجزائرية في مكافحة الهجرة غير
الشرعية 

 إن المتمعن في السياسات العامة الجزائرية الموضوعة منذ بدأت  إمكانية حصول  الهجرة غير
 الشرعية مع مطلع الثمانينات و التي تفاقمت مسبباتها أكثر في التسعينيات مع الزمة المنية التي
 عرفتها الجزائر  ثم نجد أن الحديث الفعلي عن الهجرة غير الشرعية بالنسبة للجزائرين بدأت في
 نهاية تسعينيات القرن الماضي ، يجد أنها سياسات لم يتم وضعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية

 بصفة مباشرة ، وإنما هي سياسات وضعت لمواكبة التطور الذي فرض نفسه علي كافة دول
 العالم في إطار ما يسمي بإفرازات العولمة ، من توجه نحو الديموقراطية  السياسة  القائمة علي
 التعددية الحزبية و  تفعيل المجتمع المدني  ، بالضافة إلي تبني إقتصاد السوق كنموذج فرض

 نفسه علي كافة بلدان العالم ، بالضافة إلي النموذج الحياة الذي جاءت به العولمة ، و عليه
 صورة النجاح التي يراها موطنوا دول الجنوب تحثهم للمغامرة حتي لو كانت غير آمنة الوصول

 إلي الشمال المتقدم ،و عليه نجد أنه تتعدد المحفزات للهجرة غير الشرعية ، و الجزائر قامت
 بسياسات عامة لمواجهة الزمة المنية في التسعينيات   ثم بعدها و بعد تسديد الجزائر لديونها و

 إمتلء الخزينة الوطنية من العائدات النفطية بدأت الجزائر تضع سياسات و برامج  تنموية ،
 حققت الكثير من النجازات علي حسب الرقام الرسمية الصادرة من إرتفاع لمعدلت النمو ،

 إنخفاظ نسبة البطالة ،و توزيع عدد كبير من السكنات بعدة أشكال سواء إجتماعي ، بيع باليجار ،
و غيرها من الشكال .

 هذه الرقام و هذه التنمية جعلت من الجزائر بلد يستقر فيه عدد كبير من الفارقة كانوا قديما
يعتبرون الجزائر بلد عبور لوربا ، و حاليا بلد يبقون فيه كمهاجرين غير شرعين .

 لكن رغم كبر حجم الرقام و المؤشرات اليجابية لكن مشكلة الهجرة غير الشرعية للجزائرين
 لزالت مطروحة ، و عليه سنعالج في هذا الطار النتائج التي حققتها السياسات العامة الجزائرية

لمكافحة مسببات الهجرة غير الشرعية  فنجد إنجازات و سلبيات .

 المطلب الول :  السلبيات

 حيث تعد المعرفة العلمية من آخر الحتمالت – برامج غير مؤسسة علي المعرفة العلمية :1
 عند إتخاذ القرارات وصنع السياسات العامة ،رغم أنه ل تنقص الموارد البشرية من مهندسين و

 خبراء ، و ل موارد مادية أو مالية ،و إنما ما ينقص هو برنامج عمل واضح يهدف إلي تقديم
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 حلول عملية و علمية للمشكلت التي وضعت السياسة العامة من أجل حلها ،حيث أنه يمكن القول
 … و غيرها من1أن أغلب المشكلت و الضطرابات و الزمات كالبطالة و التعليم العالي 

 الزمات التي تؤدي بالشباب للتجاه إلي الهجرة غير الشرعية هي نابعة عن غياب السياسات
 الستراتيجية للدولة في كل تخصص و إستفحال الزمات نتيجة لسياسات الترقيع و المزاجية  و

 الشخصنة ، حيث أن كل مسؤول يمسك زمام السلطة ل يكمل ما إبتدأ به سلفه ،بالضافة إلي
 أدلجة السياسة العامة و إقصاء الفئة التي ل تكون في السلطة من حقها التنمية سواء من الجانب

 الثقافي ، أو جانب سياسات النمو القتصادي، حيث السياسات العامة في الجزائر تتميز بعدم
  )  ،العديد منLMDالستمرارية و الدوام فمثل في التعليم فتح نظام الليسانس-ماستر-دكتراه( 

 المشاكل فمن جهة فتح في تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل ، و نتيجة أن أغلب الطلبة ل
 يضمنون فرص عمل فور تخرجهم فإن الغلبية تريد إكمال المسار الدراسي عوض البقاء في
 شبح البطالة ، و عليه نجد أن الجامعة الجزائرية لم تضع هذا النظام بناء علي رؤية إستشرافية

 .و هذا نموذج فقط عن السياسة العامة في قطاع التعليم العالي ، و الباحث في2إستراتيجية
 السياسات العامة الموجة للصحة و الخدمات و التعليم و النقل … و غيرها من القطاعات يجد انها

 تعاني من نفس المشاكل المتفشية  أي غياب الرؤية الستراتيجية و عدم تفعيل آليات البحث
العلمي عند رسم السياسات العامة.

  ، و من مظاهر ذلك ليس هناك3كما ونجد أنه ل يوجد تصور واضح للسياسة العامة الجزائرية 
 سلطات رسمية ثابتة تسهر علي وضع و تسير السياسة العامة لقطاع ما ، فمثل نجد إنشاء وزارة

إصلح الخدمة العمومية و حلها بعد مدة و غيرها من الوزارات و الهيئات .
 :من أكثر ما يعيق العمل في  المنظمات الحكومية الجزائرية هو هجرة – هجرة الدمغة 2

 الدمغة إلي المؤسسات الخاصة ، أو إلي الخارج حيث تجد الترحيب و الدعم ، حيث بعد أن
 تقوم الدولة الجزائرية بتكوين هذه الطارات علي مراحل متعددة من التعليم من البتدائي ، إلي

 المتوسط ثم التعليم العالي  و بعد كل هذا النفاق العام لنتاج إطارات تسمح لهم بالذهاب و العمل
 في مؤسسات أخري ل تستفيد منهم الدولة الجزائرية ، فعلي سبيل المثال نجد في ميزانية سنة

  دج لميزانية  وزارة التربية الوطنية ،و مبلغ628664041000 أنه خصص  مبلغ 2013
  دج كميزانية لوزارة التعليم العالي و البحث و العلمي و هي نفقات بفعل264582513000

عدم الستفادة من مخرجات المؤسسات التي تمولها هذه الميزانيات تعد تضيعا للموال .

  باحث40000و من بين الحالت التي يمكن الستشهاد بها في هجرة الدمغة نجد مغادرة 
 %مهندسون ،23 % من الطباء%و 50جزائري إلي الخارج مقسمون علي النسب التالية :

 %علماء  ،قد غادروا الجزائر إلي البلدان الوروبية بسبب أن مبلغ الجر الذي يتقاضاه15

محمد بلعسل ،”ظاهرة عدم التنسيق بين الجامعة و سوق العمل في الجزائر ،أين يكمن الخلل ؟ “ ، الموقع الشخصي للباحث ،1
  تصفحhttp://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3079.html ، عن الموقع 11/06/2011

 .2/5/2014يوم 
 نفس المرجع السابق .2
  –2013لقمان مغراوي ،”محاضرات في مقياس السياسة العامة “،(المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية  السنة الدراسية 3

2014 ،  22/ 05/ 2014. 

 97

http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3079.html


 

  أورو في البلدان الوروبية ،و عليه نجد6000أورو في حينها تتجاوز 500الباحث الجزائري  
1غياب السياسات التحفيزية في المؤسسات الجزائرية 

 فمنذ بدأت المشاريع الكبري في الجزائر بدأت معها طرديا- تكريس سياسة اللعقاب : 3
 الختلسات الكبري فنجد فضيحة عبد المؤمن خليفة صاحب بنك الخليفة و الخليفة للطيران الذي
 الذي قام بإختلسات كبيرة   من المال الذي تم إيداعه في البنك الذي كان مديرا له  ، و الذي كان

 يعتمد علي جذب المودعين من خلل نسبة الفوائد المرتفعة التي كان يقدمها مقارنة بالبنك
 الجزائري  ، و هنا نجد غياب رقابة الدولة علي نشاط هذا البنك من جهة ، و عن حفظ أموال

 العملء الجزائرين الذين أودعوا أموالهم في بنك يدخل عمله في إطار القانون الجزائري ، و بعد
 قيامه بإختلسات أكدها الحكم القضائي الموجه ضده فر إلي إنجيلترا و معه مبالغ هائلة  ، ثم

   ،بعد أن إنقضت خمس سنوات علي2014القيام بإعادته  للجزائر قبيل النتخابات الرئاسية  
 هربه و سقوط الحكم عليه و هو ما يطرح العديد من التساؤلت حول السبب الحقيقي لعادته

لرض الوطن في ذلك التوقيت بالذات .
  مليون34 ، بالضافة إلي الختلسات من المشاريع الكبري كالطريق السيار الذي بلغت تكلفته 

 دولر  ، كما و نجد ما أصبح يعرف بفضيحة القرن التي قام بها  شكيب خليل وزير  الطاقة و
 المناجم السابق ، المزدوج الجنسية ،فهو مواطن جزائري أمريكي مولود في وجدة المغربية ، كان
 يشرف علي أهم قطاع حيوي في الجزائر من جهة  ، و قيامه بإختلسات ل تعد و ل تحصي من

سوناطراك .
  بالضافة إلي  إختلسات بنك الجزائر و غيرها من أعمال نهب المال العام التي لم يعاقب كبار

 مسببيها  ،و هو ما يطرح إشكالية فرار مسؤولين كبار من العقاب في إختلسات كبيرة ، و هو ما
يمكن التعبير عنه بتكريس سياسة اللعقاب .

  نجد أن فكرة الشراكة في حد ذاتها تكون بين دول ،أو أشخاص متساوين –  الشراكات الدولية4
 في القوة ، بينما الشراكة بين دولة قوية متقدمة و أخري من دول العالم الثالث ل تعد شراكة
 بالمعني الحرفي للكلمة و إنما علقة تبعية و فرض هيمنة و نفوذ ، و خدمة للدول المتقدمة

 بالدرجة الولي حتي تقضي علي مصادر التهديد علي أمنها من المصدر أي في الدول المصدرة
للمهاجرين غير الشرعين ، و ليس أن تخلق تنمية في بلدان العالم الثالث .

 فمثل يري العديد من الخبراء أن مشروع التحاد من أجل المتوسط كان تجسيد لهيمنة دول الضفة
 الشمالية للمتوسط ، حيث لم يتم إشراك كافة الدول في صياغة أهدافه علي أهميتها ، و أغلب
 المشاريع تعود بالنفع علي دول الضفة الشمالية  فقط ، مثل المشاريع الملوثة لبحر و النفايات
 الصناعية  و النووية التي تطلقها مصانع الشمال الضخمة ، و من خلل هذا المشروع تتحمل

 دول الجنوب تكلفة الحفاظ علي البيئة ،وعليه فالدول كالجزائر بحاجة إلي لمشاريع كتحسين مناخ
 العمال ،و الستثمار ،و تقليص البطالة ،دعم القطاع الخدماتي كالصحة ،التعليم ،البحث العلمي

 .2و نقل التكنولوجيا

محمد بلعسل ، مرجع سبق ذكره .1
 .72سعيد سايل ،مرجع سبق ذكره ، ص 2
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 كما  وأن القتصاد الجزائري ليس بقوة تمكنه من منافسة المنتجات الجنبية  في الخارج  أو في
 الجزائر ، و عليه فالمنتجات الجزائرية ل تستفيد من المزايا التي تمنحها الشراكة بسبب عدم

 مطابقته لنظام المواصفات و الشروط المطبقة علي السلع المستوردة من بلدان التحاد الوربي ،
 وتشير إحصائيات وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلي تراجع أعداد

  في بداية ثمانينيات280  في مقابل 2010 مؤسسة عام 50المؤسسات المصدرة إلي أقل من 
 .1القرن الماضي

  علي الرغم من نجاحها في إخراج - السياسات المتبعة لخراج الجزائر من الزمة المنية5 
 الجزائر من حالة اللإستقرار و اللأمن إل أنها لم تكن سياسات موضوعية تعالج المشكل الحقيقي

 و كل المعنين و المتسببين في الرهاب و إقتصار الحديث عن من إستعملوا الدين لغراض
 سياسية ، كناية عن الجبهة السلمية للنقاذ و برأ السلطة منها ، و كرس منطق الغالب و

 المغلوب ،حيث أكد أن الجزائر إنتصرت علي خصومها الذين فشلوا في تطبيق أيديولوجيتهم ،
 في حين أن المصالحة الوطنية تعمل بهذا المنطق ، كما أن حل المصالحة الوطنية كان حل أمني

 بالدرجة الولي و لم يكن سياسي يحل المشكلة من جذورها و لم يكن قادر علي جعل الجزائر
 تواجه التحديات المفروضة عليها ، كما و أنه كرس مبدأ المواطنة الناقصة إذ أنه تم منح أعضاء
 الجبهة السلمية للنقاذ المنحلة العفو لكنه جردهم للبد من المشاركة في الحياة السياسية و هو

 .2منافي للديموقراطية 
 و عليه نجد أنه توجد سياسات عامة إقصائية ، و هو ما يعني انها ل تكون موجهة لكافة فئات

الشعب ، أي ل توجد عدالة تمثيلية .

  عليها حراسة و تأمين كافة الحدود الجزائرية -القوات المكلفة بحراسة الحدود يصعب6
 الكبيرة ، و عليه فإن بعض الحصائيات تشير إلي أن قوات حرس الحدود ل تقوم سوي بضبط

  %  من مجموع الشخاص الذين يحاولون الدخول عبر الحدود ، كما و أنه3.5 % إلي  2.5
 المهاجرين الذين يدخلون الجزائر بطريقة شرعية ثم ل يغادون بعد نهاية مدة صلحية بطاقة

 إقامتهم ،و لنه من الصعب إيجادهم  خاصة في ظل شساعة القليم الجزائري ، فعلي الرغم من
 أن المشرع الجزائري يشترط علي المهاجرين إلي الجزائر أن يصرحوا بكل تغير دائم لمحل

 إقامتهم بصفة دائمة أو لمدة ل  تتجاوز ستة أشهر ، بيد أن من يرغب بالستقرار نهائيا في
 الجزائر فإنه يتلف أوراقه حتي ل يتم التعرف علي بلده الصلي ، و عليه  نجد أن القوات

 الجزائرية تقوم بأخذ بصمة للمهاجر ، و صورة عن بطاقة هويته حتي يتم التعرف عليه في وقت
 لحق ، بيد أن هذه الجراءات تخفف من حدة المهاجرين غير الشرعين الوافدين بطريقة

 شرعية ، و لتحل المشكل الكبر  و هو الوافدين للجزائر بطريقة غير شرعية خاصة من دول

  ، نقل2011 يوليو 13 ،مركز كارينغي للدراسات في الشرق الوسطالحسن عاشي ،”إقتصاد ما بعد النفط في الجزائر “ ، 1
http://www.carnegie-mec.org/cعن 

 )14/05/2014(تاريخ التصفح 
 نعيمة عزوق ،” سياسة الوئام المدني بين المبدأ و الواقع “ ،( مذكرة مقدمة لنيل شهادة المجستير في التنظيم الداري و2
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1الجنوب .

 القانون الجزائري يعاقب كل جزائري مسك و هو يحاول مغادرة التراب الجزائري دون أن يكون
 لديه إذن مسبق بذلك ،بينما ل يعاقب المهاجر الجنبي الذي وجد علي التراب الجزائري ،بالرغم

 من أنه و في الحالتين يعد الفعل هجرة غير شرعية ،و عليه نجد عدم تماثل للعقاب في نفس
الجريمة للجزائري و الجنبي  و هو ما يمكن إعتباره ثغرة في القانون فيما يتعلق بهذا الجانب .

  الذي مصدره الريع النفطي ،من دون إخضاع تلك – الزيادة المفرطة في النفاق الحكومي7
 الزيادة إلي معاير النجاعة القتصادية و العدالة الجتماعية  ، كما أن هذا النفاق الكبير إلي ما

  بالمئة من الناتج المحلي الجمالي و يتركز62 ما يعدل 2010 بليون دولر في 120يعادل 
 النفاق بشكل عام فى  دعم المواد الستهلكية الساسية مثل القمح ، السكر ، و الحليب  و تمويل

 مشاريع السكن الجتماعى  التي تستهدف الفئات المتوسطة و المعوزة ، بالضافة إلي تغطية
  ألف منصب60الزيادة في أجور الموظفين في القطاع الحكومي ، و النفقات المترتبة عن فتح 

 شغل مؤقت  في المرافق العامة ، و يعكس توزيع النفاق الحكومي  طغيان التعجل في صياغة
 السياسات ، و غياب النظرة الستشرافية في التعاطي مع الختللت الحقيقية للقتصاد

 الجزائري، بالضافة إلي هذه السياسات تمثل دفعا لفاتورة  السلم الجتماعي عن طريق دعم
 السعار الساسية ، و زيادة الجور ، وتحريك  العجلة القتصادية  من خلل ضخ مبالغ  ضخمة

 في مشاريع البنية التحتية و المساكن الشعبية ، فالحكومات المتعاقبة فشلت في إيجاد بيئة قانونية
 ملئمة لتشجيع  المبادرة الفردية و الستثمارات الخاصة و تنويع القتصاد و فك إرتباطه بأسعار

 .2النفط  التي تحددها السواق العالمية
  فحسب تقرير البنك الدولي حول جودة بيئة – ضعف أو غياب النتاجية القادرة علي المنافسة8

  دولة ، و لم يحدث أي تحسن خلل خمس183 من أصل  136العمال تحتل الجزائر المرتبة 
  ، و التدابير التي إتخذتها الحكومة الجزائرية من خفظ  أسعار2011 إلي 2005سنوات منذ 

 الفائدة علي القروض الستثمارية و إعادة جدولة ديون الشركات التي تعاني مديونية ، تبقي
 إجراءات ذات أثر محدود في ظل إستمرار تعقد  الجراءات الدارية ، و إنتشار الفساد  ، و

ضعف الرقابة علي المشاريع العمومية 
 كما و نجد ضعف معدلت النمو خارج قطاع المحروقات  و الجدول التالي يوضح نسبة اللنمو

خارج قطاع المحروقات أي الريع تتوزع كما يلي :
  و2005 % في 4.7.و بشكل عام النمو خارج قطاع المحروقات في إرتفاع إذ تراوح معدله

   ، و يمكن إعتبار برامج الستثمارات العمومية خاصة في قطاع الشغال2009 % في 9.3
 العمومية هي السبب  في إرتفاع معدلت النمو خارج إطار المحروقات ، هذا ابإضافة إلي

 .3الفلحة
1 Farida  MOHA , “Entretien avec Jamal Bouoiyour, président de l'Association migration et 
développement”, 10 /02/ 2006,in :
http://www.fr.allafrica.com/publishers.html passed_name=Lib e9ration 
passed_location=Casablanca.
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7جدول رقم :  
  إلي2001جدول  يوضح نسبة نمو القتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات خلل الفترة 

2009 
 

المجموع 200120022003200420052006200720082009

60,92-2,3-0,5-2,5-1.638,83,35,8- المحروقات
1.319,73,11,94,955,36,56,4-13الفلحة

29,21,52,62,52,80,84,44,72,6الصناعة 
 االشغال

 العمومية و
البناء 

2.88,25,587,111,69,89,89,28

65,34,27,766,56,87,86,86,3الخدمات 

  ،ص2012 ، 10 ،عدد ،مجلة الباحثمحمد مسعي ،”سياسة النعاش القتصادي في الجزائر و أثرها علي النمو “ المصدر :  
159. 

  من خلل هذا الجدول نجد أن القتصاد الجزائري  يمول بالدرجة الولي من عائدات الريع ،و
  أي سياسة النعاش القتصادي نتيجة  البحبوحة المالية2001أن المشاريع التي تم تبينها منذ 

 كانت مشاريع إستهلكية أو مؤقتة و موجهة بالدرجة الولي إلي توزيع الريع بدون خطة
 واضحة علي المدي المتوسط و البعيد من أجل  تحقيق تنمية فعلية   ،بالضافة إلي عدم ملئمة

 الهيكل التعلمي مع متطلبات السوق مما  جعل مشكلة البطالة تمس فئة خرجي الجامعات
   القائم علي الشراكة بين القطاع الخاص و التعليم العالي و هو الغائبLMD،بالضافة إلي نظام 

 الكبر في الجامعات الجزائرية المطبقة لهذا النظام  ،بالضافة إلي أن المساواة و المجانية   في
 التعليم خلقت أفرادا سلبين في التعلم و العمل إن  وجدو عمل ، لن حتي من يجد عمل يكون

 سلبي في أداءه ما يعيق سير عجلة التنمية ،  بالضافة إلي ترسخ  عقلية البايلك التي خلفها
 الوجود العثماني في الجزائر و هو أن المواطن يفصل بين أملك الدولة و أملكه الخاصة و

 يعتبر أن أملك الدولة يمكن العبث فيها من سرقة و إستغلل   و عليه نجد أن المؤسسات
 العمومية غالبا ما تكون فاشلة بسبب سلبية العمال و الدارة في تخطيطها الذي ل زالت تعده

بمركزية كما كان ذلك في وقت الشتراكية.
  : و يمكن تلخيص أسباب البطالة في الجزائر ب 

نقص ديناميكية القطاع النتاجي صناعيا كان أو زراعيا  •
 إنخفاض دعم الستثمارات النتاجية و توقفها في بعض المجالت منذ سنوات •
1 عدم وجود تكامل بين التكوين و التشغيل •

 أما فيما يخص فعالية المجتمع المدني و علي سبيل المثال عند الحديث عن المجتمع المدني نجد
 أن الحزاب الجزائرية مفرغة من محتواها ، و أن النفتاح السياسي لم يفض إلي ترسيخ و نضج

 في العمل الحزبي .كما أن إنغلق النظام السياسي بعد فترة قليلة من النفتاح ،و تشبثه بفكرة
 ”البطالة و إشكالية التشغيل ضمن برنامج التعديل الهيكلي للقتصادناصر دادي عدون، عبد الرحمان العايب ،”1

 ) .256 – 253 )،ص ص ( 2010ديوان المطبوعات الجامعية  ،(الجزائر :
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 السلطة المركزية غير القابلة للتداول أو الستحواذ جعل من الحزاب السياسية تتنافس فقط علي
جزء من السلطة عادة ما تكون سلطة محلية أو نيابية دون التنافس علي السلطة المركزية .
 كما ونجد تكريس الممارسة الحادية و التي من مؤشراتها الئتلف بين الحزاب السياسية

 الثلثة الكبري (جبهة التحرير الوطني ، التجمع الوطني الديموقراطي ،حركة مجتمع السلم ) ،و
  مبررا وراء1997نجد أنه لم يحصل أي حزب علي الغلبية المطلقة في التنخابات من 

  و رغم حصول حزب جبهة التحرير الوطني علي الغلبية المطلقة في2002الئتلف ، أما في 
  مقعد ، و هو ما كان يسمح له بتشكيل حكومة الغلبية ، إل أنه199التشريعيات  و المقدرة  ب 

 فضل اللجوء إلي الئتلف مع أحزاب أخري ، و تعتبر سياسة الئتلف أحد ميزات العالم
 الثالث ، التي تتميز بقوة أمنية ما يجعلها تمنع وجود أنظمة فرعية أخري ، و إن وجدت يتم قمعها

.1و استعابها بحيث ل تكون للظاهرة الحزبية أي تأثير

المطلب الثاني : اليجابيات 

   فهي تجعل الدولة الجزائرية01 – 09 ثم القانون 11 – 08بتبني الدولة الجزائرية للقانون رقم 
 تكافح الهجرة غير الشرعية بطريقة غير ردعية للمهاجرين غير الشرعين ، إذ أن الردع و
 الغرامات و عقوبات السجن الطويلة المدي كانت موجهة لشبكات التهريب التي تنقسم إلي
 نوعين : جماعات متخصصة في تهريب المهاجرين و نقلهم إلي بلد الستقرار ، و أخري

 متخصصة في تشغيلهم و إيوائهم بصفة غير قانونية ، و هي بشكل عام  التي تستغل المهاجرين
 غير الشرعين الذين يعتبون ضحايا بالدرجة الولي  و نتيجة القوانين الموضوعة من الدولة

الجزائرية هي :
 حيث أن الوضع القتصادي و المني غير المستقر يعد السببمحاربة شبكات التهريب : –

 الكبر في تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية ،بالضافة إلي ضلوع  أطراف من الجهزة
 الدارية في هذه العملية ،إذ أن الفساد  في الدوائر الرسمية في الدول التي تعد مصدرا أو

 معبرا أو إستقرار للجانب في زيادة قدرة هذه المنظمات علي نقل مجموعات أكبر من
المهاجرين .

 حيث أن المهاجرين غير الشرعين الوافدين للجزائر سواءمحاربة القتصاد الموازي : –
 كانت إقامتهم مؤقتة أي أن الجزائر بالنسبة لهم بلد عبور ، أو بلد إستقرار لنهم  يقومون

 بمختلف العمال و النشاطات القتصادية الموازية ، خاصة في قطاع البناء في ظل
 إرتفاع وتيرة نشاط الشغال العمومية في الجزائر ،أي أن تعداد المهاجرين غير الشرعين
 الوافدين يزيد كلما زادت فرص العمل الموازي ، و عليه وضع هذا القانون لمحاربة هكذا

أفعال .
 : خاصة بالنسبة للمهاجرين الذين للجزائر  مع بلدانهمإعادة المهاجرين إلي أوطانهم –

 إتفاق إعادة  ترحيل المهاجرين ، و هي سياسات كفيلة بلم شمل أفراد عائلت غادروا
 .11صالح زياني ،حجيج أمال ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
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 التراب الوطني و ندموا علي ذلك في ظل الظلم و التهميش و القمع الذي وجدوه في أوربا
التي تتبع سياسات أمنية قمعية في وجه المهاجرين غير الشرعين .

  %29.5في الجانب القتصادي  و بلغة الرقام الرسمية نجد أنه تم تخفيض نسبة البطالة من 
 2007 % في 8.11 و إلي 2006 % في    12.3 ، و 2005 %  في 15.3 إلي 1999في 

 -  إعتبار المجتمع المدني شريك ل يمكن الستغاء عنه ، و إدراجه في عملية إعادة الصياغة
 لقانون الجمعيات و ذلك من أجل تكفل أفضل بإحتياجات  المجتمع ، و ترقية الممارسات المجمعية

 إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،التي تعترف ضمنيا بوجود فساد في البلد ، و هي–
 تعمل علي  جعل أي مسؤول مرموق يعترف بثروته قبل و بعد توليه السلطة ( رغم أنه

 توجد مخارج أخري ل تكتشف بها حجم ثروته كتسجيل المسروقات علي أحد أفراد العائلة
 .1أو من يثق فيهم ) ،و تعمل هذه اللجنة رفقة مصالح المن و العادلة

 حماية الفئات الضعيفة في المجتمع ، من ذوي الحتياجات الخاصة و ضحايا المأساة–
  % من الوضائف لفئة ذوي الحتياجات الخاصة ،بالضافة إلي1الوطنية ،و تخصيص 

الزيادات في مرتبات التقاعد و مختلف أسلك الوظيف العمومي .
 الصلح المالي حيث تم تخصيص قروض علي المدي المتوسط و الطويل لفائدة البنوك و–

 هي موجهة لتمويل  مشاريع إستثمار المؤسسات و إلي تحسين مستوي الموال الخاصة
 للبنوك لرفع قدرتها الستغللية ،و في مجال التأمينات تمت إعادة تقيم الرصدة المجمدة
 ،إضافة إلي الفتح التدريجي لرأس المال و فتح السوق إلي فروع وكالت أجنبية ، كما تم

تأسيس صندوق ضمان للمؤمنين .
  إتباع  إستراتيجية للتنمية الفلحية المستدامة و أن  تقوم علي حماية  المساحة الفلحية–

المفيدة و توسيعها و الستخدام العقلني لمياه الري .
 - تدعيم  إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  ،و تقديم قروض لدعم الشباب لنجاز–

 .2مشاريعهم علي أرض الواقع
  وضعت الدولة الجزائرية العديد من المشاريع التي تحد من الهجرة غير الشرعية سواء–

 كان ذلك بطريقة مباشرة  كإجراءات ردعية أو غير مباشرة  كبرامج تنموية و و مؤشر
 بقاء المهاجرين غير الشرعين الفارقة خير دليل علي أن الجزائر لم تعد فقط بلد طرد بل
 هي بلد إستقبال كذلك و ذلك نتيجة برامج النعاش و النمو الموضوعة و التي سخرت لها

ميزانيات ضخمة جدا تجعلنا نفكر حقا في مدي تحقيقها لهدافها إن كانت موجودة .
 نسمة .7300000 فك العزلة و تحسين ظروف عيش و تنقل ما يقارب –
  % من نقل البضائع و الشخاص و95تدعيم شبكة الطرقات التي تضمن أكثر من –

 conception réalisation : MYRIADE ،تقرير حول حالة تنفيذ برنامج  العمل الوطني في مجال الحكامة- ، 1
Communication Crédits photos :APS 17 – 14 ، ص ص ( 2008  ، نوفمبر(  
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.1عودتها بالمنفعة علي بقية القطاعات القتصادية الخري 
 كما و نجد العديد من المؤشرات التى تدل على تحسن مستويات حياة المواطن الجزائري–

 مقارنة بالعديد من الدول ، فنسبة البطالة فى إنخفاظ ، و نسبة الملتحقين بالجامعات فى
إزدياد ،و الشغال العمومية التى أنجزت العديد من البنى القاعدية .

 المطلب الثالث : توصيات   حول البرامج التنموية التي تحد من للهجرة غير
الشرعية في الجزائر 

 ، تهدف إلي تحقيق تنمية إقتصادية شاملة عن طريق تنفيذ -تنفيذ سياسة إقتصادية إستراتيجية 1
 سياسات و برامج إقتصادية ل تتعارض في أهادفها ،و فكرة أن تكون البرامج علي المدي الطويل

 تعني إعادة تفعيل  أسلوب التخطيط الذي ل يتعارض مع إقتصاد السوق و القتداء بالنماذج
 .2الناجحة علي غرار تجربة ماليزيا في التنمية 

  حيث نجد انه متعارف عليه لدي الدول  و مختلف المنظمات الدولية و القليمة أن -الحوكمة : 2
 الحكم الجيد  الصالح هو القادر علي دفع عجلة التنمية ،حيث أنه توجد أهمية إستراتيجية تكتسبها

 الحكومة الصالحة في عملية التنمية ،و أن الحكومة الجيدة تستلزم أعلي مستويات النزاهة و التفتح
 و الشفافية ،بالضافة إلي توفر نظم قوية للعدالة لمكافحة الشكال الجديدة للفساد ، و سيادة القانون

 و عليه هذا ما يعني تفعيل المساءلة و الشفافية و ذلك من خلل أن تكون هناك فعل فواعل قادرة3
 علي محاسبة و مساءلة كل و أي مسؤول هذه الفواعل التي بإمكانها القيام بالرقابة هي نفسها

 الفواعل التي بإمكانها الدخول في عملية صنع السياسة العامة للدولة ، و كلما كانت هذه الخيرة
 غير رسمية ، كلما كان ذلك في خدمة دولة الحق و القانون ، و في الجزائر كما رأينا في الفواعل

 الصانعة للسياسة العامة للدولة وجدنا انها ترتكز بالدرجة الولي في السلطة التنفيذية مجسدة في
 رئيس الجمهورية ، وعليه يجب تفعيل السلطة التشريعية للقيام بدورها الرئيسي المتمثل في

 التشريع لنها تخلت عنه لصالح رئيس الجمهورية الذي أصبح يشرع بأوامر رئاسية بين دورات
 البرلمان و أصبح هو الصل في السياسة العامة الجزائرية ل الستثناء في حالت خاصة

 ،بالضافة إلي ذلك نذكر ضرورة تفعيل المجتمع المدني لن يقوم بدوره ، هذا المجتمع المدني
 الذي لن يكون فعال بدون أن يكون هناك مواطنين واعين و حاصلين علي حقوقهم الرئيسية

   ، و عليه يجب العمل*المتمثلة في تلبية الحاجات الساسية مثل ما طرحت نظرية سلم الحاجيات 

 .228نفس المرجع السابق ، ص  1
 أبحاث إقتصادية “،2010 – 2000نبيل بوفليح ، “دراسة تقيمية لسياسة النعاش القتصادي المطبقة في الجزائر في  الفترة 2

 .265 ) ،ص 2012 ،(12 ، العدد و إدارية 
 يوسف زدام ،” دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية النسانية في الوطن العربي من خلل تقارير التنمية النسانية العربية3

  “،(مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلقات الدولية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة بن يوسف بن خدة2004 – 2002
 .190 ) ،ص 2007الجزائر ،

 نظرية سلم الحاجيات لبراهام مازلو : تري أن النسان لديه حاجيات متدرجة ل يمكن أن ينتقل من صنف من الحاجيات إلي*
 أخري إل إذا أشبع الحاجيات التي في القاعدة و هذه الحاجيات هي مرتبة من القمة القاعدة إلي القمة كما يلي :حاجات

 فزيولوجية ، ثم إحتياجات  المان ، ثم إحتياجات  إجتماعية ، ثم إحتياجات الحترام و التقدير ، ثم في قمة الهرم نجد الحاجة
 إلي تحقيق الذات .
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 علي رفع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري ، و من ثمة نتوقع  من المواطن أن يشارك في
مختلف منظمات المجتمع المدني  و أن يكون فاعل في التأثير علي الحكومة  و صناعة القرار .

 - تحديد الهداف بدقة و إدخال   الهجرة غير الشرعية  كأحد المشاكل التي ينبغي وضع3
 أو حتي النقاص منها   ، و ذلك حتي تخصص برامج معينة خاصةسياسات عامة للحد منها  

 لهذه  المشكلة من جهة ، و إمكانية  تقيم نتائجها علي أرض الواقع مقارنة بالمخصصات المالية
 الموجهة لها ، كما و يجب   قياس نتائج هذه البرامج و السياسات العامة بمدي تحقيقها لهدافها
 وقف مؤشرات موضوعية ، و وفق  قدرتها علي المنافسة الداخلية و الخارجية في السوق إذا

كانت نشاط إقتصادي يخلق فائض قيمة  ، و نسبة الرضا الشعبي علي  هذه البرامج الحكومية .
 ر ، للقطاع الصناعي و الزراعي ، و ذلك للتقليل  قدر المكان من – تحسين مناخ الستثما4

 الستراد ، و تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنتجة ، حتي تصبح تدريجيا قادرة علي
 المنافسة مع المنتجات الجنبية ، و التخلي التدريجي عن الستراد الذي يجهد الخزينة العمومية
 بمبالغ ضخمة كما و أنه يعد سياسة آنية لن الريع النفطي الذي يعتد عليه في تمويل القتصاد

 الجزائري ثروة زائلة ، و عليه ينبغي التخلي التدريجي عن هذه  الثقافة الستهلكية القائمة
 خاصة من كبار الموردين و التوجه للنتاج الداخلي لنه بمقدوره أن يربحهم أكثر مما يحققه لهم

الستراد  من فوائد .
 ، فبالرغم من أنها مسائل تبدوا بعيدة عن مشكل الهجرة غير – الشفافية و المساءلة 5

 الشرعية ، بيد أن المتمعن فيها يجد أنها أحد مسبباتها الرئيسية ، فالدولة التي تكون فيها عدالة و
 دولة قانون  غالبا ما تكون دولة غنية حتي لو كانت فقيرة من الثروات كما هو حال سويسرا

 الفقيرة من الثروات و الغنية من حيث التوزيع العادل للثروة  ،و العكس صحيح فغواتيمال الغنية
 بالثروات الباطينة ، فقيرة علي أرض الواقع نتيجة غياب العادلة و المساءلة ، كما و أن الدولة

 العادلة يكون فيها توزيع عادل للثروة و عليه ل نجد فئات محرومة من حقها في التنمية و هو ما
 يوسع فئة الطبقة المتوسطة و يخلق إعتدال داخل التنظيم الجتماعي للسكان ،و منه ينقص من

إحتمال الهجرة غير الشرعية لعداد كبيرة من الشباب  .
  لنه الطار المناسب لصيانة حقوق الفراد و -  ضرورة تدعيم المسار الديموقراطي6 

المواطنين ، خاصة فيما يخص إختيار  الحكام ، و حرية التعبير و حق الجتماع  .
  بالضافة إلي التأكيد علي تربية و تنشئة الفرد علي السلوك  الديموقراطي و العمل الجواري ، و

 يمكن للمدرسة أن تقوم بدور هام في هذا المجال . و منظومتها الخلقية السلمية مليئة
بالحاءات التي تؤكد علي إحترام الغير ، و التسامح و السلم بدل العنف و التعاون بدل القصاء .

دعم هذه الفواعل عن طريق إضافة فاعلين إجتماعين نشطين يكون للمثقف دور بارز فيه .
  كما و نجد ضرورة دعم القطاع الخاص ليساهم في تنمية و بلورة قوي إجتماعية تكون لبنة هامة

 من لبنات هذه الفواعل و علي رأسها مؤسسات المجتمع المدني ، خاصة و  أن وجود قطاع
 .1خاص قوي سيساهم في توفير الدعم المالي و المادي لهذه  الفواعل

 .14صالح زياني ، أمال حجيج ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
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  أي تحمل الفراد مسؤولية آدائهم بعد قياس هذا الداءالمساءلة  و الرقابة آليات تفعيل  –7
   و هي مرتبطة بسهولة تدفق المعلومات والشفافيةبأكثر الطرق موضوعية ، بالضافة إلي  

 المشاركة في إنتاجها ضمن نمط و إطار مفتوح يسمح بالمساءلة ،حيث أن النظام الشفاف هو
 الذي يتمتع بوجود إجراءات واضحة في عملية صنع السياسات العامة إضافة إلي وجود قنوات
 مفتوحة للتصال بين الفواعل و لديه درجة عالية من إمكانية الوصول إلي المعلومات و تفعيل

  الخري و هي  الفعالية و النصاف ، تعزيز سيادة القانون و تفعيل مشاركةالراشد الحكمآليات 
 المواطن في صنع السياسة العامة من خلل جعل النتخابات التي يعبر فيها المواطن عن رأيه في

  جعلها نزيهة كما تحددها المواثيق الدولية ، و أن تكون دورية أي أن يكون هناك1السياسة العامة
 تداول علي السلطة ، و أن تكون تمثيلية في المجالس المحلية و الوطنية و أن ل تقصي أي فئة
 سواء كانت أقلية أو أكثرية من نساء ، إلي ذوي الحتياجات الخاصة  و أن ل تقصي أي إثنية

2سواء توارق ، قبائل ، شاوية … 

  لنه إذا توفرت إمكانية التواجد – تسهيل إجراءات الدخول الشرعي للجانب إلي الجزائر8
 الشرعي لما تم اللجوء إلي الهجرة غير الشرعية من جهة ، و إمكانية عودتهم مرة أخري بطريقة

قانونية تجعلهم مجرد زوار للجزائر .

  ) ، ص2004 (بيروت :دار الفرابي ،1،ترجمة شوقي الدويهي ،ط فتت الديموقراطية من أجل ثورة حاكمية بيار كالم ، ت1
14. 

لقمان مغراوي ،مرجع سبق ذكره .2
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:خلصة الفصل الثالث 

 قامت الجزائر بصنع العديد من السياسات العامة التي من شأنها مكافحة الهجرة غير الشرعية
 سواء كان ذلك من خلل قوانين رادعة ، أو من خلل أجهزة أمنية تسهر علي سير القانون الذي
 يجرم الظاهرة ، و حتي برامج تنموية تقضي علي مسببات الهجرة غير الشرعية من أصله أي
 الربط بين التنمية و الهجرة غير الشرعية  ، بالضافة إلي الدخول في شراكات و إتفاقات دفاع

 مشترك و شراكات تنموية مع البلدان الوروبية المستقبلة للمهاجرين غير الشرعين الجزائرين ،و
 أفارقة حيث تستقبل الجزائر مهاجريهم الفارين من  نقص او إنعدام التنمية بالضافة إلي الحروب

الفات .
 بالنسبة لهذه السياسات الجزائرية نجد أنها حققت إنجازات عدة علي أرض الواقع ، إل أنه  و في

 ضل إستمرار الحديث عن الحرقة فإن هذه البرامج لم تكن ناجحة بحجم ما توقع منها نتيجة
 المبالغ الهائلة التي رصدت لها ، و علي الرغم من رفع مستويات القدرة الشرائية للمواطن

 الجزائري  لكننا نبقي نقارن هذه الرقام مع بلدان إفريقيا التي تعرف مجاعات و ل نقوم بمقارنة
 مؤشرات التنمية الخاصة بالجزائر مع بلدان متقدمة  في هذا المجال ، علي غرار كوبا المتخلفة

إقتصاديا و المتقدمة كثيرا في مؤشرات التنمية البشرية لديها .
 كما و أنه ل توجد سياسات عامة جزائرية  موضوعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية مباشرة

 غير ما شرعه المشرع الجزائري من تجريمها و وضع عقوبات علي مرتكبيها ، بل  السياسات
 التي تم تناولها هي إسقاط لتأثير مختلف البرامج التي وضعتها الدولة الجزائرية علي مسألة

الهجرة غير الشرعية .

 107



 

 الخاتمة
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 في ختام هذا البحث نستنتج أن الهجرة ظاهرة موجودة منذ القدم ، و تعد الجزائر حاليا بلد إستقبال
 و جذب للعديد من المهاجرين غير الشرعين الفارقة ، كما أنها بلد مصدر لمهاجرين غير
 شرعين جزائرين  وجهتهم  القارة العجوز ، و علي إعتبار أن الجزائر معنية بمخلفات هذه

 الظاهرة فعليها صنع سياسات سواء وقائية تحول دون حدوث الظاهرة ، أو سياسات علي القل
 تقلل من نسبة حدوثها و هى قائمة علة فكرة تربط فيها بين التنمية و الهجرة غير الشرعية  ، بيد

 أنه و بعد البحث وجدنا أنه ل توجد سياسات عامة واضحة  موضوعة لمكافحة الهجرة غير
 الشرعية ، وأن  البرامج التنموية و الشراكات و التعاونات الدولية و القليمة  التي بدأت مع مطلع

 القرن العشرين هي نتيجة لوجود  فائض مصدره الريع في الخزينة العمومية ، وذلك في إطار
 الستراتيجية الجزائرية القائمة علي فكرة أنه ينبغي تكثيف الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة ،

 لنها عابرة للحدود  و هذا التكفل يكون في إطار الدفاع المشترك من جهة ، و نقل التكنولوجيا
 من دول الشمال المتقدم إلي دول جنوب المتخلف كإجراء وقائي لها و ذلك علي إعتبارأن النسان

يرحل أينما يجد التنمية .
 و قد أشار السيد سي فضيل فيصل مستشار بوزارة الخارجية بمديرية أوربا  ”أن الدولة

  ،  و هذا ما يجعل التعاطي  الرسمي1الجزائرية  ل  تمتلك سياسة حول الهجرة غير الشرعية”
 مع الموضوع غير جاد  ، إذ أن المهاجرين الفارقة الوافدين خاصة في الفترة الخيرة نتيجة
 كثرة عددهم و توزعهم علي العديد من الوليات أصبحوا يشكلون قنبلة موقوتة علي السكان ،

و علي القتصاد الوطني .
 كما و أن إستصغار ظاهرة قيام جزائرين بالحرقة و إعتبار أن سببها عدم توفر أماكن للتسلية هو
 طرح غير موضوعي ، لن قواب الموت مؤخرا أصبحت تقل  إطارات تخرجوا من الجامعات

 الجزائرية ، وعليه يجب النظر بجدية لجحم الشكالية ، كما و نجد تفشي مصطلحات في الشارع
 الجزائري علي غرار ” يوكلني الحوت و ما يوكلنيش الدود “ كناية علي أن الشباب الجزائري

ميت في كل الحوال ، سواء تناول جثته دود الرض ، أو سمك البحر .
 لهذه السباب و غيرها يجب علي صناع القرار السياسي في الجزائر التوجهة لصنع سياسات

 فعلية نابعة عن الحاجيات الفعلية للشعب الجزائري ، و ذلك بإشراك مختلف الفواعل في صناعة
 السياسة العامة ، و التوجه إلي التخطيط الستراتيجي أي مخططات طويلة المدي ، و تحسيس

الشعب بضرورة التفاعل الجابي معها حتي يساهم في إنجاحها و ل يعرقل تنفيذها .

  /07مقابلة مع السيد :سي فضيل فيصل ، مستشار بوزارة الشؤون الخارجية ، بمديرية أوربا ، بمقر وزارة الخارجية ،يوم 1
05 / 2014. 
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 كما ول بد من إتباع سياسة الثواب و العقاب لكل موظف من الوزير إلي أبسط عامل ، و ذلك
حتي تتجسد دولة الحق و القانون .

 قد تبدوا هذه المتغيرات التي تم الحديث عنها غير مرتبطة بالهجرة غير الشرعية إل انها تصب
 في خانة القضاء علي مسببات هذه الظاهرة ، حيث أنه لن يقوم بالحرقة موظف براتب محترم ،
 يعيش في دولة يسود فيها الحق و القانون ، كما و أن الجزائر لها من الثروات المادية و البشرية

 ما بإمكانه جعل الجزائر قوة إقليمة  حقيقية علي أرض الواقع ، و ذلك في  حالة تحقيق دولة
 الحق و القانون ، أي إعطاء كل مواطن حقه  حتي يقوم بواجبه تجاه الدولة  و الشعب ككل علي

أكمل وجه 
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 الملحق



  1      الملحق رقم

11 – 08الجريدة الرسمية



28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 436

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

قــــانانــــون رقم ون رقم 08 -  - 11  م  مـؤرؤرّخ في خ في 21 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـامام
1429 اJ اJــــــــــوافق وافق 25  ي  يــــــــــونونــــــــــيــــــــــو سو ســــــــــنــــــــــة ة s s2008  ي يــــــــــتــــــــــعــــــــــلقلق

بشبشـروط دخول الأجروط دخول الأجـانب إلى الجانب إلى الجـزائر وإقزائر وإقـامامـتهم بتهم بـهاها
وتنقلهم فيها.وتنقلهم فيها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الجمهورية

- بنـاء عـلى الدسـتـورs لا سيـمـا اJواد 67 و119 و120
sو122 - 5 و126 منه

- و�قتضى الأمر رقم 66 - 155 اJؤرخ في 18 صفر
عام 1386 اJوافق  8  يونـيو سنة  1966 واJتـضمن قـانون

sتممJعدل واJا sالإجراءات الجزائية

- و�قتضى الأمر رقم 66 - 156 اJؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اJـوافق  8  يـونـيـو سـنة 1966 واJـتـضـمن قـانون

sتممJعدل واJا sالعقوبات

-  و�قـتضى الأمر رقم 66 - 211 اJؤرخ في 2 ربيع
الــثـاني عـام 1386 اJـوافق 21 يـولـيــو سـنـة 1966 واJــتـعـلق

sتممJعدل واJا sبوضعية الأجانب في الجزائر

- و�قـتضى الأمر رقم 70 - 86 اJؤرخ في 17 شوال
عــام  1390 اJــوافق 15 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1970 واJـــتـــضـــمن

sتممJعدل واJا sقانون الجنسية الجزائرية

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عـــام  1395 اJــــوافق 26  ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1975

sتممJعدل واJا sدنيJتضمن القانون اJوا

- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى الأمـــــــر رقم 75 - 59 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام  1395 اJــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

sتممJعدل واJا s تضمن القانون التجاريJوا

- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى الأمـــــــر رقم 76 - 80 اJــــــــؤرخ في 29
شـوال عام 1396 اJوافق 23 أكتـوبر سـنة 1976 واJـتضمن

sتممJعدل واJا sالقانون البحري

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 79 - 07 اJــــؤرخ في26
شــــــعـــــبــــــان عـــــام  1399 اJـــــوافق  21  يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 1979

sتممJعدل واJا sتضمن قانون الجماركJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 81 - 10 اJــــؤرخ في 9
رمـضـان عام 1401 اJـوافق 11 يـولـيـو سـنـة 1981 واJـتـعلق

sبشروط تشغيل العمال الأجانب

قوانيـنقوانيـن
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اJــؤرخ في 26
جـــمـــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتممJعدل واJا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 03 اJــؤرخ في 10
رجب عــام  1410 اJــوافق 6 فـــبــرايــر ســنــة 1990 واJــتــعــلق

sتممJعدل واJا sفتشية العمل�
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

sتممJا sبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اJــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

sتممJاsبالولاية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اJــؤرخ في 26
رمــضـان عـام 1410 اJـوافق 21 أبــريل سـنـة 1990 واJــتـعـلق

sتممJعدل واJا sبعلاقات العمل
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 22 اJــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

sتممJعدل واJا sبالسجل التجاري
- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى الأمـــــــر رقم 96 - 01 اJــــــــؤرخ في 19
شعـبان عام 1416 اJوافق 10 ينـاير سـنة 1996 الـذي يحدد

sالقواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى الأمـــــــر رقم 97 - 06 اJــــــــؤرخ في 12
واJـتـعلق رمـضـان عام 1417 اJـوافق 21  يـنـايـر سـنـة 1997 

sبالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 98 - 06  اJــــؤرخ في 3
ربـيع الأول عام 1419 اJـوافق  27  يونـيو سـنة 1998 الذي
يـحـدد الـقـواعـد الـعـامـة اJتـعـلـقـة بـالـطـيـران اJـدنيs اJـعدل

sتممJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 01  اJــؤرخ في19
رمضان عام 1419 اJوافق 6  يناير سنة  1999 الذي يحدد

sتعلقة بالفندقةJالقواعد ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 06 اJــؤرخ في 18
ذي الحــــجــــة عـــام 1419 اJــــوافق 4 أبــــريل ســــنــــة 1999 الــــذي
يــــحــــدد الــــقـــواعــــد الــــتي تحــــكم نــــشــــاط وكــــالـــة الــــســــيــــاحـــة

sوالأسفار
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 01 - 03 اJــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اJــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

sتممJعدل واJا sتعلق بتطوير الاستثمارJوا
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وللأسـباب نـفـسهـاs �كن الـوالي المخـتص إقلـيمـيا أن
يقرر فورا منع دخول الأجنبي إلى الإقليم الجزائري.

اJــاداJــادّة ة 6 :  :  عــلى الأجــنــبـي مــغــادرة الإقــلــيم الجــزائــري
sـجرد انـقـضـاء مـدة صلاحيـة تـأشـيرتـه أو بطـاقـة إقـامته�
أو اJــــدة الــــقــــانــــونـــــيــــة اJــــرخص بـــــهــــا للإقــــامـــــة بــــالإقــــلــــيم

الجزائري.
وعـلى الأجنـبي اJـقيم إعـادة بـطاقـة اJـقيم الخـاصة به

إلى الولاية التي أصدرتها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط شروط دخول وخروج الأجانبدخول وخروج الأجانب

اJــاداJــادّة ة 7 :  : مع مـــراعـــاة الاتـــفـــاقـــات الـــدولـــيـــة الخـــاصـــة
بـــاللاجــئـــX وعــد�ي الجـــنــســيـــة اJــصــادق عـــلــيــهـــا من قــبل
الـــدولـــة الجـــزائـــريـــةs يـــتـــعـــX عـــلى كـل أجـــنـــبي يـــصل إلى
الإقليم الجزائري أن يتـقدم لدى السلطات المختصة اJكلفة
بــاJـراقـبـة عـلى مــسـتـوى مـراكـز الحــدود حـاملا جـواز سـفـر
مـسـلمّ  له من دولـتهs أو كل وثــيـقـة أخـرى قـيـد الـصلاحـيـة
مــعــتــرف بــهــا من الـــدولــة الجــزائــريــة كــوثــيــقــة ســفــر قــيــد
الصلاحية و�هورةs عـند الاقتضاءs بالتـأشيرة اJشترطة
الصـادرة من السلطـات المختصـةs وكذا دفتـرا صحيـا طبقا

للتنظيم الصحي الدولي.
تحـــدد إجــــراءات وكـــيـــفــــيـــات مـــنـح الـــتـــأشــــيـــرات عن

طريق التنظيم.

اJـاداJـادةّ ة 8 :  : تحــدد مـدة الــصلاحـيـة الــقـصــوى لـلـتــأشـيـرة
الـقـنـصـلـيـة الـتي تـرخص بـالـدخـول إلى الإقـلـيـم الجـزائري

.(2) Xبسنت
وتحـدد اJــدة الـقـصـوى لـلإقـامـة اJـرخص بــهـا عـنـد كل

دخول إلى الإقليم الجزائري بتسعX (90) يوما.
تـــمـــنح اJـــمــــثـــلـــيـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــقـــنـــصـــلـــيـــة
sــعـتــمــدة في الخــارج الــتـأشــيــرة الــقـنــصــلــيـةJالجــزائــريــة ا

مقابل دفع طالبها لرسوم قنصلية.
مع مـراعاة مـبـدإ اJعـامـلة بـاJـثلs تحدد هـذه الـرسوم

طبقا لأحكام قانون اJالية.
و�ـــكن تــســـلــيـم تــأشـــيــرة جـــمــاعـــيــة وفـــقــا لـــلــشــروط

نفسها.
وفي حـالــة رفض مـنح الــتـأشــيـرة الــقـنــصـلـيــةs �ـكن
طالـبهـا تقـد� طعن ولائي أمـام الهـيئـة اJعـنيـة عملا �ـبدإ

اJعاملة باJثل.

اJــاداJــادّة ة 9 :  : �ــكـن الأجــنـــبي غــيـــر اJــقـــيم واJـــوجــود في
sوضعية  قانـونية  من حيث الإقامـة في الإقليم الجزائري

أن يغادره  في إطار التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 08 اJــــؤرخ في27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

sتعلق بشروط �ارسة الأنشطة التجاريةJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اJــؤرخ في 18
صـفر عام 1429 اJوافق 25  فبـراير سنة 2008  واJـتضمن

sدنية والإداريةJقانون الإجراءات ا
sوبعد رأي مجلس الدولة -

- وبعد مصادقة البرJان.
يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اJــاداJــادةّ الأولى :ة الأولى :  يـــحـــدد هـــذا الــقـــانـــون شـــروط دخــول
sالأجـانب إلى الإقليم الجـزائري وإقامـتهم به وتنـقلهم فيه
مـع مــراعـــاة الاتــفــاقـــيــات الـــدولــيـــة أو اتــفــاقـــات اJــعـــامــلــة

باJثل.
اJـاداJـادةّ ة 2 :  : مع مـراعــاة مـبـدإ اJــعـامـلــة بـاJــثلs لاتـطـبق
أحـكـام هـذا الـقـانـون عـلى أعـضــاء الـبـعـثـات الـدبـلـومـاسـيـة
والـــقـــنـــصـــلـــيـــة اJـــعـــتـــمـــدة بـــالجـــزائـــر والحـــائـــزين الـــصـــفـــة

الدبلوماسية.

اJاداJادةّ ة 3 :  : يعتبر أجـنبياs كل فرد يحـمل جنسية غير
الجنسية الجزائرية أو الذي لا يحمل أية جنسية.

اJـاداJـادةّ ة 4 :  : يـخــضع الأجـنــبيs فـيــمـا يــخص دخـوله إلى
الإقـــلــيـم  الجــزائـــري وإقــامـــته به وتـــنــقـــله فــيـه لاســتـــيــفــاء
الإجـراءات اJـنـصـوص عــلـيـهـا في هـذا الــقـانـون ونـصـوصه

اللاحقة.
ويـجب عـلى الأجنـبي فـيمـا يـخص إقامـتهs أن يـكون
حـــائــزا وثــيـــقــة الــســفـــر وتــأشــيـــرة قــيــد الــصـلاحــيــةs وكــذا

الرخص الإدارية عند الاقتضاء.
تحـــدد مــدة الـــصلاحــيـــة الــدنـــيــا اJـــشــتــرطـــة لــوثـــيــقــة

السفر اJذكورة أعلاهs بستة (6) أشهر.
كـمـا يــجب عــلـيه إثــبـات وسـائـل الـعـيـش الـكـافــيـة له

طوال مدة إقامته بالإقليم الجزائري.
مع مـراعــاة مـبــدإ اJـعـامــلـة بــاJـثلs يــخـضع الأجــنـبي
الــــذي يـــرغـب في الإقــــامـــة اJــــؤقـــتــــة بــــالإقـــلــــيم الجــــزائـــري

للالتزام باكتتاب تأمX على السفر.

اJـاداJـادةّ ة 5 :  : �ــكن وزيــر الـداخــلـيــة مــنع أي أجــنـبي من
الــدخـول إلى الإقــلـيم الجــزائـري لأســبـاب تــتـعــلق بـالــنـظـام
الــعـــام و/أو بــأمن الــدولــةs أو تــمس بــاJــصــالح الأســاســيــة

والدبلوماسية للدولة الجزائرية.
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يجب على البحار الأجنبي العابر للإقليم الجزائري
قـصــد الالـتـحـاق بــسـفـيـنــته الـراسـيـة �ــيـنـاء جـزائـريs أن
يكـون حـائـزا الـدفتـر الـبـحـري أو جـواز سفـر �ـهـورs عـند

الاقتضاءs بتأشيرة الدخول قيد الصلاحية.

15 :  : �ـــكن أن تــــأخـــذ بــــصـــمـــات الأصــــابع وكـــذا اJــاداJــادّة ة 
صــــورة الــــهــــويـــة لــــلــــرعــــايــــا الأجــــانب مـع الاحــــتــــفــــاظ بــــهـــا
وخــضـــوعــهــا Jــعــالجـــة مــعــلــومـــاتــيــةs وذلك �ــنـــاســبــة طــلب
الــتـــأشــيــرةs أو أثــنــاء مــراقــبــة الــشـــرطــة الــتي تــمــارســهــا
مـصالح الأمـن على مـستـوى مـراكز الحـدود أو عـبر الإقـليم

الجزائري.
الفصل الفصل الرابعالرابع

XقيمJشروط إقامة الأجانب اXقيمJشروط إقامة الأجانب ا
اJـاداJـادّة ة 16 :  : يـعــتـبـر مــقـيـمــا الأجـنـبـي الـذي يـرغب في
sـعتـادة والـدائـمـة في الجـزائرJتـثـبـيت إقـامتـه الفـعـلـيـة وا
والــذي رخص له بــذلك بــتـســلـيــمه بــطــاقـة اJــقـيـم من قـبل

ولاية مكان إقامته مدة صلاحيتها سنتان (2).
تـشــتـرط بـطـاقــة اJـقـيم عــلى الأجـنـبي �ــجـرد بـلـوغه
ثـــمـــاني عـــشـــرة (18) ســـنـــة كـــامـــلـــةs مــالـم تـــنص اتـــفـــاقــات

اJعاملة باJثل على خلاف ذلك.
يـتـحـصل الـطـــالب الأجـنـــبي عـــلى بـطـــاقـــة مــقـيـم
لا تـتعـدى مدة صلاحـيتـهـا مدة تـمدرسه أو تـكويـنه المحددة

قانونا.
ويتـحصل العـامل الأجنـبي الأجير عـلى بطاقـة مقيم
لا تتـعـدى مـدة صلاحـيـتـها صـلاحيـة الـوثـيـقـة التـي ترخص

له بالعمل.
يخضع إصدار بـطاقة اJقيم لـدفع اJعني بالأمر لحق

الطابع الذي تحدد قيمته �وجب قانون اJالية.

�ــكن أن تـســلم بـطــاقـة مــقـيمs مــدة صلاحـيــتـهــا عـشـر
(10) سنواتs للرعيـة الأجنبية الذي أقـام بالجزائر بصفة
sمسـتـمرة وقـانـونيـة خلال مـدة سبع (7) سنـوات أو أكـثر
وكــذا لأبــنــائه الـــذين يــعــيــشــون مــعـه وبــلــغــوا سن ثــمــاني

عشرة (18).
كـمـا �كن اJـوافقـة علـى تجديـد بطـاقة اJـقـيم للـطلـبة
الأجـانب وللعـمال الأجانب الأجـراءs على أساس الإثـباتات

الضرورية لذلك والمحددة قانونا.

اJـاداJـادّة ة 17 :  : كل أجنـبي يـرغب فــي الإقـامــة بـالجــزائر
قــصــــد �ــــارســة نـــشـــاط مــأجـــورs لا�ــكـــنه الاســـتـــفــادة من

بطاقة اJقيمs إلا إذا كان حائزا إحدى الوثائق الآتية :
s1 - رخصة العمل

s2 - ترخيص مؤقت للعمل
3 -  تـصــريح بـتــشـغـيل عــامل أجـنــبي بـالـنــسـبـة إلى

الأجانب غير الخاضعX لرخصة العمل.

الفصل الثالثالفصل الثالث
XقيمJشروط إقامة الأجانب غير اXقيمJشروط إقامة الأجانب غير ا

اJاداJادّة ة 10 :  : يعتبر غـير مقيمs الأجنبي العابر للإقليم
الجــزائــري أو الـذي يــأتي إلـيـه للإقـامــة به Jــدة لا تـتــجـاوز
تـسـعX (90) يــومـاs دون أن يــكـون له الــقـصــد في تـثــبـيت

إقامته أو �ارسة نشاط مهني أو نشاط مأجور به.
اJاداJادةّ ة 11 :  : يعفى من التأشيرة القنصلية :

1 - الأجنـبي الـذي يـتواجـد عـلى م� سـفـينـة راسـية
sفي ميناء جزائري

2 - الـــبـــحـــار الأجـــنـــبـي الـــعـــامل عـــلـى مـــ� ســـفـــيـــنـــة
راســيــة في مــيــنـاء جــزائــريs واJــسـتــفــيــد من إجــازة عـلى
الـيابـسةs طـبقـا للاتـفاقـيات الـبـحريـة التي صـدقت عـليـها

sالدولة الجزائرية
s3 - الأجنبي العابر  للإقليم الجزائري جوا

4 - الأجــنــبي عــضــو طــاقم الــطــائــرة اJــتــوقــفــة بــأحـد
sمطارات الجزائر

5 - الأجــــنـــبـي اJـــســــتـــفــــيــــد من أحــــكـــام الاتــــفـــاقــــيـــات
الدولية أو من اتفاقات اJعاملة باJثل في هذا المجال.

اJـاداJـادةّ ة 12 :  : �ـكـن في الحـالات الاسـتـعـجـالـيـة أن تـمـنح
شـــرطـــة الحـــدود بــصـــفـــة اســـتـــثــنـــائـــيـــةs تـــأشــيـــرة تـــســـويــة
الـوضـعـية لـلأجنـبي الـذي يـتـقـدم إلى مـراكـز الحـدود بدون

تأشيرة.
تحـــــدد مــــدة صـلاحــــيـــــة هـــــذه الــــتـــــأشــــيـــــرة عن طـــــريق

التنظيم. 
وفي هـذه الحـالـة تـقـوم شـرطـة الحـدود فـورا بـإخـطـار

السلطات الإدارية اJعنية.

اJاداJادّة ة 13 :  : �كن الـسلـطات الإدارية المخـتصـة إقليـميا
أن تـوافق بـصـفـة اسـتـثـنـائـيـة عـلى تـمـديـد الـتـأشـيـرة Jـدة
أقـصـاها تـسـعــون (90) يـومــاs للأجنـبي الـــذي يرغب فــي
تــمـديـد مــدة إقــامـته بـالإقــلـيـم الجــزائــري لأكـثــر من اJــدة
اJــــرخـص بــهــــا في الــتـــأشــيــرةs دون أن يـــكــون له عـــنــدئــذ

القصد في تثبيت إقامته بالإقليم الجزائري.

14 :  : �ـــكن أن تـــســـلـم تـــأشـــيـــرة عـــبـــور مـــدتـــهـــا اJــاداJــادّة ة 
الــــقــــصــــوى ســــبــــعـــة (7) أيــــام للأجــــنــــبـي الــــعــــابــــر للإقــــلــــيم
الجزائـري والحائز تـأشيرة بـلد الـوجهة مع إثـبات امتلاكه

وسائل العيش الكافية طوال مدة عبوره.
�ـــكن أن تجـــدد تــأشـــيـــرة الـــعــبـــور مـــرة واحــدة فـــقط

بصفة استثنائية.
�كن مـصالح شرطـة الحدود المختـصة إقلـيميـا تسليم
إجـــــازة تجـــــوّل مــــدتـــــهــــا يـــــومــــان (2) إلى ســـــبــــعــــة (7) أيــــام

للأجانب أعضاء أطقم السفن والطائرات.
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اJاداJادّة ة 26 :  : �كن مصالح الأمن أن تحجز مؤقتا جواز
أو وثـيقة السـفر الخاصـة بالأجانب اJوجـودين في وضعية
غير قانونيـة مقابل وصلs يعد �ثابة بيان لهويتهمs إلى

غاية البت في وضعيتهم.
27 :  : عــنــدمــا يــغــيــر الأجــنـــبي اJــقــيم بــالجــزائــر اJـاداJـادّة ة 
بـصـفـة قانـونـيـة مـكـان إقامـته الـفـعـلـيـةs بصـفـة نـهـائـية أو
لــفــتــرة تــتــجــاوز ســتـة (6) أشــهــرs يــجب عــلــيه الــتــصــريح
بذلـك لدى مـحـافظـة الـشرطـة أو فـرقة الـدرك الـوطني أو

لدى البلدية �حل إقامته السابق والجديد.
يـجب اســتــيــفـاء هــذه الإجــراءات خلال خــمـســة عــشـر
(15)  يـوما الـسابـقة لـتاريـخ مغـادرة محل إقـامته الـسابق
أو اللاحـــقــــة لـــتـــاريخ وصــــوله إلى مــــحل إقـــامــــته الجـــديـــد.

ويثبت وصل التصريح إتمام هذه الإجراءات.

الفصل السادسالفصل السادس
التصريح بتشغيل الأجانب وإيوائهمالتصريح بتشغيل الأجانب وإيوائهم

اJاداJادةّ ة 28 :  : عـلى كل شخص طـبيعي أو مـعنـوي يشغل
أجـنــبـيـا بــأيـة صــفـة كــانتs أن يـصــرح به خلال مــدة ثـمـان
وأربـعـX (48) ســـاعـــةs لــدى اJـــصـــالـح المخــتـــصـــة إقـــلـــيـــمـــيــا
لــلـوزارة اJــكــلـفــة بـالــتــشـغــيلs وفي حــالــة عـدم وجــود هـذه
اJصـالح لـدى بـلديـة مـحل الـتـشغـيل أو مـحـافظـة الـشـرطة

أو فرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا.
ويـــجب اســـتــيـــفـــاء نـــفس الإجـــراء عــنـــد إنـــهـــاء علاقــة

العمل.
ويــجـب عــلى اJـــســـتــخـــدم أن يـــكــون بـــإمــكـــانه تـــقــد�
اJــســتــنــدات والــوثـــائق اJــرخــصــة لــتــشـــغــيل الأجــانب في

.XؤهلJمؤسسته أثناء كل طلب من الأعوان ا
يـتـعـX عـلـى كل مـالك سـفـيـنــة يـشـغل بـحـارة أجـانب
عــلى مــ� ســفــيــنـة تــرفـع الــعـلـم الجــزائــريs الحـصــول عــلى
ترخيص من الوزير المختصs طبقا للتشريع اJعمول به.

اJــاداJــادةّ ة 29 :  : عــلى كـل مــؤجـــر مــحـــتــرف أو عـــادي يــأوي
أجــنــبــيــا بــأيــة صـــفــة كــانتs أن يــصــرح به لــدى مــحــافــظــة
الـشـرطـة أو فـرقـة الـدرك الــوطـنيs وفي حـالـة عـدم وجـود
هـذه اJـصــالح لـدى بــلـديـة مــحل الـعــX اJـؤجـرةs خلال أجل

أربع وعشرين (24) ساعة.

الفصل السابعالفصل السابع
الإبعاد والطرد إلى الحدودالإبعاد والطرد إلى الحدود

اJــاداJــادةّ ة 30 :  : علاوة عــلى الأحــكـــام اJــقــررة في اJــادة 22
(الــــفــــقــــرة 3) أعلاهs فــــإن إبـــــعــــاد الأجــــنــــبي خــــارج الإقــــلــــيم
الجــزائــري �ــكن أن يــتــخــذ �ـوجـب قــرار صـادر عـن وزيـر

الداخليةs في الحالات الآتية :

اJــاداJــادةّ ة 18 :  : عـــلى كل أجـــنـــبي يــرغـب في تـــمــديـــد مــدة
sدة المحـددة له في الـتأشـيرةJإقـامته بـالجـزائر لأكـثـر من ا
sقيمJأن يـطلب بطاقة ا sعتادة بهاJقصد تثبيت إقـامته ا
قبل انقضاء صلاحية التأشيرة بخمسة عشر (15) يوما.

اJــاداJــادّة ة 19 :  : �ـــكن أن يـــســـتـــفـــيـــد الأجـــنـــبي اJـــقـــيم من
تجميع عائلي حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

اJــاداJــادةّ ة 20 :  :  عــلى الأجـــنــبي الــذي يـــرغب في �ــارســة
نـــشـــاط تجـــاري أو صـــنـــاعي أو حـــرفي أو مـــهـــنـــة حـــرةs أن
يـســتــوفي الـشــروط الــقـانــونــيـة والــتــنـظــيــمـيــة اJــطـلــوبـة

Jمارسة هذا النشاط.

اJـاداJـادةّ ة 21 :  : يـفــقــد صـفــة اJــقـيـمs الأجـنــبي اJــقــيم الـذي
يـتـغـيب عـن الإقـلـيم الجـزائـري بـصـفــة مـسـتـمـرة Jـدة سـنـة

واحدة  .

اJاداJادّة ة 22 :  : �كـن سحب بـطاقـة اJقـيم من حائـزها في
أيـــة لحـــظـــة إذا ثـــبـت نـــهـــائـــيـــا أنه لـم يـــعـــد يـــســـتـــوفي أحـــد

الشروط اJطلوبة لتسليمها إياه.
وفي هذه الحالةs يعذر اJعني بالأمر �غادرة الإقليم
الجـزائري خلال أجـل ثلاثX (30)  يــومـا ابــتــداء من تـاريخ

تبليغه بالإجراء.
غـيــر أنه وبـصـفـة اسـتـثـنـائــيـةs �ـكـنه الاسـتـفـادة من
أجل إضـافي لا يـتـعـدى خـمـسـة عـشـر (15)  يـومـا بـنـاء عـلى

طلب مبرر.
كـمــا �ـكن ســحب بــطـاقــة اJـقــيم من الأجــنـبي اJــقـيم
الذي ثبت للسلـطات اJعنية أن نشاطاته منافية للأخلاق
والــسـكـيـنـة الـعـامـةs أو تـمـس بـاJـصـالح الـوطـنـيـةs أو أدت

إلى إدانته عن أفعال ذات صلة بهذه النشاطات.
وفي هـــذه الحـــالـــةs تـــطـــرد الــرعـــيـــة الأجـــنـــبـــيـــة فــورا

�جرد استكمال الإجراءات الإدارية أو القضائية.

اJــاداJــادّة ة 23 :  : تحــدد كـــيـــفـــيــات وإجـــراءات مـــنح بـــطـــاقــة
مقيم عن طريق التنظيم.

الفصل الخامسالفصل الخامس
شروط تنقل الأجانبشروط تنقل الأجانب

اJـاداJـادّة ة 24 :  : يــتــنــقل الأجــنـبي الــذي يــقــيم في الجــزائـر
بــحــريــة في الإقــلــيم الجــزائـــري دون اJــســاس بــالــســكــيــنـة
الـــعـــامـــــةs وذلك فـي إطـــار احـــتـــرام أحـــكـــام هـــذا الـــقـــانـــون

وقوانX الجمهورية.

اJاداJادّة ة 25 :  : على الرعايـا الأجانب تقد� اJستندات أو
الــوثـائـق اJـثــبــتـة لــوضــعــيـتــهم عــنــد كل طـلـب من الأعـوان

اJؤهلX لذلك.
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وفي هذه الحالة يكون للطعن أثر موقف.
يـــجــــوز لـــلــقـــاضــي الاســتـــعـــجــالـي أن يـــأمـــر مـــؤقـــتـــا
بــــوقف تــــنـــفــــيــــــذ قـــــرار الإبــــعــــاد فــي حــــالــــة الــــضــــرورة

القصـوىs لاسيمــا في الحالات الآتية :
1 - الأب  الأجـنــبي أو الأم الأجـنـبـيـة لـطـفل جـزائـري
قـاصــر مــقـيم في الجــزائــرs إذا أثـبت (ت) أنـه (هـا) يــسـاهم

sفي رعاية وتربية هذا الطفل
s2 - الأجنبي القاصر عند اتخاذ قرار الإبعاد

s3 - الأجنبي اليتيم القاصر
4 - اJرأة الحامل عند صدور قرار الإبعاد.

�ــكـن للأجــنـــبي مـــوضــوع إجـــراء الــطـــرد إلى الحــدود
الاتـــصــــال �ــــمـــثــــلــــيـــتـه الـــدبــــلــــومـــاســــيــــة أو الـــقــــنــــصـــلــــيـــة
والاســتـــفــادةs عــنـــد الاقــتــضـــاءs من مــســاعـــدة مــحــام و/ أو

مترجم.

اJـــــاداJـــــادّة ة 33 :  : الأجـــــنــــبـي مـــــوضـــــوع إجــــراء الإبـــــعـــــاد من
الإقليم الجزائـريs الذي يثبت استحالة مغادرته لهs �كن
تحـــــديــــد مـــــكـــــان إقــــامـــــته �ـــــوجب قـــــرار صــــادر عـن وزيــــر

الداخليةs إلى غاية أن يصبح تنفيذ هذا الإجراء �كنا.

اJـاداJـادّة ة 34 :  : عــنـدمـا يـرفض دخـول أجــنـبي إلى الإقـلـيم
الجـزائـري عن طـريق الجـو أو الـبـحـرs فـإن مـؤسـسـة النـقل
الـــتي قــــامت بـــنــــقـــله مــــلـــزمـــة بــــإعـــادتهs بــــنـــاء عـــلـى طـــلب
الـسلـطات المخـتـصة اJـكلـفة بـاJراقـبة عـلى مسـتوى مـراكز
الحـــدودs إلى اJـــكـــان الـــذي اســـتـــقل فـــيه وســـائل نـــقـل هــذه
اJـؤسـسـةs وعـنـد اسـتـحـالـة ذلكs فـإلى الـبـلـد الـذي سـلم له
وثـيـقة الـسـفـر الـتي سـافـر بـهـاs أو إلى أي مـكـان آخـر أين

�كن القبول به.
كـمــا تـطـبق أحـكـام الـفـقـرة الــسـابـقـة في الحـالـة الـتي
يـــكـــون فـــيــهـــا الـــدخـــول إلـى الإقـــلــيـم الجـــزائـــري مـــرفـــوضــا

للأجنبي العابر للإقليم الجزائري :

1 - إذا كـانت مـؤسـســة الـنـقل الـتي كـان عــلـيـهـا نـقـله
sقصودة لاحقا ترفض نقلهJإلى البلدان ا

sقصد قد رفضت دخولهJ2 - إذا كانت سلطـات بلد ا
أو إعادته إلى الجزائر.

تــــتــــحــــمـل مــــؤســــســــة الـــــنــــقل الـــــتي قــــامـت بــــإنــــزاله
بــالجــزائــر تــكــالــيف إقــامــة الأجــنــبي لــلــفــتــرة الــضــروريـة

لإرجاعه وكذا تكاليف تحويله.

اJاداJادّة ة 35 :  : يـلزم بدفع غـرامة مدنـية جزافـية تتراوح
قــيـــمـــتــهـــا من  150.000 دج إلى  500.000 دج الـــنـــاقل الــذي
يـقــوم بــنـقل أجــنــبي إلى الإقــلـيـم الجـزائــري قــادم إلـيه من

1 - إذا تــــبــــX لــــلــــســـــلــــطــــات الإداريــــة أن وجــــوده في
sالجزائر يشكل تهديدا للنظام العام و/أو لأمن الدولة

2 - إذا صــدر في حــقه حــكم أو قــرار قــضــائي نــهـائي
يـتضـمن عـقوبـة سالـبة لـلحـريـة بسـبب ارتكـابه جنـاية أو

sجنحة
3 - إذا لم يــــغــــادر الإقـــلــــيم الجــــزائــــري في اJــــواعــــيـــد
sـادة 22 (الـفــقـرتـان  1 و2) أعلاهJالمحـددة له طــبـقـا لأحــكـام ا

ما لم يثبت أن تأخره يعود إلى قوة قاهرة.

اJاداJادةّ ة 31 :  : يبلغ اJعني بالأمر بقرار الإبعاد.
sـنـســوبـة إلـيهJويـسـتــفـيـد حــسب خـطــورة الـوقـائـع ا
من مـهــلـة  تـتــراوح مـدتــهـا من ثـمــان وأربـعـX (48) سـاعـة
إلى خــمــســة عــشـر (15) يــومــاs ابــتــداء من تــاريـخ تـبــلــيــغه

بقرار الإبعاد من الإقليم الجزائري.
sــادة 13 من قــانــون الــعــقــوبــاتJمـع مــراعــاة أحــكــام ا
يـجـوز للأجـنـبي مـوضـوع قـرار وزيـر الـداخـلـيـة اJـتـضـمن
الإبــــعـــاد خــــارج الإقــــلـــيـم الجـــزائــــري أن يــــرفع دعــــوى أمـــام
الـقـاضي الاسـتـعـجـالي المخـتص في اJـواد الإداريـة في أجل
أقـــصـــاه خـــمـــســـة (5) أيـــام ابـــتـــداء مـن تـــاريخ تـــبـــلـــيغ هـــذا

القرار. 
يفصل الـقاضي في الدعوى في أجل أقـصاه عشرون

(20)  يوما ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.

ويكون لهذا الطعن أثر موقف.
�كن تحديد إقـامة الأجنبي الذي يـقدم طعنا �وجب
الـفقـرة الـثالـثة من هـذه اJـادة إذا رأت السـلطـات الإدارية

المختصة ضرورة ذلك. 

اJــــاداJــــادّة ة 32 :  : غـــــيــــر أنـه ودون اJــــســـــاس بــــأمـن الــــدولــــة
والــــنـــظــــام الـــعــــام والآداب الــــعـــامــــة والــــتـــشــــريع اJــــتــــعـــلق
بــالجـر�ـة اJـنــظـمـةs �ــدد أجل تـقـد� الـطــعن اJـذكـور أعلاه
إلى ثلاثX (30)  يوما بالـنسبة إلى الأشـخاص اJذكورين

أدناه :
1 - الأجــنـبـي (ة) اJـتــزوج (ة) مــنــذ ســنــتـX (2) عــلى
الأقل مع جزائري (ة) بـشرط أن يكون الـزواج قد ¦ عقده
وفـقا للتشريع والـتنظيم اJعـمول بهماs وأن يـثبت فعليا

sأنهما يعيشان معا

2 - الأجــــنـــبـي الـــذي يــــثـــبـت بـــالــــوســـائل الــــشـــرعــــيـــة
s (18) عـتادة في الجزائـر قبل سن الـثامنـة عشرJإقامـته ا

sمع أبويه اللذين لهما صفة مقيم

3 - الأجـنبي الحـائـز بـطـاقة اJـقـيم ذات مـدة صلاحـية
عشر (10) سنوات.
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اJاJــــــــــــــــــادادةّ ة 40 :   :  يــــــــــعــــــــــاقـب بـــــــــغــــــــــرامــــــــــة من  2.000  دج
إلى 15.000 دج الأجــــــنــــــبـي الـــــذي لايــــــقــــــوم بــــــالــــــتــــــصــــــريح

اJنصوص عليه في اJادة  27 أعلاه.

41 :  : يـــعـــاقب الأجـــنـــبـي عـــلى مـــخـــالـــفـــة أحـــكـــام اJــاداJــادةّ ة 
اJـــــادة 20 أعـلاه بــــــغــــــرامــــــة من 50.000 دج إلى 200.000 دج

ويضاعف مبلغ الغرامة في حالة العود.

كـمــا �ـكن الـنـطـق �ـصـادرة الأشـيــاء اJـسـتــعـمـلـة في
اJمارسة غير الشرعية للنشاط.

اJاداJادّة ة 42 :  :  كل أجـنبي �تـنع عن تنـفيذ قـرار الإبعاد
أو قرار الطـرد إلى الحدود أو الذي ¦ إبعاده أو طرده إلى
الحـــــــدود ودخل مـن جــــــديـــــــد إلى الإقـــــــلــــــيـم الجــــــزائــــــري دون
رخـصــةs يـعـاقب بــالحـبس من ســنـتـX (2 )  إلى خـمس (5)
ســنــواتs إلا إذا أثــبت بــأنه لايــسـتــطــيع الالــتـحــاق بــبــلـده
الأصــلي ولا الـــتــوجه نـــحــو بــلــد آخـــرs وذلك طــبـــقــا لأحــكــام
الاتـفــاقـيــات الـدولــيـة اJــتـعــلـقــة بــنـظــام اللاجـئــX وعـد�ي

الجنسية.
تـــطـــبق الـــعـــقـــوبــة نـــفـــســـهـــا عــلـى كل أجـــنـــبي لايـــقــدم
لــلــســلــطــة الإداريــة المخـــتــصــة وثــائق الــســـفــر الــتي تــســمح
بــتــنــفـــيــذ أحــد الإجــراءات اJــنـــصــوص عــلــيــهـــا في الــفــقــرة
الأولى أعلاهs أو الـــذي لم يـــقــدم اJـــعـــلــومـــات الـــتي تـــســمح

بهذا التنفيذs إذا لم تكن بحوزته هذه الوثائق.

علاوة على ذلك �كن أن تصـدر المحكمة حكما يقضي
�ـــنــعهs مـن الإقــامـــة بــالإقـــلــيم الجـــزائــري Jـــدة لا تــتـــجــاوز

عشر(10) سنوات.
ويـرتب اJــنع من الإقــامـة بــالإقـلـيـم الجـزائــريs بـقـوة
sوعـند الاقـتضاء sإبعـاد المحكـوم علـيه إلى الحدود sالقانـون

بعد نفاد عقوبة حبسه النافذ.

اJاداJادّة ة 43 :  : يعاقب طبـقا لأحكام قانـون العقوباتs كل
أجــنـــبي خــاضع لــتـــحــديــد الإقــامــة ولم يـــلــتــحق في الآجــال
المحـددة �ــحـل الإقـامــة المحــدد لهs أو غــادره فــيــمــا بــعـد دون

رخصة.
اJــاداJــادّة ة 44 :  : بـــغـض الـــنــــظـــر عن الأحـــكــام اJـــنـــصــوص
عـلـيـهـا في اJـادتـX  30 و 36 أعـلاهs يـعــاقب عـلى مــخـالــفـة
أحــــكــــام اJـــواد 4  و7 و8 و9 أعـلاهs بـــالحــــبس من ســــتـــة (6)
أشــــهــــر إلى ســــنــــتــــX (2) وبـــــغــــــرامـــــة من 10.000 دج إلى

30.000 دج.

45 :  : يـــعـــاقـب عـــلـى مـــخـــالــــفـــة أحــــكـــام اJـــادة 16 اJــاداJــادةّ ة 
(الفقرة 2 ) أعلاه بغرامة من  5.000 دج إلى  20.000 دج.

(2) X46 :  : يـــعـــــاقـب بــالحـــــــبس مـــن ســـــنـــتــ اJاJــــادادّة ة 
إلـى خــــــــــمس (5) ســـــــــنـــــــــوات وبـــــــــغـــــــــرامـــــــــة من 60.000 دج

دولـة أخـرىs غـيـر حـائـز لـوثـائق الـسـفـر الـقـانـونـيـةs وعـنـد
الاقتـضـاءs لـلـتأشـيـرة اJـفـروضة عـلـيه �ـوجب الـقـانون أو

الاتفاقات الدولية اJطبقة عليه بسبب جنسيته.

ويــلـزم بـالـغــرامـة نـفــسـهـا الـنــاقل اJـعـنـي الـذي يـقـوم
بنـقل أجـنـبي عـابـر للإقـلـيم الجـزائريs غـيـر حـائـز لـوثائق
الـسـفــر الـقـانـونـيــة أو لـلـتـأشــيـرة اJـفـروضــة عـلـيه �ـوجب
الـقـانون أو الاتـفاقـات الدولـيـة اJطـبقـة علـيه بـالنـظر إلى

مكان وجهته.

تتم معـاينـة المخالـفة في محـضر تـعده شـرطة الحدود
وتسلم نسخة منه للناقل اJعني.

وتــــفـــــرض هــــذه الـــــغــــرامــــة �ـــــوجب قـــــرار صــــادر عن
sXـعنـيJـسافـرين اJحـسب عدد ا sالوالي المخـتص إقـليـميـا
وتـــبـــلغ إلى الـــنـــاقل اJـــعـــني الـــذي يـــدفــعـــهـــا إلى الخـــزيـــنــة

العمومية.
لـــلــنـــاقل اJـــعـــني حق تـــقـــد� طــعـن قــضـــائي ضـــد هــذا
الـقــرار الإداريs أمـام الجــهـة الــقـضــائـيــة الإداريـة المخــتـصـة

إقليمياs طبقا للتشريع اJعمول به.

اJـــــاداJـــــادةّ ة 36 :  : �ـــــكـن طـــــرد الأجـــــنـــــبـي الـــــذي يـــــدخـل إلى
الجزائر بـصفة غـير شرعـية أو يقيـم  بصفـة غير قـانونية
عـــــلى الإقــــلــــيـم الجــــزائــــريs إلى الحـــــدود بــــقــــرار صــــادر عن
الــوالي المخــتص إقــلـيــمــيـاs إلا فـي حـالــة تــسـويــة وضــعــيـته

الإدارية.

37 :  : �ـــــكـن أن تحـــــدث عن طـــــريق الـــــتـــــنـــــظـــــيم اJــــاداJــــادّة ة 
مـــــراكـــــز انــــتـــــظـــــار تـــــخـــــصص لإيـــــواء الـــــرعــــايـــــا الأجـــــانب
اJوجودين فـي وضعيـة غيـر قانـونيـةs في انتـظار طردهم

إلى الحدود أو تحويلهم إلى بلدهم الأصلي.

�ـكن أن يـوضـع الأجـنـبي في هـذه اJــراكـز بـنـاء عـلى
قـرار الـوالـي المخـتص إقـلـيـمـيــاJ sـدة أقـصـاهـا ثلاثـون (30)
يوما قابلة لـلتجديدs في انتظار استيفاء إجراءات طرده

إلى الحدود أو ترحيله إلى بلده الأصلي.

الفصل الفصل الثامنالثامن
أحكام جزائيةأحكام جزائية

اJــــــاداJــــــادّة ة 38 :   :  يـــــــعـــــــاقـب بــــــغـــــــرامـــــــة مـن 5.000 دج إلى
20.000 دج كل شــــخـص يــــأوي أجـــــنــــبــــيــــا ويـــــغــــفـل الــــقــــيــــام

بالتصريح اJنصوص عليه في اJادة  29 أعلاه.

اJــــــاداJــــــادّة ة 39 :   :  يــــــعـــــــاقـب بــــــغــــــرامـــــــة من  5.000 دج إلى
20.000 دج الأجـــــنـــــبي الـــــذي يــــرفـض الامــــتـــــثـــــال للأحـــــكــــام

اJنصوص عليها في اJادة  25 أعلاه.
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4 - اJنع من �ـارسة الـنـشاط اJـهـني أو الاجتـماعي
الـذي ارتـكـبت �ـنـاسـبــته المخـالـفـة Jـدة خـمس (5) سـنـوات

على الأكثر.
اJــــاداJــــادّة ة 48 :   :  يـــعـــاقـب بـــالحـــبس من ســـنـــتـــX (2)  إلى
خــــــــمس (5)  ســـــــنـــــــواتs وبــــــــغـــــــرامـــــــة من  50.000 دج إلـى
500.000 دجs الــقـــيـــام بــعـــقـــد زواج مــخـــتـــلط فـــقط من أجل

sـقيم أو جـعل الـغيـر يحـصل عـليـهاJالحـصـول على بـطاقـة ا
أو فــقط مـن أجل اكــتــســاب الجــنــســـيــة الجــزائــريــة أو جــعل

الغير يكتسبها.
ويـعـاقب بـنفس الـعـقـوبات قـيـام أجـنبي بـعـقد زواج

مع أجنبية مقيمة للغايات نفسها.
sعــنــدمــا تـرتــكب المخــالــفــة من طــرف جــمـاعــة مــنــظــمـة
تكـون عقـوبتـها الحـبس Jدة عـشر(10)  سنـوات وغرامة من
 500.000  دج إلى 2.000.000 دجs ويــتـعـرض كــذلك مـرتــكـبـو

المخالفة Jصادرة كل �تلكاتهم أو جزء منها.
يـــتـــعـــرض الأشـــخــاص الـــطـــبـــيـــعـــيـــون الــذيـن أديـــنــوا
بـــإحـــدى المخـــالـــفــات اJـــذكـــورة في هـــذه اJـــادةs لــلـــعـــقـــوبــات

التكميلية الآتية :
1 - اJـــــنـع مـن الإقـــــامــــــة بـــــالإقــــــلـــــيـم الجـــــزائــــــري Jـــــدة

sخمس(5) سنوات على الأكثر
2 - اJنع من �ـارسة الـنـشاط اJـهـني أو الاجتـماعي
الـذي ارتـكـبت المخـالـفـة �ــنـاسـبـته Jـدة خـمس (5) سـنـوات

على الأكثر.
اJــاداJــادةّ ة 49 :  : دون اJـــســاس بـــأحــكـــام الـــتــشـــريع اJـــنــظم
لـــتــشـــغــيـل الأجــانب فـي الجــزائـــرs فــإن تـــشــغـــيل مــؤســـســة
لأجـنــبي في وضـعـيــة إقـامـة غـيـر قــانـونـيـة يــعـرضـهـا لـدفع

غرامة من  200.000 دج إلى 800.000 دج.

اJاداJادّة ة 50 :  : �ـكن أن تترتـب اJسؤولـية الجزائـية على
الأشـخـاص اJـعـنويـة طـبـقـا لأحـكام قـانـون الـعـقـوبـاتs على
المخــــالـــــفــــات اJـــــذكــــورة فـي اJــــواد 38 إلى 41  و46 من هـــــذا

القانون.
الفصل التاسعالفصل التاسع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJــاداJــادّة ة 51 :  : تــلـــغى أحــكـــام الأمــر رقم 66 - 211 اJــؤرخ
في  2 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1386 اJــــوافق 21 يـــولـــيـــو ســـنـــة

1966 واJتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.

اJاداJادّة ة 52 : :  ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 21 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1429
اJوافق 25 يونيو سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

إلى 200.000 دجs كل شخـص يقـوم بصـفة مـباشـرة أو غير
مبـاشـرةs بـتـسـهـيل أو محـاولـة تـسـهـيل دخـول أو تـنقل أو
إقامـة أو خـروج أجنـبي من الإقـلـيم الجزائـري بـصفـة غـير

قانونية.
وتــكــون الــعـــقــوبــة الــســـجـن من خــمـس (5) ســنـــوات
إلى عـــــشـــــر (10) ســـــنــــوات وغـــــرامــــة من  300.000 دج إلى
600.000 دجs عـنـدمـا تـرتـكب المخـالـفـة اJـذكـورة في الـفـقـرة

الأولى أعلاهs مع أحد الظروف الآتية :
s1 - حمل السلاح

2 - اسـتعمـال وسائل النـقل والاتصالات وتجـهيزات
sخاصة أخرى

sX3 - ارتــكـاب المخـالــفـة من طــرف أكـثـر من شــخـصـ
عــنــدمــا يـكــون عــدد اJــهــاجــرين غــيــر الــشــرعــيـX الــذين ¦

s(2) Xإدخالهم أكثر من شخص
4 - عــنـــدمــا تــرتــكب المخــالــفــة في ظــروف من شــأنــهــا
تــعـريض الأجــانب مــبـاشــرة لخـطــر آني لــلـمــوت أو لجـروح

sتحدث بطبيعتها تشويها أو عاهة مستد�ة
5 - عــــنــــدمــــا تــــكـــون المخــــالــــفــــة من شــــأنــــهــــا تـــعــــريض
الأجـانب لـظـــروف اJـعـيـشـة أو الـنـقل أو الـعـمل أو الإيواء

sلا تتلاءم مع الكرامة الإنسانية
6 - عــنـدمــا تـؤدي المخــالــفـة إلى إبــعــاد قـصــر الأجـانب

sعن وسطهم العائلي أو عن محيطهم التقليدي

وتـكـــون الـعــقــوبـة الــسـجـن Jـــدة تــتــراوح من عــشــر
(10) ســــــنـــــــوات إلى عـــــــشــــــرين (20) ســـــــنــــــةs وغــــــرامــــــة من
2.250.000 دج إلى 3.000.000 دجs عــنــدمــا تــرتــكب المخــالــفـة

مع ظــرفـX عــلى الأقـل من الــظـروف المحــددة في الــفــقـرات
sالسابقة

كـمـا يـجـوز لــلـقـاضي الـنـطق �ـصـادرة الأشـيـاء الـتي
اســتـــخــدمت لارتـــكــاب المخــالـــفــة وكــذلـك اJــوارد الــنـــاجــمــة

عنها.

47 :  : �ـــكن أن يـــتـــعــــرض مـــرتـــكـــبـــو المخـــالـــفـــات اJــاداJــادةّ ة 
اJــذكــــورة في اJـــادة 46 أعلاهs لــلـــعـــقــوبــات الـــتــكـــمـــيــلــيــة

الآتية :
1 - اJـــــنع من الإقـــــامــــة فـي الإقــــلــــيـم الجــــزائــــري Jــــدة

sخمس (5) سنوات على الأكثر
sـدة خمس (5) سـنواتJ 2 - سحب رخـصـة الـسيـاقـة

sو�كن أن تضاعف هذه العقوبة في حالة العود
3 - الــســحب اJـؤقت أو الــنــهـائي لــرخــصـة اســتـغلال

sخط النقل



 

  2      الملحق رقم

 تحليل مضمون خطابات الوزير الول عبد المالك سلل
حول الهجرة غير الشرعية 
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صرح الوزير الأول عبد المالك سلال في أحد : تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال  –
 :جلسات البرلمان حول الهحجرة غير شريع قائلا 

معاهم ،كي تقلوا وش ماكانش جزائري كي تسقسيه مع الحراقة ولا هادوك ، رانا هدرنا ” 
بيك ،وش خصك ،يقلك حاب نعيش ،كي يقلك حاب نعيش وش معنتها ،مش حاب يوكل ، 
الماكلة متوفرة ،ماكان حتي مشكل ،حاب يتنفس ،وحنا ماكانش تنفس هاهو المشكل كيفاش 

 مطروح 

هاهو المشكل كيفاه مطروح ، يجي يقرب لهيه لا يجوز ، يجي يدير لهيه لا يجوز يجي 
صحا نظموا أمورنا ،يكون فيه تسلية للشباب ،لكن خليو الناس تتنفس شويا ...ديك يدير ه

“،خليو الناس تتنفس شويا ، ها هو المشكل كيفاش مطروح 
1

 

راكم تقراو و لا ” كما ونجد تصريحه الذي أدلي به في جامعة تبسة مع طلبة قسم البيولوجيا 
أو  animal، بيولوجي (نعم ) بيولوجي ؟، كلكم ( بيولوجي -)والو،وش راكي ديري أنت ؟

vigital  ،(في زوج ) إن شاء )، أنتم تاع بكري غنم ، إن شاء الله برك تلقاو منصب شغل
إن شاء الله نعاونوكم ، بلعقل ما تتقلقوش أنتم لبنات خير من ( الله ، ماذا بينا منصب شغل 

،حافضوا علي ( رانا هنا )يه راكم مخبين لهيه ههه قاعدين زي لعتارس له( علاه؟)لولاد ،
، ما تتعداوش علي بعضاكم  d'acordبعضاكم ، أقراو و عيشوا و ما تسمعوا بحتي واحد 

،إن شاء الله نعاونوكم ما عندكم وش ديرو في الخارج راهوا كاين كلش هنا ،بلعقل بلعقل 
 2“... ، كاين هذاك نعاونوا بعضانا ،أصبرو شويا  Ansejكاين 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، نقلا عن  3104فيفرى  00، تاريخ التصفح  3102نوفمبر  4، موضوع في  تخيل  تفسير سلال لإنتشار الحرقة فة أوساط الشباب الجزائرى  

http://www.youtube.com/watch?v=AmP8ymzygUw  :  
1
  

نقلا عن  3104ماى  32، تاريخ التصفح  3104فيفرى  01سلال يصف الطلبة بالعتاريس ،في   

:http://www.youtube.com/watch?v=a0xBi856ESE 
:
2
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 النسبة المئوية  التكرار الفكرة  المؤشرات 

 % 6.45 2 الهجرة غير الشرعية  الحرقة 

 %92.1 4 حث على العلم  أقراو 

 ensejالشغل ،
 ،نعاونوكم ،كلش كاين 

 %91.92 5 العمل

 % 1.45 2 كثرة الممنوعات  لا يجوز

التنفس ، التسلية 
 ،حاب نعيش 

أسباب غير 
 موضوعية للحرقة 

7 22.52% 

حوار مع المهاجرين  ماذا بك؟ ، الحوار 
 غير الشرعين 

3 1.17% 

لا توجد حاجات  مش حاب يوكل 
 بيولوجية 

2 1.92% 

بالعقل ، أصبرو ، ما 
 تقلقوش 

دعوة المهاجرين غير 
 الشرعين للصبر 

5 91.92% 

دعوة صريحة لعدم  ما تروحوش للخارج
 الهجرة غير الشرعية

9 3.22 % 

أهم الأفكار فى  المجموع 
 إشكالية البحث

39 911011% 

  

 . 3102 – 3102خطابين للوزير الأول عبد المالك سلال بين سنتين : المصدر 
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 :قائمة المراجع 

 

 :باللغة العربية / 1

 :المصادر 

 .سورة البقرة ،سورة يوسف : القرأن الكريم 

 :التقارير 

دراسة تحليلة لحقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية ،مجلس  الجمعية العامة للأمم المتحدة ، - 1
  1002اوت  6، 21،الدورة  حقوق الإنسان

ماي  12،  1022 – 1020بيان إجتماع مجلس الوزراء ، برنامج التنمية الخماسي  - 2
http://xn--، نقلا عن الموقع الرسمي للوزير الأول ،  1020

lgbbat1ad8j--mgbaa2be1idb4afr.xn/ 

 conception، عمل الوطني في مجال الحكامةتقرير حول حالة تنفيذ برنامج ال، _ - 3

réalisation : MYRIADE Communication Crédits photos :APS  ،
 1002نوفمبر 

مساهمة في معرفة تدفقات الهجرة المختلطة نحوالجزائر و إنطلاقا منها و عبرها ،_  - 2
اسات المركز الدولي لتطوير سي:، النمسا  من أجل رؤية إنسانية لظاهرة الهجرة

 . 1020الهجرة،

، نقلا عن  1002، أفريل  1002 -1002البرنامج التكميلي لدعم النمو بالنسبة للفترة  - 5
mgbaa2be1idb4afr.xn--http://xn--:الموقع الرسمي للوزير الأول 

lgbbat1ad8j/media/PDF/Bilanar.pdf 

 : الوثائق الرسمية

المتضمن  242- 13مرسوم رئاسي رقم ) الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية  - 1

التصديق علي مذكرة التفاهم بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية و مملكة 
 2113يونيو  22قة بالتسهيل المتبادل لإجراء إصادر التأشيرات ، المؤرخة في إسبانيا المتعل

، الجريدة الرسمية ، (، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية 
 . 2113يونيو  31الصادرة بتاريخ  34:عدد 

متعلق بشروط دخول ال 11-10قانون رقم )الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية - 2
، في الجريدة  2110يونيو  25الأجانب إلي الجزائر و إقامتهم و تنقلهم فيها ،المؤرخة في 

http://الوزيرالاول.الجزائر/
http://الوزيرالاول.الجزائر/
http://الوزيرالاول.الجزائر/
http://الوزيرالاول.الجزائر/media/PDF/Bilanar.pdf
http://الوزيرالاول.الجزائر/media/PDF/Bilanar.pdf
http://الوزيرالاول.الجزائر/media/PDF/Bilanar.pdf
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 33:،عدد  الجريدة الرسمية، ( الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

 . 2110يوليو  2الصادرة بتاريخ 

 

فبراير  25مؤرخ في  11-10ون رقم قان)الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية - 3
يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد القوانين و الأنظمة المتعلقة بمغادة التراب الوطني  2110

في الجريدة الرسمية  1033يونيو  0مؤرخ في  153 -33،يعدل و يتمم الأمر رقم 
 0،الصادرة بتاريخ  15: ،عدد ،الجريدة الرسمية( للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  2110مارس 

 0المؤرخ في  412-13مرسوم رئاسي رقم )الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية- 4

المتضمن التصديق بتحفظ علي بروتوكول منع و قمع الإتجار بالأشخاص  2113نوفمبر 

مة عبر ،بخاصة النساء و الأطفال ،المكمل لإتفاقية الأمم التحدة لمكافحة الجريمة المنظ
الوطنية ، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

 2111نوفمبر  15عبر الوطنية المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 

 الجريدة الرسمية ،( في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 2113نوفمبر  12،الصادرة بتاريخ  30:،عدد

 :الموسوعات 

: بيروت .  1ط .  الموسوعة السياسية ،مادة الهجرة. الكيلاني ، عبد الوهاب /  1

 .المؤسسة العربية للنشر 

 

 :الكتب 

دار الثقافة للنشر و : الأردن .  الجريمة المنظمة دراسة تحليلية.جهاد محمد.البريزات ، - 1
 . 2110التوزيع ،

دار كيوان للطباعة و :دمشق . 1ط. الصراع الدولي بعد الحرب الباردة.المعيني ، خالد  -2
 . 2110النشر و التوزيع ،

دار :عمان . 2عامر الكبيسي ،ط :،تر  صنع السياسات العامة. أندرسون ،جيمس - 3
 . 2222المسير للنشر و الطباعة ،

دار أسامة للنشر و :عمان .2، ط  مبادئ السياسة العامة. العزاوي ،وصال نجيب - 2
 . 1002التوزيع 
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عمان . 2ط السياسة العامة منظور كلى فى البنية و التحليل ،. الفهداوى ، فهمي خليفة  - 2
 . 1002دار الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة ،: 

سطيف .الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني في الجزائر .بوضياف ،محمد  - 6
 .دار المجدد للنشر و التوزيع ،د س ن:

 2شوقي الدويهي ،ط : ،ترجمة فتت الديموقراطية من أجل ثورة حاكمية ت. كالام ،بيار  - 7
 . 1002دار الفرابي ،:بيروت .

الهجرة غير المشروعة و .محمد نور ،عثمان الحسن و الكريم مبارك، ياسر عوض- 2
 . 1002الأمنية،جامعة نايف للعلوم :الرياض . الجريمة 

جامعة :الرياض . لجهود الدولية في مكافحة الإتجار بالبشر ا.مطر ،محمد يحي،محررا  - 2
 . 1020نايف العربية للعلوم الأمنية ،

مكافحة الإتجار بالبشر و الهجرة الغير شرعية طبقا للوقائع و .فرج يوسف ، أمير - 20
 . 1022العربي الحديث،المكتب :مصر .ة المواثيق و البروتوكولات الدولي

ديوان :الجزائر . الهجرة السرية و اللجوء السياسي .رزيق المخادمي ، عبد القادر - 22
 . 1021المطبوعات الجامعية ،

جامعة :مصر . لإتجاهات الحديثة لإدارة الموارد البشريةا.شعبان حامد ،سعيد  - 21
  1006الأزهر ،

مركز الإعلام :،القاهرة الضرورة و الحاجةالهجرة غير المشروعة .شعبان ،حمدي  - 22
 .الأمني ،د س ن 

طاسيج :،الجزائر  2، ط ،تحليل المحتوي للباحثين و الطلبة الجامعين تمار ،يوسف  - 22
 . 1007، كوم للدراسات و النشر والتوزيع 

النظرية السياسية المعاصرة دراسة في النماذج و  ثابت عبد الحفظ ، عادل فتحي ، - 22
 –نشر  –دار الجامعية طبع : ، مصرظريات التي قدمت لفهم و تحليل عالم السياسة الن

 . 1000توزيع ،

 :الدوريات 

الإتحاد ،“ التوارق في المغرب العربي (دولة ) يوم تستفيق”.العبسي ،لحسن - 2
 (. 1021مارس  12) 20027الإشتراكي

دراسة تقيمية لسياسة الإنعاش الإقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة “. بوفليح ،نبيل - 2
 ( .1021)21أبحاث إقتصادية و إدارية ،“ 1020 – 1000
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 – 1002التنمية المستدامة في الجزائر من خلال الإنعاش الإقتصادي ”.زومان ،كريم - 2
 ( . 1020) 7 ،أبحاث إقتصادية و إدارية” 1002

“ الأنقلابات في موريطانيا ذاكرة دولة و سلوك قادة الجيش ”.مد سالم ولد يب خوي ،أح - 2
 ( .1022يناير  2) الأطلس،

 – 1002التنمية المستدامة في الجزائر من خلال الإنعاش الإقتصادي ”.زومان ،كريم - 2
 ( . 1020) 7 ،أبحاث إقتصادية و إدارية” 1002

إشكالية تفعيل المنظمات غير الرسمية في صناعة ” .أمال.صالح ،حجيج.زياني  - 6
 ( . 1020جوان )2 دفاتر السياسة و القانون، “ السياسة العامة في الجزائر 

 ( . 1020) 2 مجلة المفكر،“ الهجرة و سياسة الجوار الأروبي ”. حروري ، سهام - 7

” ية إجتماعيةالهجرة غير الشرعية في الجزائر دراسة تحليلية نفس”. كركوش ،فتيحة - 2
 ( .1020)، 2دراسات نفسية و تربوية .

،مجلة “ سياسة الإنعاش الإقتصادي في الجزائر و أثرها علي النمو ”.مسعي ، محمد - 2
 (. 1021)  20الباحث

دور مناخ الإستثمار في دعم و ترقية تنافسية " لمياء ،. شريف ، هوام .ريحان - 20
 . (1022أفريل ) 21 علوم الإقتصاديةمجلة ال، " الإقتصاد الوطني الجزائري

، قسم الحدث ( 1022) 211مجلة الشرطة ،“ الجزائر تطلق مشروع أفريبول “ ، _  -22
. 

،نقلا عن مجلة الثقافات المتوسطية .”الجزائر أرض النزوح و الهجرة“، _  - 12
:-migration/412-youth-sahafi/90-http://arabic.babelmed.net/tahqiq

algeria-immigration.html 

 :الرسائل و الأطروحات غير المنشورة

  رسائل الدكتوراه -

رسالة دكتوراه فى )،”  2112 – 1000النخبة الحاكمة فى الجزائر ”مشري ، عبد القادر ، 
 ( . 2110بن يوسف بن خدة ، -العلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة الجزائر 

  رسائل الماجستر: 

،رسالة ماجستيرفي العلاقات )” إشكالية الهجرة و الأمن غرب المتوسط“العاقل ، رقية ، - 1
 (. 2110الدولية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة الجزائر ،

http://arabic.babelmed.net/tahqiq-sahafi/90-youth-migration/412-algeria-immigration.html
http://arabic.babelmed.net/tahqiq-sahafi/90-youth-migration/412-algeria-immigration.html
http://arabic.babelmed.net/tahqiq-sahafi/90-youth-migration/412-algeria-immigration.html
http://arabic.babelmed.net/tahqiq-sahafi/90-youth-migration/412-algeria-immigration.html
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مذكرة مقدمة لنيل )،“  2112 – 1032أزمة الشرعية في الجزائر ”بلحربي ،نوال ، - 2

سياسية و الإداري ،قسم العلوم السياسية ، جامعة الجزائر بن شهادة ماجستير في التنظيم ال
 ( . 2112يوسف بن خدة ، 

رسالة ماجستير في الحقوق )،” أليات التصدي للهجرة غير الشرعية“بركان ، فايزة،  - 2
 ( . 1021،تخصص علم الإجرام و العقاب ،جامعة الحاج لخضر ، 

ق التنمية الإنسانية في الوطن العربي من دور الحكم الراشد في تحقي” زدام ،يوسف ،- 4
مذكرة مقدمة لنيل شهادة )،“ 2114 – 2112خلال تقارير التنمية الإنسانية العربية 

ماجستير في العلاقات الدولية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر 
،2112 . ) 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة )،“جزائر إشكالية التنمية المستدامة في ال”زرنوح ، ياسمينة ،- 5
 ( . 2113لماجستير في العلوم الإقتصادية ،

رسالة مجستير في التنظيم )،” أزمة التحول الديموقراطي في الجزائر”طعيبة ، أحمد ،  - 3
 ( . 1000السياسي و الإداري ،قسم العلوم السياسية ،جامعة الجزائر ،

رسالة )،“ ة لرسم السياست العامة في الجزائر المعلومات كآلي”معو ،زين العابدين ، - 2
 ( 2110ماجستير في التنظيمات الإدارين ،قسم العلوم السياسة ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،

 -1000العنف السياسي في الجزائر في ظل التعددية السياسية “نايت سعيدي ،إلهام  - 0

التنظيم الإداري و السياسي ،جامعة رسالة ماجستير في العلاقات الدولية ،قسم )،” 1005
 ( 2112الجزائر ،

مذكرة )،“العلاقات الجزائرية المغربية في فترة ما بعد الحرب الباردة ”نصيب ،عتيقة ، - 0
تخصص سياسة مقارنة ،جامعة محمد :مقدمة لنيل شهادة ماجستير ،قسم العلوم السياسية 

 ( 2112خيضر ،

” المتوسطية-المتوسط و مستقبل الشراكة الأوروبية الإتحاد من أجل ”سايل ،سعيد ، - 11
رسالة ماجستير في العلاقات الدولية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة مولود معمري تيزي )،

 ( 2110وزو ،

“ مثال ولاية تيبازة  2113 -1032مسار التنمية الريفية في الجزائر ”عودة ،العيرج ، -11
ي التنظيم الإداري و السياسي ،قسم العلوم السياسية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير ف)،

 (. 2110جامعة الجزائر يوسف بن خدة ،

مذكرة مقدمة لنيل ) ،“ سياسة الوئام المدني بين المبدأ و الواقع ” عزوق ، نعيمة ، - 12

شهادة ماجستير في التنظيم الإداري و السياسي ،قسم العلوم السياسية ،جامعة الجزائر بن 
 ( . 2113بن خدة ،يوسف 
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 1000دور الفواعل غير الرسمية في صنع السياسة العامة الجزائرية ”قرقاح ،إبتسام ، - 13

 ( . 2111مذكرة ماجستير ،قسم العلوم السياسية ،جامعة لحاج لخضر باتنة ،)،”  2110 –

“ واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور الأمن الإنساني ”رشيد ، ساعد ، - 14
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في الدراسات المغاربية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة )،

 ( 2112محمد خيضر بسكرة ، 

“ الفواعل السياسية و دورها في صنع السياسة العامة الجزائرية ”ضمبري ،عزيزة ، - 15
لحاج لخضر باتنة رسالة ماجستير في التنظيمات الإدارية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة ا)،
،2110  ) 

 :رسائل الماستر  -

الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلي أوربا عبر الجزائر دراسة في الدوافع ”مراح ، يمينة ،
مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية )،“و التداعيات الأمنية علي الجزائر 

 (  2112،المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ،الجزائر ،

 :تقارير و ندوات 

التجارب العربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية دراسة ”الأخضر عمر الدهيمي ، - 2
بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،المملكة : ندوة علمية ”حول الهجرة السرية في الجزائر

 . 1020فبراير  2العربية السعودية ،

-02-02، تاريخ التصفح  http //ons .dz: الديوان الوطني للإحصاء ، نقلا عن  - 1
1022 

مسألة التوارق في المقاربات الأمنية للدول المغاربية دراسة في طرق ” بويبية ،نبيل ، - 2
إشكالية الأمننة في المغرب : ، ورقة بحث مقدمة في الملتقي الوطني الأول حول“ التوظيف 

 .الجزائر ، د س ن  العربي ،جيجل ،

ظاهرة الهجرة غير :لأبعاد غير العسكرية للأمن في المتوسط ا”ناجي ،عبد النور، - 2
الأمن في المتوسط ، : ورقة بحث قدمت في الملتقي الوطني “القانونية في المغرب العربي 

 , 1002أغسطس  12قسنطينة ، الجزائر

، “مقاربة حول تهريب المهاجرين بإعتبارها جريمة منظمة عابرة للحدود ”رابح والي ، -5
،المدرسة الوطنية العليا للدرك الوطني ،بيسر :ورقة بحث لقيادة الدرك الوطني قدمت في 

10/15/2111 . 

 http //hdr. undp .ong:، التحميل من الموقع التالي  2113تقرير التنمية البشرية  - 3

http://nadjiabdenour.maktoobblog.com/1245816


 

129 
 

 :الجرائد 

الجزائر محطة إستقرار ألاف المهاجرين الأفارقة بعد أن كانت ”بوطالبي ،سميرة ، - 2
 12/02/1002، الفجرالبومي، “ نقطة عبور إلي أوربا 

 

” حراق مفقود تنتظر عائلاتهم بوهران الكشف عن مصيرهم 521”حمادى ،محمد ، - 3
 .،قسم مراسلون  2114مارس  24، 4325الشروق اليومي ،

 

الحرس الجزائري يطرد مهاجرين سنغالين نحو المغرب ”لمريني ،عز الدين ، - 2
 1022فيفري  2 الصباح،“

 

الشروق ،” غامرو بعد حرمانهم من التأشيرة“الحراقة “بالمئة من  61“مسلم ،محمد ،  - 2
 1002جوان  1 البومي

 

 2114/ 5/3،  205 النبأ،” تبحث عن حلول أزمات سياسية..النيجر ”طاهر ،عبد الله ، - 3

 :مواقع الأنترنيت 

ظاهرة عدم التنسيق بين الجامعة و سوق العمل في الجزائر ،أين يكمن ”بلعسل ،محمد ، - 1
، عن  2/5/2114، تاريخ التصفح  11/13/2111، الموقع الشخصي للباحث ،“ الخلل ؟ 
 . ar.com/ar/index.php/permalink/3079.html-http://www.politicsالموقع 

 

” بديل هل تشكل العمالة الاجنبية:هاجس الهجرة المغربية إلي أوربا “بلخيرة ، محمد ،  - 1
نقلا  6/02/1022، أخر تعديلPM 2:22:16 ، الصادرة في 22،الأهرام الديموقراطية 

 :عن 

( تاريخ التصفح  12/ 21/ 1022) 
http://democracy.ahram.org.eg/NewsQ/477.aspx 

العربية نت ،“بوتفليقة يوجه الجيش بتعزيز الأمن على الحدود البرية ” لحيانى ،عثمان ، - 3
 2114أفريل  31:،تاريخ التصفح  2113سبتمبر  4، 

.،http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria/ 

http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3079.html
http://democracy.ahram.org.eg/NewsQ/477.aspx
http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria/2013/09/03/بوتفليقه-يوجه-الجيش-بتعزيز-الأمن-على-الحدود-البرية-.html
http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria/2013/09/03/بوتفليقه-يوجه-الجيش-بتعزيز-الأمن-على-الحدود-البرية-.html
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، نقلا  1111ماي  1،“واقع الهجرة غير الشرعية في ولاية تمنراست ”شوقي نادر ، - 4

 :topic-http://acharia.ahladalil.com/t1341عن 

 

مفهوم و قضايا الأمن الإنساني و تحديات الإصلاح في القرن الحادي و ”عرفة ،خديجة ، -5
نقلا عن  2113/ 11/12ز ،قسم الدراسات ،تاريخ التصفح ،شبكة الإمارات نيو ،“العشرين 

:http://www.emasc.com/content.asp?ContentId=2630 

 

مركز كارينغي للدراسات في ، “ إقتصاد ما بعد النفط في الجزائر ”عاشي ،الحسن ، - 3
نقلا عن  14/15/2114،تاريخ التصفح  2111يوليو  13،الشرق الأوسط 

:mec.org-http://www.carnegie 

 

الرئيس بوتفليقة يكلف الحكومة بتحضير مشروع برنامج إستثمارات عمومية للفترة “، _ - 2
التصفح  ، تاريخ 2114/ 15/ 22،وكالة الأنباء الجزائرية ،“ 2110 – 2115

 http://www.aps.dz/ar/algerie: ، نقلا عن  11:33، آخر تعديل  23/15/2114

 

، تاريخ التصفح منتدي الجلفة ، “موسوعة الدروس لضباط الشرطة “،  _ - 0
 http://djelfa.info/vb/showthread.php?p=5381670:، نقلا عن  24/15/2114

 

،آخر تحديث  2112/ 11/ 12، ،الجزيرة نت“ سياسة هجرة إنتقائية في بريطانيا ”،_  - 0
 :، ،نقلا عن ( 12/14/2114تصفح يوم )14:33

-bc84-4abe-458d-http://www.aljazeera.net/news/pages/18320496

48d9aa7b1415 

 

  المقابلات

زبار، عبد القادر ، رئيس مشروع بالدائرة الإدارية للحراش ، بمقر : مقابلة مع السيد / 1
 . 2114ماي  13ائرة الإدارية للحراش ، في الد

http://acharia.ahladalil.com/t1341-topic
http://www.emasc.com/content.asp?ContentId=2630
http://www.carnegie-mec.org/2011/07/13/اقتصاد-ما-بعد-النفط-في-الجزائر/b9nc
http://www.aps.dz/ar/algerie
http://djelfa.info/vb/showthread.php?p=5381670
http://www.aljazeera.net/news/pages/18320496-458d-4abe-bc84-48d9aa7b1415
http://www.aljazeera.net/news/pages/18320496-458d-4abe-bc84-48d9aa7b1415
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مزوي ، رضا ،رئيس مخبر السياسات العامة في الجزائر ، بمخبر : مقابلة مع الدكتور / 2
 . 2114أفريل  0السياسة العامة في الجزائر، في 

 

موسي ، إسماعيل ، أستاذ محاضر في كلية العلوم الشرعية : مقابلة مع الدكتور /  3
 . 2114أفريل  23امعة الخروبة ، يوم بالخروبة ، بج

 

سي فضيل ، فيصل ، مستشار بوزارة الشؤون الخارجية ، بمديرية :مقابلة مع السيد /  4
 . 2114ماي  12أوربا ، بمقر وزارة الخارجية ،يوم 

 

 :المحاضرات 

، قسم السياسة العامة ،المدرسة “محاضرات بمقياس السياسة العامة ”بن بخيتة ،وردة ،/ 1
 . 2114 – 2113الوطنية العليا للعلوم السياسية ،السنة الدراسية 

 

، قسم السياسة العامة “محاضرات في مقياس السياسة العامة ”مغراوي ،لقمان ،/ 2
 15/ 22يوم  2114 – 2113نة الدراسية ،المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية الس

/2114 . 

،الجذع المشترك “ محاضرات في مقياس حوار الحضارات ”شريف ،مصطفي ،/  3
 2113 -5- 3،يوم  2113 -2112،المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ،السنة الدراسية 

. 

 :مواقع اليوتيوب 

نوفمبر  4لشباب الجزائري ، تخيل تفسير سلال لإنتشار الحرقة في أوساط ا - 1
، نقلا عن  11/12/2114تاريخ التصفح  2113

:http://www.youtube.com/watch?v=AmP8ymzygUw 

 

، تاريخ التصفح ،  2114فيفري  11سلال يصف الطلبة بالعتاريس ،  - 2
 http://www.youtube.com/watch?v=a0xBi856ESE:، نقلا عن  23/15/2114

http://www.youtube.com/watch?v=AmP8ymzygUw
http://www.youtube.com/watch?v=a0xBi856ESE
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 :المراجع بالفرنسية / 2

Ouvrages  

1/Hocine labdelaoui ،et d'autres، les migration africains ،Alger : office 

des publications universitaires ،2012.  

2/ rochet ،Claude ،politiques publique de la stratégie aux résultatas ، 1 

er adition .Belgique: boeck univerité 2010 . 

 

Rapports 

1/-  ،Algérie : le plan quinquennal 2010 – 2014 en chiffre.، le 29-

12-2013، à 19h14 ، sur le lient: 

http://www.maghrebemergent.com/component/k2/item/23843-algerie-386-
milliards-usd-pour-les-investissements-publics-entre-2004-et-2013-mais-
seulement-220-decaisses.html 

 

Sites Internet (article) 

MOHA ، Farida , “Entretien avec Jamal Bouoiyour, président de 

l'Association migration et développement”, 10 /02/ 2006,in : 

http://www.fr.allafrica.com/publishers.html passed_name=Lib 

e9ration passed_location=Casab 
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